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 صول الفقه:لأ

 ة المناظر لبن قدامةروضة الناظر و جن. 
 شرح الكوكب المنير لبن النجار الفتوحي. 
 كشف الأسرار لعبدالعزيز البخاري. 
 فواتح الرحموت للأنصاري.  
 شرح تنقيح الفصول للقرافي. 
 إحكام الفصول للباجي.  
 الإبهاج في شرح المنهاج لبن السبكي. 
 إرشاد الفحول للشوكاني.  

 :لقواعد الفقهيةل 
 القواعد لبن رجب.  
 الأشباه و النظائر للسيوطي.  
  الأشباه و النظائر لبن نجيم 

 لبن سعدي القواعد و الأصول الجامعة. 
 درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر. 
 المدخل الفقهي العام.  
 القواعد الفقهية للندوي.  
 لية للحصينالقواعد و الضوابط الفقهية للمعاملات الما. 
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 المحاضرة الأولى       

         
 مقدمة

وهذان الشقان في الواقع  .ةمسماه مكون من شقين أصول الفقه والقواعد الفقهي من يلاحظهذا المقرر كما 

 .منهما علم مستقل يمثل كل

 .ةالجمل تم جمع وربط هذين العلمين مع بعضهما لتقارب مباحثهما في

التشابه والفرق بين هاذين  يضا يوضح وجهأيفرق وما   تعالى ضمن مباحث هذا العلم مان شاء اللهإوسيرد 

ن شاء الله في حلقات هذا إهذه ترد في مواضعها  بينهما لكن ةن هناك بعض الفروق اليسيرأ ةالعلمين فالحقيق

  .المنهج

وبدء .يةيتعلق بالقواعد الفقه ها مايتعلق بأصول الفقه ومن مكون من عدة جزيئات منها ما هذا المنهج كما قلنا

 .صول الفقهأول وهو سوف يكون حديثنا عن الشق الأ

مباحثه ومطالبه ومسائله التي تبحث جزيئاتها في مؤلفات هذا العلم على اختلاف  صول الفقه هذا العلم لهأو

الفقه  صولأم بهذا العلم أي عل ةولى وتتضمن بعض الجزيئات المتعلقالأ ةصحابها وهذه الحلقأ مذاهب

همية أوما يتبعها من  يضا موضوعات هذا العلمأصول الفقه وأيدور حول تعريف علم  ةوموضوع هذه الحلق

 .عتباريناب صول الفقه كما هو معلوم يعرفأيضا وتعريف أوحكم تعلمه  هتعلم

ر هذا العلم ن يتصوألى إالمرء  عتبار أي علم من العلوم قبل الدخول فيه يحتاجاقول كما هو معلوم بأو

 .فيه ةيتعلق بمسائله وجزيئاته قبل ان يمارس الدراس ويعرف ما

هذا العلم ليتم تصور مسائله  ابتداء في تعريف ةيضا يكون البحث والدراسأ .وهكذا في موضوع منهجنا هنا

الدارس لهذا العلم يتصور جمله من  تم بحيث انأبشكل اشمل و ةعنه واضح ةومباحثه وتكون الصور

يخلو من توضيح  ذ ان التعريف لاإهذا العلم  طلاع على تعريفه ومباحثه من خلال طبعا الإمسائل

 .الموضوع

طلاع على هذا العلم يضا جزء من الإأيضا في هذا المستوى بذات لديه ألديه  ولا شك ان الدارس لهذا العلم

تتضمن شيء  نهالية للانتساب لأفي الدورة التأهي ةفيما يتعلق بالمناهج الموضوع ةدراسته السابق في خلال

 .صول الفقهأمن الكلام على هذا العلم علم 

 :عتباريناصول الفقه يعرف بأو

 .اعتبار اللقب -1يهمنا (  ) هذا لا.اعتبار مركب .4

 

 :اعتبار المركب.1

 .قهصول الفأونحن نقول  من لفظين فأكثر ةتركيبي ةر الى هذا العلم ونعرفه من جهظوالمقصود به بأننا نن

وكما سيأتي بأذن الله لاحقا  .ولفظ الفقه ..صولاهر مركب من لفظين لفظ الأظصول الفقه لاشك انه في الأو

يضا فهناك أة على حد ةايضا سنعرف القواعد الفقهي ةبالقواعد الفقهي يتعلق في الشق الثاني من المنهج ما

 .ةمركب وتعريف لقبي في القواعد الفقهي سيرد عندنا تعريف

صول وتعريف أصول الفقه نلاحظ انه يتجه الى تعريف كلمة لأ صول الفقه التعريف المركبأهناك في اما 

 .اوتعريف الفقه لغة واصطلاح اواصطلاح ةصول لغأالمركب يشمل تعريف  فيوالتعر .كلمة الفقه

 ن لتمهيد فيعتباره لقب وهو المقصود حقيقته لمحل بحثنا هنا ولاكاصول الفقه بأتعريف  لكثم يأتي بعد ذ

ذالك على  صول الى تعريف اللقبي لابد ان نعرف او نذكر التعريف المركب ليتضح به الكلام بعدالأ

 .التعريف اللقبي
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ر الى تركيب هذا المصطلح كما قلنا من كلمتين ظنن الفقه باعتباره مركب فالمقصود بان أصولاما تعريف 

 .ه(( و )فق أصول) 

 وهذا التعرف في الواقع لا .. ثم نعرف الفقه في اللغة والاصطلاح.لاحوالاصط ةاللغفي  الأصولنعرف 

اللقبي الذي سيأتي  لكن يمهد لنا في التعرف على هذا العلم وهو التعريف قهالف أصوليوضح لنا حقيقة علم 

 .بعد ذالك

 :بتعريف المركب أوهنا سنبد

  .منها ةيطلق على معاني متعدد لفهي جمع اصل والاص / ةصول في اللغالأ

يبنى عليه غيره ,, منشئ الشيء ,,  يتفرع عنه غيره ,, ما الشيء اليه ,, ما يسند وجود اسفل الشيء ,, ما

 .لا تعارض بينها ولكن اولى هذه التعابير بالاعتبار ان نقول في التعريف وهذه المعاني

هذا  اعتمدت ةصوليت الأكثر المؤلفاأوالسبب في ذالك ان  .يبنى عليه غيره / هو ما ةفي اللغ صولالأ

سابقا تعود الى هذا المعنى  ذكرناه وهي ما ةالتعريف ليكون اقرب المعاني اللغوية ولان سائر المعاني اللغوي

 .فكل منها فيه معنى البناء والابتناء

  صل في الاصطلاح / يطلق على معاني منهامر في دراسة هذا العلم سابقا ان الأ / صول اصطلاحالأ

  (دليلالاول )ال
 .ةالكتاب والسن أي الدليل على كذا ةقال مثل الاصل في حكم كذا الكتاب والسن

 ( ةالكلي ةالثاني ) القاعد
 .من قواعدها ةأي انها قاعد ةصول الشريعأاصل من  مثال الضرورات تبيح المحضورات

 ) الراجح (الثالث 

 .السامع عند ةصل أي انها الراجحهي الا قة. فالحقيزوالمجا ةيقولون عند التعارض بين الحقيق فهم

 ) تصحبسابع ) المرال

تصحب هو مسأي ان ال .ةاو شك في زواله فالاصل الطهار وشك في الحدث ةومنه قولهم من يتيقن الطهار

 .ةالطهار

 .( المقيس عليها رةالخامس ) الصو

أي ان حرمة  ةفي الحرم الخمر اصل النبيذ ومنها قولهم .وهي تقابل في باب القياس الفرع في باب القياس

 .وهي الاسكار ةفي العل من حرمة الخمر بسبب اشتراكهما ةالنبيذ متفرع

هذه المعاني ولاشك ان هذه المعاني ترجع  بين ةللاصل في الاصطلاح هناك علاق ةوهذه المعاني الخمس

ن الدليل يبنى عليه الحكم أي ا ةفبينها وبين المعنى اللغوي علاق الى الابتناء الذي ذكرناه في المعني اللغوي

 تصحب يبنى عليه حالت التيقنسوالراجح يبنى عليه العمل بالحكم والم ةالفروع الجزئي تبنى عليها ةوالقاعد

الاصل في  . وهذا هو معنى.المقيس عليها تبنى على حكمها حكم الفروع وهكذا ةبالعمل والصور

 .الاصطلاح

 

 .وهو الفقه واما الشق الثاني من هذا المصطلح المركب

  الفقه لغة / مطلق الفهم او الفهم المطلق

  .ةالتفصيلي ةمن الادل ةالمكتسب ةالعملي ةالعلم بالاحكام الشرعي / في الاصطلاح / وعليه اكثر العلماء

عند  عتباره اشهر التعاريف واكثره قبولاوتناقله العلماء بعد ذالك ب ةاشتهر عند الشافعي وهذا التعريف

 .المتأخرين

 :شرح التعريف
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 .ةالعلم بالاحكام الشرعي .4

وغيرها  ةوالهندسي ةهذا القيد يخرج الاحكام الغير شرعيه أي العلم بالاحكام الحسابي ةالشرعي قولنا الاحكام

منسوبه الى الشرع بمعنى ان هذه  من الاحكام الشرع فهذا لا يطلق عليه بانه فقه وقولنا شرعيه يعني بانها

 .ن ادلة الشرعم ةالاحكام مستعار

 .عملية .1

فيخرج بذالك الاحكام  بصوره عامه ةهذا القيد يجعل تعريف الفقه شامل للاحكام الشرعي عمليةوقولنا 

 .بالاعتقاد ةالمتعلق لا بالعمل ةالمتعلق ةفأن الفقه مخصص بالاحكام العلمي ةالاعتقادي

 .ةالتفصيلي ةالادل .0

التي لا تتعلق بشيء معين كمطلق الامر  ةالكلي ةالاجمالي ةج الادلالقيد يخر هذا ةالتفصيلي ةوقولنا الادل

شأن  الاجمالي ليس من شأن علم الفقه وليس من ةالاجماع ومطلق القياس والبحث في هذه الادل ومطلق

ذكرناها في هذا التعريف يراد  التي ةالتفصيلي ةالفقيه وانما من شأن الاصولي في علم اصول الفقه فا الادل

بعينه يتعلق بفعل من افعال العباد كقوله تعالى )) ولا  التي يدل كل منها على حكم من ةنها احاد الادلبها ا

 الزكاة ((..  اتقتلوا النفس (( و )) واقيموا الصلاة واتو تقربوا الزنا (( و )) ولا

اخراجها من  ة واصطلاح وشرح مبسط لتعريف لنخرج المحترزات التي نريدغل يتعلق بتعريف الفقه هذا ما

 ..تعريف الفقه

 ..اللقبي وهو المهم وهنا انتهينا من تعريف اصول الفقه تعريف مركب وهو ليس الا تمهيد لتعريف

 

 .التعريف اللقبي لاصول الفقه -

عتباره لقب على علم معين على فن معين من اهم هذه االعلماء لاصول الفقه ب وهنا تعددت تعاريف

بها الى  اجب رحمة الله الذي عرف اصول الفقه بأنه / العلم بالقواعد التي يتوصلماذكره ابن الح التعريفات

 .استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها التفصيليه

 .التعاريف في اصول الفقه باعتباره لقب ومن اشهر

 .نها وحال المستفيدمعرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة م / تعريف البيضاوي رحمة الله لاصول الفقه

 .اختاره البيضاوي وكان قد نقله عن تاج الدين الغرموي رحمه الله وهذا التعريف

 اشهر التعريفات في علم اصول الفقه باعتباره لقب وان كنا نريد ان نختار تعريف اقرب هذان التعريف من

المختار في علم  ي التعريفبالاعتبار هنا واوضح في تعريف اصول الفقه باعتباره لقب فيمكن ان نقول ف

 .اصول الفقه باعتباره لقب

وهذا التعريف اقرب الى الاختصار  .استنباط الاحكام الشرعيه من الادله فهو / القواعد التي يتوصل بها الى

 مستمده بعض الفاضه من تعريف ابن الحاجب رحمه الله لاكنه اكثر اختصار ويوضح ايضا قد تكون

 .فقه بعباره سهلهالمقصود من علم اصول ال

 .:شرح التعريف -

 .ةقاعد القواعد / جمع -1

  القاعده لغة / الاساس

 .لتعرف احكامها منه ى جزئياتهلالقاعده اصطلاح / حكم كلي ينطبق ع

هي امر يحكم فيه بحكم كلي ليس حكم جزئي  يعني أي قاعده كانت نحويه او فقهيه او اصوليه هذه القاعده

متعدده كأن نقول مثلا في القواعد الاصوليه )) كل امر  تعرف على احكام جزئياتوهذا الحكم من خلاله ت

القواعد التي توصل اليها العلماء اصول الفقه عن طريق استقراء ماورد في  فهذه القاعده من .للوجوب ((
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الاجماليه  ورد في الادله الاجماليه في الشريعه فالاصولي لكي يستنبط قاعده فأنه ياخذ شيء من ما الادله

في هذه الادله ويستعين ايضا فيما  الادله ثم ينظر في القرائن الواردهرئ كالكتاب والسنه والاجماع فيستق

له ثم يقرر قاعده اصوليه أكان لهم ايضا كلام في المس قرره علماء اللغه وايضا يستعين بفهم الصحابه ان

اليه بالقرأن والسنه ثم ايضا النظر بما تحث به هذه بأستقراء الادله الاجم أمبنيه على هذه الامور اولى يبد

الادله وبعد ذالك  قرائن ثم ايضا الاستعانه بما قرره علماء اللغه مع جمعه لما فهمه الصحابه لهذه الادله من

 .يمكنه الخروج بقاعده اصوليه

التحريم (( مثل تحريم  عام يندرج تحت جزيئاته كثيره مثل )) النهي يفيد فتصبح هذه القاعده حين اذن قانون

يقرر  والخيانه واكل المال بالباطل ونحو ذالك من الامثله ثم يأتي الفقهيه بعد ذالك بعد ان الزنا والسرقه

الاصولي فيقوم بتطبيق هذه  الاصولي هذه القاعده يأتي الفقهيه بعد ذالك ويأخذ هذه القواعد التي قدمها له

 .الفقهيه على الحكم على الجزئيات ه وسيله يستعين فيهاالقواعد على جزئيات فتكون هذه القاعد

 .التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام .1

يتوصل بها الى هدم  ق بها الوصول الى استنباط الاحكام وهذا القيد يخرج القواعد التيقيعني التي يتح

هي ليست من قواعد اصول الاراء و الاراء لا يتوصل بها الى استنباط الاحكام انما يتوصل بها الى هدم

القواعد الموضوعه لتوصل الى حفظ الاحكام المختلفه  الفقه انما تكون فيما يعرف بعلم الجدل وتخرج ايضا

 .وهذا مايعرف بعلم الخلاف بها بين الامه فهي مع المخالف

م اصلا الى احكام شرعيه سوء كانت لاتوصل الى احكا كما يخرج هذا القيد القواعد التي لايتوصل بها الى

الى احكام شرعيه ولاكن بطريقه بعيده او بطريقه غير مباشره  قواعد الحساب ونحوها او كانت توصل

 صحيح انه لا غنى عن قواعد اللغه العربيه في استنباط الاحكام ولكنها توصلنا الى كقواعد اللغه العربيه

 .الفقه تدخل في قواعد اصولاحكام شريعه بطريقه غير مباشره وليس بطريقه مباشره ولذالك لا 

 .الاحكام الشريعه.0

 .المقصود بها الاحكام الفقهيه او بأختصار الفقه

 .من الادله .0

 .جمع دليل والدليل في اللغه هو المرشد او مايحصل به الارشاد

 الدليل عند الفقهاء هو اصطلاح /هو كل مافيه دلاله او ارشاد سوء كان موصل الى علم او ضن ومعنا هذا

 .مايمكن التوصل الى الصحيح النضري فيه الى مطلوب خبري

 .:والنقطه الثانيه

الفقه بمعنى ما المسائل والمباحث التي تبحث  في موضوع هذه الحلقه فيما يتعلق بموضوعات علم اصول

موضوعات العلم أي علم من العلوم هذه تميز العلوم بعضها عن  في هذا العلم ولا شك ان التعرف على

 .بينها لكن ينبغي ان نبين هنا اونفهم هنا ما مراد بموضوع العلم وتضع الحدود الفاصلهبعض 

العلم مايبحث فيه وفي ذالك العلم عن عوارضه التي تعرض لها مسائله ومباحثه  المقصود بموضوع

مور والا عندما تقول موضوع علم اصول الفقه يعني المباحث والمسائل التي تبحث في هذا العلم المقصود

موضوع علم الطب والكلمه  التي تعرض لها الاصولي في بحثه لهذا العلم فمثلا كما يقال بدن الانسان هو

يبحث فيها هذا العلم او المسائل التي يدور  هو موضوعلم النحو اذن ما موضوعه وما المسئله الكبرى التي

 .حولها ان كانت هناك مسائل

موضوع علم  لها هذاالعلم وتعددت اراء علماء اصول الفقه فيمسائله وما المسائل التي يدور حو اكثر

 .اصول الفقه عددت اراء

الكلي من حيث ما يثبت به من الاحكام الكليه واما  ان موضوع علم اصول الفقه هو الدليل الشرعي .4
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يل شرعي والعام ومايفيده والامر ومايدل عليه وهكذا ان القران هو دل الاصولي مثلا يبحث القياس وحجيته

حال واحده بل منها ماهو بصيغة النهي ومنها ماورد عام او مطلق فهذه الامور أي  لم ترد نصوصه على

 .الكريم والنهي والعموم والاطلاق وسواه تعتبر من انواع الدليل الشرعي العام الذي هو القران الامر

الى ان الامر يفيد الوجوب  وصلوالاصولي يبحث في هذه الانواع ماتفيده فهو يستقرأها لنصوص مثلا يت

الموضوع على الادله وهذا الرأي رأه الغزالي  اذن هذا الرأي يقصر هذا .والنهي يعتبر للتحريم الاخره

الهمام وتاج الدين ابن السبكي فهذا هو الرأي الاول لهذا العلم ولعل  وتابعه على ذالك الامدي وكمال الدين

 هبهم وهو مستند ان مفهوم اصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بهارأي العلماء ويذهب مذ هذا الرأي او

الادله في الكليه تابع  الى استنباط الاحكام وهذه القواعد مصدرها الادله التي منها استنبطت فلا يكون غير

ه هو يأتي تبع ولذالك جعلوا هذا المبحوث اصال لها فأذن المبحوث في هذا العلم اصاله هو الادله واما غيرها

 .موضوع اصول الفقه

 .:الرأي الثاني .1

يكون موضوع اصول  هو موضوع اصول الفقه في الاحكام الشرعيه من حيث ثبوتها بالادله وهذا الرأي

الاحكام الوضعيه والسببيه  الفقه هوالاحكام التكليفيه من وجوب وندب وحرم واباحه وكره وكذالك

لهذا الرأي حجه مقبوله في قصر الموضوع  لكن لايبدو ان والشرطيه والمناعيه والصحه وبطلان وسواها

 .العلم ولهذا فان هذا الرأي قلة من نصره على الاحكام واستبعاد الادله من موضوع هذا

 .:الرأي الثالث .0

 الاصول الفقه ان الادله والاحكام معا وان هذا الرأي ذهب اليه صدر الشريعه الحنفي ان موضوع علم

وجهة نظر  .الله جميعن ه على ذالك المحقق سعد الدين التفتازاني والامام الشوكاني رحمهمرحمه الله وتابع

الفقه نشئ عن الادله كا العموم  صدر الشريعه ومن تابعه انه لما كانت بعض مباحث علم اصول

بفعل هو عباده ومعامله ولا لرجحان  والخصوص والاشتراك وبعضها نشئ عن الاحكام ككون متعلق

 .وعلى الاخر بأنه تابع هو حكم باطل الاخر فحكم على احداهما بأنه موضوع ا علىاحدهم

 .:الرأي الرابع .1

الفقه هو الادله والمرجحات وصفات المجتهد ولعل مستند هذا الرأي ان  ان موضوع علم اصول

 .الفقه انما هي ما يستفاد منها الفقه وافادة تتوقف على ثلاث امور موضوعات اصول

 .الاجماليه دلهالا . أ

 .المرجحات . ب

  .صفات المجتهد . ج

هنا فانه يعني مباحث علم اصول الفقه وموضوعاته تتركز في هذه الامور  هر والله تعالى اعلمظوالذي ي

الى  الادله الشرعيه وثانيا مباحث كيفية استخراج الحكم من الادله تشمل يعني مباحث ترجع جميعا وهي

الادله وهو المجتهد  ثالثا المباحث المتعلقه بالشخص الذي يستخرج الاحكام من .شروط الاستدلال ونحوها

الفقه بما يتعلق بالمكلف من حيث  وما يتعلق في مباحث الاجتهاد وشروطه , رابعا ايضا مباحث في اصول

ميعا ان علم اصول الفقه يشمل على هذه المباحث ج اهليته التكليفيه والعوارض التي تطرأعليه اذا يمكن

 اءهذه المباحث في غالبها هذا فيما يتعلق بعلم اصول الفقه فيه ار ولذالك جميع المؤلفات صفه لاتخلو من

 .منها متعدده وبينا الراجح
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 المحاضرة الثانية
 

 ولا يزال الحديث موصولا في الكلام على مقدمة في علم اصول الفقه..

و أبنرز موضنوعات هنذا العلنم منن حينث منا يبحنث فينه منن تحدثنا في الحلقة الاولى عنن تعرينف هنذا العلنم 

 مباحث و مسائل..

في هذه الحلقه نتكلم في النقطة الأولى وهي عن دراسة علم أصول الفقه و تبرز لننا أهمينة دراسنة هنذا العلنم 

منرات من خلال معرفتنا لفوائده و ثمراته فلا شك أن الدارس لهذا العلم يود أن يطلنع علنى أبنرز الفوائند و الث

التي يمكن تحصيلها من دراسة هذا العلم حتى يدرك أهمية هذا العلم فإدراك أهمينة أي علنم تنبنع منن إدراكننا 

 لفائدته و ثمرته في حياتنا العلميه..

وبعباره مختصره قبل أن نأتي لذكر هذه الفوائد و أبرز هذه الثمرات التي تستفاد منن هنذا العلنم ننأتي بعبناره 

لفائنده العظمنى و الثمنرة الكبنرى منن دراسنة هنذا العلنم فهنذا العلنم يضنع لننا الأسنس و مختصره توضنح لننا ا

 القواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعيه من الأدله..

بعباره اخرى نقول إن هنذا العلنم أي علنم أصنول الفقنه يرسنم للفقينه الخطنه التني يمكنن إتباعهنا عنند محاولنة 

 الأحكام الشرعيه و الإستدلال عليها من هنا تبرز أهمية دراسة علم أصول الفقه..التوصل لمعرفة 

و لا تقتصر في الحقيقة دراسة فوائد هنذا العلنم علنى الفقينه أو العنالم و إنمنا أيضنا لنه فوائند أخنرى تنؤثر فني 

ه أثنره فني الفكنر التفكير العلمي لطالنب العلنم أيك كنان فهنذا العلنم يرسنم خطنه منهجينه للتفكينر و لنذلك كنان لن

 الإسلامي و مما ميز علوم الإسلام وجود هذا العلم علوم الشريعه.

 -تلخيص لما سبق فإنا نقول إن الفوائد التي تجنى من دراسة هذا العلم يمكن أن تتلخص في عدة فوائد:

سنتنباطها منن الفائده الأولى/ إن علم أصول الفقه يمثل خطه يمكن إتباعها للتوصل إلى الأحكنام الشنرعيه و ا

 الأدله.

الفائده الثانيه/ إن علم أصول الفقه يساعد على استنباط الأحكام فيما لنم ينرد فينه ننص عنن الأئمنه المجتهندين 

 في الحوادث التي لم تكن موجوده في زمانهم.

الفائده الثالثه/ إن علم أصول الفقنه يممكنن العلنم منن تخنريج المسنائل و الفنروع غينر المنصنوص عليهنا وفنق 

قواعد مذهبه أو أن يساعده أن يوجد لها وجهاك أولنى منن الوجنه النذي خرجنت علينه فني مذهبنه نحنن نعلنم أن 

أحكننام الفقننه منهننا مننا هننو منصننوص مننن الأئمننه المجتهنندين سننواء عننن أئمننة المننذاهب المشننهورين كننأبي 

لم يسناعد أتبناع هنؤلاء حنيفه,مالك,الشافعي,أحمد وهناك ما خرجه أتباع هؤلاء الأئمه على مذاهبهم و هذا الع

الأئمننه علننى تخننريج المسننائل و الفننروع غيننر المنصننوص عليهننا أي لننم يننرد نننص عليهننا مننن كننلام العلمنناء 

 المتقدمين وفق قواعد المذهب التي يتبناه الشخص أو وفق قواعد الترجيح العامه التي تستمد من هذا العلم.

رجيح الأقنوال و اختينار أقواهنا ممنا هنو معنروف منن الفائده الرابعه/إن علم أصنول الفقنه يمكنن العنالم منن تن

ضرورات الفقه المقارن فنحن نعرف أن الفقه المقارن يتبنى ذكر المذاهب الفقهيه المختلفنه ثنم ينرجح بينهنا , 

لا يستطيع المرء أن يرجح بين هذه المذاهب الفقهيه المختلفه إلا إذا كان علنى إلمنام بطنرق التنرجيح النوارده 

 في علم أصول الفقه.  أو التي تبحث

الفائننده الخامسننه/ إن علننم أصننول الفقننه يفينند القضنناه و دارس القننانون و النصننوص التشننريعيه فنني تطبيننق 

النصوص على جزئياتها و في تفهم ما يحتمله النص من دلالات مما يخلق الملكه القانونيه و يوسنع المندارك 

 الفقهيه و العلميه لدى الشخص.

وكما عرضنا لها خمس فوائد تقريبا و هنناك مناهو أكثنر منهنا و لكنن هنذه أبنرز الفوائند هذه جمله من الفوائد 

أقول هذه جمله من الفوائد لدراسة علم أصول الفقه لعلها تشحذ الهمم إلى الإهتمام بهذا العلم و دراسته و كما 

 هو واضح هي فوائد جليلة القدر يتضح منها حاجة أهل العلم إلى هذا العلم..
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لما سبق فإن هذا العلم يتضح منه إذا أن هذا العلم يمثل خطنه منهجينه يمكنن للعنالم أو لطالنب العلنم  وتلخيص

المبتدئ أن يتبعها في التوصل إلى الحكم استنباطا أو معرفنة لوجنه الاسنتنباط قند لا يكنون المنرء لدينه القندره 

يعه في الجملنه إلا العلمناء المجتهندين أو على الاستنباط الحكم من دليله لأن لاستنباط الحكم من دليله لا يستط

الذين قاربوا درجتهم في العلم أما معرفة وجه الاستنباط فهذا في متنناول طالنب العلنم و خاصنه النذي حصنل 

قدرا لا بأس به من العلوم الشرعيه فهذا يمكن أن يعرف ما وجه الاسنتنباط منن هنذا الندليل يسناعده ذلنك كمنا 

 لمام بعلم أصول الفقه..قلنا علم أصول الفقه أو الإ

وكما تقرر فيما سبق إن هذا العلم يممكن العالم من إلحاق المسائل المستجده الحادثه بما يشبهها مما نص عليه 

العلمنناء المتقنندمون و خاصننه كمننا نعلننم أن هننذا العصننور جنندت الكثيننر مننن الحننوادث و كثيننر مننن القضننايا و 

اعيه مما يستدعي العالم المجتهد أن يصدر فيهنا حكمناك و أقنرب هنذه النوازل سواء الطبيه أو الماليه أو الإجتم

السننبل أن ينظننر فيمننا ورد فنني الشننريعة مننن أحكننام فنني نصننوص الننوحي أو فيمننا ورد فنني اجتهننادات العلمنناء 

المتقدمين فإن وجد فيهنا منا يمكنن أن يكنون متشنابها لمنا هنو واقنع فني عصنرنا فنيمكن حينئنذه أن يندرك وجنه 

العله الجامعه بينها فيلحق هذه المسأله بتلنك المسنأله السنابقه فني حكمهنا وهنذا الإلحناق وصنور  الشبه بينها و

الإلحاق لا تعرف إلا بدراسة علم أصول الفقه باب القياس و ما يتعلق بالعله أيضاك تبين لنا أن هناك كثير منن 

العلمنناء المجتهنندين لأسننباب المسننائل أو نحننن نعننرف كثيننر مننن المسننائل الفقهيننه فيننه اخننتلاف وخلافننات بننين 

متعدده و في الجمله فإن خلافات العلماء المتقدمين إنما نبعت من أسباب مقبوله علمها من علمها وجهلها منن 

جهلها يبعد أن يكون العالم بلغ درجة الاجتهاد وفي الفتوى ثم يجتهد و يفتي انطلاقناك منن هنواه أو انطلاقناك منن 

لغالب و المتنيقن أن العلمناء المتقندمين المجتهندين إنمنا أصندروا فتنواهم بنناء عبث في الأحكام الشرعيه إنما ا

على اجتهادات ووجهات نظر قد تتوافق و قد تختلنف منع ارخنرين و لنذلك اختلفنت الأحكنام الفقهينه كمنا قلننا 

 لأسباب عديده..

سنبيل للخنروج منهنا أو هذه الاختلافات الفقهيه كينف يقنف المنرء منهنا فني وقتننا بعند أن يطلنع عليهنا كينف ال

معرفة الراجح فيها؟ لأجل ذلك يمكن يلجأ المرء لدراسة علم أصنول الفقنه لأننه يسناعده علنى إدراك القواعند 

أو قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفه و لذلك فإن من يدرس هذا العلم و يدقق الدراسه فينه فإننه فني الغالنب 

الم تخننالف فتننوى لعننالن  خننر بننل فنني الغالننب إنننه يجنند وجننه لا يحصننل لديننه الإبطننراب عننندما يجنند فتننوى لعنن

للترجيح بينها أيضا قبل ذلك السبب و الوجنه النذي دعنا ذلنك العنالم أن يفتني بتلنك الفتنوى و ارخنر بنأن يفتني 

بفتوى مخالفه هذا من جهه و من جهه أخرى فإن علم أصول الفقه يمكن أن يسناعد المنرء علنى تكنوين خطنه 

عليه فني حياتنه العامنه فنلا شنك أن علنم أصنول الفقنه يممكنن المنرء منن ترتينب منهجنه و  منهجيه فكريه يسير

ترتيب أفكاره و ترتينب بحثنه و نظنره فني أي مسنأله منن المسنائل و لنذلك فنإن العلمناء النذين اعتننوا بمنناهج 

قلننا يضنع البحث العلمي لجأو في بعض مباحث تلك المناهج إلى علم أصول الفقه لأن علم أصنول الفقنه كمنا 

الخطه المنهجيه التي ترتب الأفكار في الذهن و المنهج العلمي في البحنث ينبنني علنى ترتينب الخطنه الذهنينه 

أو الفكريه للتوصل إلى أمر معين فلابد إذاك أن يكون عندك خطه منهجيه تسير عليها وهنذا منن أقنرب العلنوم 

أثيراك لمباحث علنم أصنول الفقنه فني منا يعنرف ارن و أكثرها مساساك بهذا الأمر علم أصول الفقه ولذلك نجد ت

بمناهج البحث العلمي لأن علماء أصول الفقه اعتنوا بتقرير سبل التوصل لبحث المسنائل الخلافينه منن حينث 

ترتيننب و تصننوير المسننأله و إخننراج المسننائل المتفننق عليهننا و حصننر المسننائل المختلننف فيهننا ثننم بيننان أوجننه 

.كنل هنذه مسنأله ...الن .د في ذلك بعد ذلنك منن أدلنه ثنم سنبب الخنلاف و التنرجيحالخلاف في المسأله و ما ير

منهجيه رتبها علماء أصول الفقه و لذلك استعان بها علمناء منناهج البحنث العلمني فني تقرينر المننهج العلمني 

 لبحث المسائل الخلافيه..

الهمنم لدراسنة هنذا العلنم و لا شنك  هذه في الغالب صوره لمباحث فوائد هذا العلم أحببنا الإطالنه فيهنا لنشنحذ
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أيضاك قد لا تتضح الصوره كامله في دراسة هذا العلم ابتداءك و لكن شيئاك فشيئاك بعد أن يتعلق المرء في دراسنة 

هذا العلم و مدارسته مسأله تبرز له و تظهر له أهمية دراسة هذا العلم و لا شك أيضاك أن لنه أثنره فيمنا يتعلنق 

ا التخصنص وهنو فيمنا يتعلنق بجاننب المسنائل المالينه فننحن نعنرف أن جاننب المسنائل بجزئيه تهم طلاب هذ

الماليه سواء كانت من عقود أو تبرعات في القديم كانت أيضاك جزئياتها محل خنلاف بنين علمناء الفقنه و بنين 

لنى  خنر الفقهاء وذلك لأسباب متعدده إضافه إلى أن تلك المسائل كانت متجدده و تختلف صورها من مكنان إ

و من بلد إلى  خر فما بالنا وقد مر عليها تلك المسائل قرون كثيره حتنى وصنلنا إلنى عصنرنا الحاضنر النذي 

يعتبر ارن عصر نهضه اقتصاديه شامله فلذلك أيضاك كثرت فيها منا يتعلنق بالجواننب المالينه و كثنرت أيضناك 

ها الشرعي في أحكنام هنذه المسنائل التساؤلات حول هذه المسائل وخاصه ممن يرغب في التعرف على حكم

ونحن نلحظ أيضاك الخلاف حنديثاك كمنا كنان الخنلاف قنديماك فني هنذه المسنائل المالينه أو الاقتصناديه الحادثنه و 

سبل التعرف علنى هنذه الأحكنام أو سنبل التوصنل لأحكنام فيهنا أو تلمنس الحكنم الشنرعي الصنحيح فيهنا عنند 

ى الخروج منه دراسة هذا العلم أي علنم أصنول الفقنه سنواء فني منا وقوع الخلاف فيها مما يمكن أن يعين عل

يتعلق بذات العلم علم أصول الفقه أو ما يتعلق بالشق ارخر من جانب هذا المقنرر وهنو علنم القواعند الفقهينه 

فلا شك إن كلا العلمين له أثره في توضيح المخارج للإشنكالات الواقعنه فني المسنائل المالينه المعاصنره هنذا 

ما يتعلق بتنبيه يسير أردنا أن نمذكر بنه دارس هنذا العلنم فني هنذا التخصنص لأننه حقيقنه ممنا يمينز دارس  في

العلم الشرعي و خاصه الذي يريد أن يجمع بنين التخصصنات الشنرعيه فإننه لابند أن يكنون علنى إلمنام بقندر 

سنيه التني يمكنن أن تنطلنق مناسب بعلم أصول الفقه لأنه يضع لنك و يضنع فني يندك القواعند و المنناهج الأسا

 منها في دراسة المسائل الماليه أو الاقتصاديه الحادثه..

 هذا فيما يتعلق بجانب أهمية دراسة علم أصول الفقه و فوائد دراسته..

 ..هنا شق  خر نريد التحدث عنه في هذه الحلقه وهو ما يتعلق بجانب حكم تعلم علم أصول الفقه

ه عن حكم تعلمها و إن لم يتكلم عنها كثينر مننهم تحندث عنن هنذه المسنأله قلنت العلماء تحدثوا عن هذه المسأل

فهنو  منهم لكن الذي يظهنر أن جمهنور العلمناء ينذهبون إلنى أن تعلنم علنم أصنول الفقنه منن فنروض الكفاينات

ما معنى فررض  مثله مثل تعلم الفقه و تعلم العلوم الشرعيه في أصله مطلقاك من فروض الكفايات فرض كفايه

أي أنه مطلوب من جموع المسلمين أن يسعوا إلى تعلم العلم الشرعي و إذا قام بتعلمه بعضنهم سنقط  الكفايه؟

 فرض الكفايه.الأثم عن الباقين و لكن لو تركوا تعلم العلم الشرعي جميعاك فإنهم يأثمون هذا معنى 

ننه ركينزه منن ركنائز العلنوم والسنبب فني هنذا أن تعلنم علنم أصنول الفقنه كمنا اتضنح لننا منن دراسنة فوائنده أ

الشرعيه فهو طريق لاستنباط الأحكام الشرعيه و أيضاك وسيله إلى الحكم على مسنائل جدينده و حادثنه بحينث 

أنه لو أننا لم نتعلم هذا العلم لفقدنا تلك الفوائد التي ذكرناها وهي فوائند أساسنيه فني تعلنم الشنريعه فلنذلك كنان 

 فرض كفايه.هذا العلم 
نقنل عنن بعنض العلمناء أن تعلنم  ابنن عقيند الحنبلنيمنن نقنل عنن بعنض العلمناء و هنذا النقنل نقلنه لكن هنناك 

فجاء أيضاك بعد ذلك من العلمناء منن حناول أن يجمنع بنين قولننا أن تعلنم علنم أصنول فرض عين  أصول الفقه

ابنن مفلنح ء فجنا ؟كيف يجتمععين فرضوبين قول بعض العلماء أن تعلم علم أصول الفقه  فرض كفايهالفقه 

فررض فالمقصود أنه فرض عين وخرج هذا الخلاف على وجه مقبول فقال: إن مقصود من قال بأنه الحنبلي 
علنى سنائر النناس فهنذل تخنريج مقبنول إذا يكنون الأصنل فني تعلنم  فررض كفايرهعلى العنالم المجتهند و  عين

تني النناس ويتصندر الفتنوى ( فأننه إلا علنى العنالم المجتهند )أي منن يريند أن يف فررض كفايرهأصول الفقه أنه 

و بناء على هذا لا يكون فني الحقيقنه فني المسنألة خنلاف بنل يكنون الخنلاف لفظيناك و  فرض عينحينئذه يكون 

كلام عام لا يتعلق بالمجتهد أما لو  فرض كفايهذلك لأن الكلام الذي أطلقه القائلون بأن تعلم علم أصول الفقه 

علنى العنالم المجتهند  فررض عرينيخالفون بأننا لا نظن أن أحداك يقنول بأننه لنيس  تعلق بالعالم المجتهد فإنهم لا
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لأن جميع العلماء يتفقنون علنى أن منن شنروط تحصنيل درجنة الاجتهناد و الاجتهناد كمنا هنو معنروف  لماذا؟

)الدرجه العليا فني العلنم بحينث أن المنرء يأهنل بعندها للفتنوى و أن يتصندر الفتنوى( فمنن الشنروط أن يكنون 

لم بعلم أصول الفقه وحينئذه لا يصح أن نقول تعلم علم أصول الفقه  مطلقناك بنل هنو فني  فرض كفايهالشخص مم

لأنه لا يمكن أن يكون العالم مجتهداك إلا بتعلمنه  فرض عينو أما على العالم المجتهد فهو  فرض كفايه لاصلا

يتم الشيء إلا به يأخذ حكم ذلك الشيء* هنذا هذا العلم ومن القواعد التي ترد في علم أصول الفقه * أن ما لا 

 .فيما يتعلق بتعلم علم أصول الفقه

علنم أصنول الفقنه هنو وسنيله نتوصنل بهنا إلنى الفقنه فأصنول الفقنه  ما الفرق بين علم أصول الفقره و الفقره؟

 جمالينةالإ بالأدلنةإلنى أن أصنول الفقنه تعننى  إضنافةوثمره هذا فرق واضح بنين العلمنين  غايةوسيله و الفقه 

الدليل من القر ن كنذا و  مثل التفصيلية بالأدلةالأمر للوجوب , النهي يفيد التحريم أما الفقه متعنى  مثل العامة

 فررض عرينفني الأصنل ثنم يكنون  كفايرةفررض كذا ,أما الاتفاق فكما علمنا بنأن تعلنم كليهمنا  السنةالدليل من 

 .على العالم المجتهد

لكنن نحنن لا نقبلهنا فمننهم منن يقنول أن علنم أصنول الفقنه تعتبنر مسنائله و  هناك من يقول أن هنناك فنروق و

الفرق ليس صحيحاك علنى إطلاقنه فهنناك فني أصنول الفقنه منا هنو بنني و  الحقيقةمباحثه بنيه و لكن هذا في 

 في الفقه ما هو قطعي فلذلك لا يرد عندنا هذا الفرق مطلقاك.

 في أصول الفقه. التي نتكلم عنها  المقدمةهذا ما يتعلق في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة

 
 :وأقسامهالحكم الشرعي تعريفه 

وليس بصوره جزئينة  إجماليةالفقه ولكنها تبحث بصوره  أصولمسائل علم  المقصودةهي  الشرعية الأحكام
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 كما في علم الفقه  تفصيلية

بعنض العلمناء فني هنذا العلنم قند  أنل الفقنه بن أصنولالمباحث ترد في مؤلفنات علنم  أهموالحكم الشرعي من 

ممنا يندل  الشنرعيةيستفتحون مؤلفاتهم في هذا العلم بالبحث في الأحكنام  يبدؤونقدموها في مباحث هذا العلم 

 مباحث هذا العلم  أهممن  أنهاعلى 

 أنقلننا  أنونحنن  الشرعيةالفقه على الموضوعات  أصولوان هناك من العلماء من يقصر موضوعات علم 

 إلنىانه يبقى قولا له اعتباره وله حظه من النظر في هذا المقنام إلا اننه يشنير  إلىالقول قد قل من نصره  هذا

 لها محلها من الاعتبار في مباحث هذا العلم  الجزئيةهذه  أن

ونضننع الخطننوط  إجمننالاعلننم نننتكلم عنهننا لبهننا فنني هننذا ا متعلقننةنبحثهننا  التننيهننذه المسننائل  الشننرعية الأحكننام

 التكليفيننة الشننرعية الأحكننام أقسننامهفنننتكلم مننثلا عننن تعريننف الحكننم عننن  الأحكننامفنني دراسننة هننذه  العريضننة

 ال .. الوضعية الشرعية الأحكامومسمياتها وكيف نتوصل إلى هذه 

نبحثها جزئياك البحث الجزئي والتفصيلي لكون هذا الشيء حرام أو حلال أو مستحب أو مكنروه هنذا  ولكن لا

ات البحنث الأصنولي اننه يبحنث وهنذه سنمة منن سنم ةإجمالين ةلفقه أما هنا فنبحثها بصنورمحل بحثه في علم ا

بصنوره تفصنيلية  والأدلنة بخلاف البحث الفقهني فإننه يتنناول الأحكنام ةإجمالي ةويبحث الأحكام بصور الأدلة

 جزئي

واللفننظ  .. الحكننم الشننرعي مركننب مننن لفظننين لفننظ الحكننمالشننرعية الأحكننامتبحننث فنني  التننيالفقننرات  أولننى

 الشرعي 

 .: القضاء والمنعاللغةتعريف الحكم الشرعي في 

 إذا قضيت عليه بكذا  أويقال حكمت عليه بكذا إذا منعته 

 فيها كذا وقضاء فيها بكذا  أوجبفمعناه انه  مسألةوإذا قلنا حكم الله بكذا في 

 ن عندما نقول حكم الله بكذا فنحن نجمع بين معنيي المخالفةومنع المكلف من 

فحكنم الله  المخالفنةلا تفعل كذا ويمنعك منن  أومعنى القضاء ومعنى المنع لأن الله يقضي عليك بأن تفعل كذا 

 .لغةيتضمن شيئين القضاء والمنع وهما معنيان لغويان لكلمة القضاء 

فلفننظ الشننرعي أن الحكننم منسننوب إلننى الشننرع ومعنننى نسننبته إلننى  :وكلمننة الشننرعي ) مننن الحكننم الشننرعي(

ع أن الحكم مستفاد من أدلة الشرع ليس مستفاد من أدلة العقل وأعراف الناس وعاداتهم فجمينع الأحكنام الشر

تسنتفاد منن  أنها مستفادة من الشرع إما تصريحاك وإمنا ضنمناك لكنن لا ( ومعناها أيةفي الإسلام أحكام )شرعي

 عقل محض ولا من عاده أو عرف محض.

 الحكم الشرعي اصطلاحاك:

 ضعاك. أوتخييراك  أوالمتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء خطاب الله 

ولكنن فينه  الأولاختاره بعض الأصوليين ومشى عليه كثير من الفقهناء وهنو قرينب منن   خرويوجد تعريف 

خطناب الله تعنالى أثــنـر  انه :منه التوصل إلى معنى معين فقالوا في تعريف الحكم الشرعي أرادوازيادة لفظ 

 وضعاك.  أوتخييراك  أولمكلفين اقتضاءك المتعلق بأفعال ا

اختنناره الفقهنناء ويقولننون هننو منندلول خطنناب الشننارع  الننذيوقنند يعبننر عنننه بعضننهم بتعريننف قريننب مننن هننذا 

 الأولومدلوله هو الحكم بينما التعرينف  يجعل اثر الخطاب الأخيروكلاهما تعريفان متقاربان وهذا التعريف 

 الصلاة (  وأقيموال الخطاب نفسه هو الحكم.. مثلاك قوله تعالى ) يجع الأصوليينجمهور  عليهمشى  الذي

يعتبننرون نننص هننذا النندليل يعننني الأمننر بإقامننة الصننلاة هننو الحكننم الشننرعي فيجعلننون  الأصننوليين فجمهننور

والحكم من هذا الدليل والمسنتفاد  الأولالخطاب هنا بإقامة الصلاة هو الحكم الشرعي هذا بناء على التعريف 

 الصلاة. هو وجوب
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النذي اختناره بعنض الأصنوليين ومشنى علينه بعنض  والذي يترجح من بين ها التعريفين هو التعرينف الثناني

الفقهنناء وهننو أثــننـر خطنناب الله تعننالى المتعلننق بأفعننال المكلفننين اقتضنناء أو تخييننر أو وضننعا, والسننبب مننن 

 ل تمييزاك واضحاك وجعل الحكم هو مناترشيحنا هذا التعريف هو أن هذا التعريف ميز الحكم الشرعي عن الدلي

ثبنت بالخطناب وجعننل الندليل هننو الخطناب نفسنه, خننلاف تعرينف جمهننور الأصنوليين النذي دمننج بنين الحكننم 

الشرعي والدليل فجعل الخطاب الشرعي دليلاك وحكماك في  ن واحند وهنذا لا يصنح عنندما نريند أن نحقنق فني 

 بول.يكون له وجه مق المسألة وندقق فيها هذا قد لا

  :شرح تعريف الحكم الشرعي

 بالخطاب ونتج عنه كما وضحنا في مثال ثبت ماهو  :اثر خطاب الله -

 الصلاة ( فإن الحكم الشرعي هو الأثر والأثر هو وجوب الصلاة. وأقيموا)  

 أنويظهر من قولنا في تعريف الخطاب  نفسهالخطاب  حقيقة لابه العباد  خوطب ماهو  :خطاب الله تعالى -

 والفقه تفصيلاك  إجمالاالفقه  أصولتتكلم عن كلام الله تبحث في علم  التياد به كلام الله تعالى والمباحث المر

لله ويدخل في ذلك  تعالى خطاب غير الله من الجن والأنس والملائكة إذ لا حكم إلا وخرج بقولنا خطاب الله 

بات الله,, بن بعضهم أن السنة والإجماع ورد في خطابات السنة والإجماع والقياس فهذه داخله في خطا ما

والقياس خارجه عن خطاب الله عن حكم الله فـ اعترض على هذا التعريف قال أن هذا التعريف غير جامع 

لأن يخرج السنة والإجماع والقياس والصحيح أن هذه لم تخرج بل هي داخله في خطاب الله لأن خطاب الله 

وغيرها من  تي ثبتت بالسنةكال ات القر ن ومنها ماينسب إلى الله بواسطةخطابالله مباشرة ك منه ماينسب إلى

الشرعية المعتبرة فـ كل هذه بحقيقتها راجعه إلى خطاب الله ومعرفات لحكمه فـ هي إذا داخله في  الأدلة

 .خطاب الله

مقصود المرتبط , ارتباط الخطاب بالفعل على وجه من الوجوه التي سيأتي ذكرها وليس ال :لمتعلقا -

مطلق التعلق بل المقصود أن يرتبط الخطاب بالفعل على وجه سيأتي ذكره , وقولنا أفعال العباد يخرج 

 هو ( و ) الله لا له إلاإ نه لاأماتعلق من الخطابات بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله كـقوله تعالى ) شهد الله 

بفعلهم كـقوله تعالى ) ولقد خلقناكم ثم صورناكم (  هو الحي القيوم ( ويخرج ماتعلق بذات العباد لا له إلاإ

تدخل معنا في  كقوله تعالى ) ويوم نسير الجبال (, وهذه الخطابات الشرعية لا ويخرج ماتعلق بالجماد

 الحكم الشرعي الذي نبحثه في علم أصول الفقه.

 أوالمعاملات  أوقادات بجوانب الاعت يتعلق ماالقلوب والجوارح سواء  أفعالهو لفظ عام يشمل  :أفعال

 .الشرعية الأحكامفإنها جميعا تتعلق بها  الأخلاق أوالعبادات 

في تعريف الحكم  فيدخل الجماعةهذا جنس يشمل ماتعلق بفعل الواحد ويشمل ماتعلق بفعل  :العباد -

حكام ببعض صحابته رضوان الله عليهم كما تدخل الأ الخاصةالأحكام  بالنبي او الخاصةالشرعي الأحكام 

من التعبير بلفظ  أفضلكبيراك وإذا عبرنا بلفظ العباد  أوبما يكون فيه العبد سواء كان صغيراك  المتعلقة

بالنبي وبعض صحابته  الخاصةالمكلفين لأن التعريف بلفظ العباد يجعل الحكم الشرعي شاملاك للأحكام 

ا صغار لأن بعضهم عبر بلفظ المكلفين قال كانو أووسائر المكلفين العباد سواء كانوا كبار قد بلغوا وعقلوا 

يتعلق بجانب  على ما اك اثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين فلفظ المكلفين يجعل الحكم الشرعي قاصر

تصدر من غير المكلفين تقتضي حكما شرعيا كأن تصدر من  أفعالهناك  أنالشخص المكلف ونحن نعرف 

 أفعال أخرجناالحكم الشرعي متعلق بأفعال المكلفين فقد  أنذا قلنا صبي هذي لابد لها من حكم إ أومجنون 
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نستبدل كلمة  أن الأولىشرعيه وهذا غير صحيح فلذلك  أحكاميكون لها  أنالمجانين عن  وأفعالالصبيان 

من بعض  والصادرةعن النبي  الصادرة والأفعالالمكلفين بلفظ العباد لأنه يجعل التعريف شاملا للأحكام 

 ه ومن غير المكلفين كالصبيان والمجانين والعبيد ونحو ذلك.صحابت

كان طلب جازم  أوطلب كف عن فعل  أوبفعل  إتيانالاقتضاء المراد به الطلب سواء كان طلب  :اقتضاء   -

غير جازم وطلب الكف الجازم وطلب الكف غير الجازم , وبعض العلماء يستبدل كلمة الاقتضاء بكلمة  أو

 أوضح أنهاوضعا فيستبدلها ويقول  أوتخييرا  أوطاب الله المتعلق بأفعال العباد طلبا فيقول اثر خ الطلب

 على المراد. ةدلال

من الخطابات على سبيل التخيير بين الفعل والترك بمعنى ما استوى فيه الفعل  جاء ماويقصد تخييرا   -

 والترك وهو يعني المباح 

تخييراك وإنما  تفيد طلباك و لا المتعلقة بأفعال العباد مع أنها لا يخرج بكلمة الاقتضاء والتخيير معاك الخطابات

تعلقت بأفعالهم على سبيل الإخبار فهذه لا تدخل معنا في الأحكام الشرعية فما تعلق بأفعال العباد على سبيل 

عن  الأخبار عما جرى سابقا كما ورد في قصص القران عن أحوال الأمم السابقة كما في قوله تعالى مخبرا

 بني إسرائيل ) لعن اللذين كفروا من بني إسرائيل ( فهذي لاتخل معنا هنا في الاحكام الشرعيه.

المراد بذلك الخطابات الشرعيه المتعلقه بأفعال العباد وتكون خاليه عن الطلب والتخيير وانما  :وضعا   -

ام الشرعيه قد تكون احكام تضمنت اشياء او علامات يستدل بها العبد عن الحكم الشرعي لأن عندنا الاحك

فيها طلب وهذا الطلب قد يكون طلب فعل او طلب ترك واحكام فيها تخيير واحكام فيها وضع ومعنى وضع 

لنا علامات يقول انا امرتكم بكذا او نهيتكم عن كذا ولكن بحدود او علامات  أي احكام جاء الشرع و وضع

 م وضعي.معينه هذه العلامات نسميها علامات موضوعه او حك

وتعريف الحكم الشرعي يشمل الاحكام اللتي طلب الشرع فعلها او تركها او خيرنا فيها والاحكام كذلك 

 اللتي وضعها الشرع لنا لتدل على احكام اخرى.

 

 .حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي :اقسام الحكم الشرعي

وهو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال تكليفي يعني منسوب الى الكلفه والمشقه : الحكم الشرعي التكليفي

 .العباد اقتضاءك او تخييراك 

 هو اثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد وضعاك. :الحكم الشرعي الوضعي
 

 المحاضرة الرابعة

كننان حننديثنا عننن مقدمننة متعلقننة بعلننم أصننول الفقننه تحنندثنا فيهننا عننن تعريننف هننذا العلننم وعننن أيضنناك 

لم وعن أيضاك أهمية دراسة هذا العلم وحكم تعلمه والفرق بينه وبين الفقنه فني هنذه الحلقنة موضوعات هذا الع

سيكون كلامنا ابتداء من هذه الحلقة عن شق  خر منن موضنوعات علنم أصنول الفقنه وهنو الأحكنام الشنرعية 

ننا إن الحكنم تحدثنا في الحلقة الثالثة عن تعريف الحكم الشرعي وتقسيمه إلى حكنم تكليفني وحكنم وضنعي وقل

الشنرعي فنني التعريننف المختننار لننه قلنننا هننو أثننر خطنناب الله تعننالى المتعلننق بأفعننال العبنناد أو بأفعننال المكلفننين 

وقلننا  وحكرم شررعي وضرعي_  حكرم شررعي تكليفري :اقتضاء أو تخيير أو وضعاك وقلنا أنه ينقسم إلى قسنمين
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بأفعنال العبناد أو المكلفنين اقتضناء أو تخيينراك.  هنو أثنر خطناب الله تعنالى المتعلنق: يلتكليفاتعريف الحكم في 

ابتنداء  .انه أثر خطاب الله تعنالى المتعلنق بأفعنال العبناد أو المكلفنين وضنعاك  تعريف الحكم الوضعي:وقلنا في 

من هذه الحلقة سنتكلم عن أقسنام الحكنم ألتكليفني والحكنم ألتكليفني لنه أقسنام متعنددة بحسنب التعرينف السنابق 

ه أن الحكم ألتكليفي هو أثر خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو بأفعنال العبناد اقتضناء أو الذي قلنا في

تخييراك يتبين منه أقسام الحكم ألتكليفي فالجمهور قسموا الحكم ألتكليفني لخمسنة أقسنام والحنفينة قسنموا الحكنم 

 والمحررم_ والمبراح_  والمنردوب_  واجربال :هنيفأقسام الحكم ألتكليفي عنند الجمهنور ألتكليفي سبعة أقسام 

هذه هني الأقسنام الخمسنة للحكنم ألتكليفني عنند الجمهنور أمنا الحنفينة فقسنموه أو زادوا علنى هنذه  والمكروه_

_  والمحررم_  والمبراح_  والفررض_  الواجربالأقسام قسمين  خنرين فقنالوا فني تقسنيم الحكنم ألتكليفني اننه: 

هنذه تقسنيماتهم للحكنم ألتكليفني الواجنب والفنرض والمبناح والمحنرم  .هرا  والمكرروه تنزي _ والمكروه تحريما  

والمكروه تحريماك والمكروه تنزيهاك هذه إذا أتينا إلى ما السبب الذي دعا الجمهور إلى أن يقتصر علنى خمسنة 

 عننندهم نجنند أن ةأقسننام ومننا السننبب الننذي دعننا الحنفيننة إلننى أن يزينندوا قسننمين  خننرين ويجعلننوا الأقسننام سننبع

لتكليفي إلى خمسة أقسام عند الجمهور نرجع إلى التعرينف االجمهور عندما قسموا أو نقول وجه تقسيم الحكم 

الننذي ذكرننناه هننم قننالوا إن الخطنناب الننوارد مننن الله تعننالى إمننا أن يكننون خطابنناك بطلننب الفعننل أو يكننون خطابنناك 

أن يكون طلب فعل جنازم فهنذا هنو الواجنب بطلب الترك أو خطاباك بالتخيير فإن كان خطاباك بطلب الفعل فإما 

وإما أن يكون طلب فعل غير جازم فهذا هو المندوب وأما إن كان بطلب الترك فطلب الترك قد يكون جازمناك 

هنذا  .فهذا هو المحرم وقد يكون غير جازم فهذا هو المكروه وأما التخيير بين الفعل والتنرك فهنذا هنو المبناح

أمنا إذا أتيننا إلنى وجنه التقسنيم عنند الحنفينة فنإن  .إلى خمسة أقسنام عنند الجمهنور وجه التقسيم للحكم ألتكليفي

الحنفية عندما زادوا قسنمين علنى هنذه الأقسنام الخمسنة نظنروا فيهنا إلنى الندليل أو ننوع الندليل النذي ثبنت بنه 

إن الخطناب النوارد  الحكم وبناء عليه فرقوا في التقسيم أو زادوا في التقسنيم فقنالوا فني تقسنيم الحكنم ألتكليفني

من الله تعالى إما أن يرد بطلب الفعل وإما أن يرد بطلب الترك وإمنا أن ينرد بنالتخيير فنإن ورد بطلنب الفعنل 

فإما أن يكون جازماك وإما أن يكون غير جازم فإن كنان طلنب الفعنل جازمناك فإمنا أن يكنون دليلنه قطعيناك أو أن 

ذا هو الفنرض وإن كنان دليلنه ضننياك فهنذا هنو الواجنب وأمنا إن كنان يكون دليلة ضنياك فإن كان دليلة قطعياك فه

طلب الفعل غير جازم فهذا هو المندوب ثم أتوا إلى طلب الترك فقنالوا إن طلنب التنرك قند يكنون جازمناك وقند 

يكون غير جازم فإن كان طلب الترك جازماك فإما أن يكون دليلنه قطعيناك وإمنا أن يكنون دليلنه ضننياك فنإن كنان 

التننرك الجننازم دليلننه قطعينناك فهننذا هننو المحننرم وأمننا إن كننان طلننب التننرك الجننازم دليلننه ضنننياك فهننذا هننو  طلننب

المكروه تحريماك وأما إن كنان طلنب التنرك غينر جنازم فهنذا هنو المكنروه تنزيهناك خصنه بهنذا الاسنم المكنروه 

بين الفعنل والتنرك فهنذا هنو المبناح تنزيهاك ثم أتوا إلى قالوا وأما إن كان الخطاب الوارد من الشارع بالتخيير 

إذا الجمهور اسنتمدوا تقسنيمهم منن التعرينف النذي ذكرنناه سنابقاك فني تعرينف الحكنم ألتكليفني. الحنفينة عنندما 

زادوا قسننمين  خننرين زادوا فنني جانننب طلننب الفعننل مننا يتعلننق بننالفرض وزادوا فنني طلننب التننرك مننا يتعلننق 

مبني على الندليل النظنر إلنى الندليل قطعينة الندليل وضننيتة وعلنى بالمكروه تحريماك وزيادتهم لهذين القسمين 

كل حال في الغالب أن هذا تفريق يعني اصطلاحي مبناه علنى النظنر إلنى الندليل ولنيس لنه تنأثير فني التقسنيم 

نأتي إلى القسم الأول من أقسام الحكم ألتكليفني نحنن سنسنير علنى مننهج  .الاصطلاحي لأقسام الحكم ألتكليفي

ر في هذا هو تقسيم الحكم ألتكليفني إلنى خمسنة أقسنام وعنندما ننأتي إلنى القسنم النذي زاده الحنفينة فني الجمهو

القسم الأول من أقسنام الحكنم  .موضوعه نتكلم عنه إن شاء الله تعالى ونبين وجه إضافته زيادة إلى ذلك القسم

ف أو العبد طلباك جازماك سنواء عبرننا والواجب نعرفه بأنه ما طلب الشارع فعله من المكل الواجبألتكليفي هو 

بكلمة المكلف أو العبد وإن كان التعبير بكلمة العبد أولى فنقول هو طلب عنن الشنارع فعلنه منن العبناد أو منن 

   نعرفه من عدة أمور كيف نعرف أن هذا الحكم واجب؟.العبد طلباك جازماك 
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ل علنى الوجنوب كقولنه تعنالى )وأقيمنوا الصنلاة إذا جاءنا فعل أمر فني القنر ن أو فني ألسننه فنإن هنذا يند أولا  

وأتوا الزكاة ( فإن هذا يدل على الوجوب رن الفعل أقم وأتي هذا فعل أمر جاء علنى صنيغة إفعنل فيندل علنى 

 .الوجوب وهذا هو الأصل في صيغة إفعل أنها تدل على الوجوب

ات القنر ن أو فني الأحادينث فنإن هنذا إذا جاءنا أيضاك في صيغة مصدر نائب عن فعل الأمر كمنا فني  ين ثانيا   

يدل أيضاك على الوجوب كما في قولنه تعنالى )فنإذا لقينتم النذين كفنروا فضنرب الرقناب( فضنرب هننا مصندر 

 .نائب عن الفعل الذي هو اضربوا فهذا يدل على الوجوب

ذو سعة منن سنعته (  ما يدل على الواجب أيضاك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر كقوله تعالى )لينفق ثالثا   

فإن الفعل لينفق فعل مضارع مقتنرن بنلام الأمنر فهنذا أيضناك يندل علنى الوجنوب إذا ورد مثلنه فني القنر ن أو 

 .ألسنه فإنه يدل على الوجوب

بعض الصيغ اللغوية التي يفهم منها الوجوب مثل صيغة كمتبَِ أو كَتبََ علنيكم كنذا أو فنَرَضَ أو فمنرِضَ  رابعا   

ا فهذه كلها صيغ تدل على الوجوب كما في قوله تعالى )يا أيها الذين  منوا كمتبَِ عليكم الصنيام ( أو عليكم بكذ

الواجنب يسنتحق حكنم الواجنب؟  .فهنا نعرف أن الصيام واجب من لفظ كمتبَِ لأن كمتبَِ هنا يدل على الوجنوب

كه قصداك نحن نعبنر بكلمنة يسنتحق فاعله الثواب إذا فعله قصداك ويعاقب تاركه أو يستحق تاركه العقاب إذا تر

لأنه في الواقع يصعب الجزم بقضية الثواب والعقاب لأن هذا أمره إلى الله تعنالى لكنن نقنول فني الظناهر أننه 

يستحق ثواباك ويستحق عقاباك يستحق ثواباك إن فعنل قصنداك ويسنتحق عقابناك إن تنرك قصنداك وقيندناه بكلمنة قصنداك 

ستحق فاعله ثواباك وكذلك ترك الواجب بدون قصند لتركنه كنأن يتركنه سنهواك لأن فعل الواجب بدون قصد لا ي

أو نسياناك أو نحو ذلك فهذا أيضاك لا يستحق تاركه العقناب فني هنذه الحالنة فنإذن الحكنم الواجنب باختصنار أننه 

يند بكلمنة يستحق فاعله الثواب إذا فعله قصداك ويستحق تاركه العقاب إذا تركنه قصنداك وبيننا فني هنذا وجنه التقي

الاستحقاق لأننا لا نجزم بشي معين في حق الثواب والعقناب فني حنق المخلنوق لأن هنذا أمنره إلنى الله تعنالى 

أمر غائب عنا وأيضاك كلمة القصد لأن الفعل بدون قصد أو الترك بدون قصد لا يستحق العبد على ذلنك شنيئاك 

  .في جانب الفعل أو في جانب الترك

هنا مسألة الحنفية كما نعلم زادوا فني حكمناك أو قسنماك  خنر منن أقسنام الحكنم  ؟لواجبما الفرق بين الفرض وا

ألتكليفي وهو الفرض وزادوه وجعلنوه أأكند وأقنوى منن الواجنب وقلننا فني بداينة كلامننا فني هنذه الحلقنة أنهنم 

جازمناك وهنو دلينل قطنع  نظروا إلى الدليل المثبت لذلك الحكم فقالوا إن كان الدليل الذي أمرنا بهذا الفعل دليلاك 

ضننني فيكننون إذا واجننب كمننا ذكرنننا سننابقاك وإن كننان النندليل المثبننت لهننذا الأمننر الجننازم دليننل قطعنني فيسننمونه 

فرضاك لكن جمهور العلمناء أو جمهنور الأصنوليين لا يفرقنون بنين الفنرض والواجنب فني غالنب كلامهنم فني 

أمنا  .واجب لا فرق بينهما عند جمهور الأصنوليينأحكام الفقه بل هم عندهم سواء فيقولون هذا فرض أو هذا 

علماء الحنفية فيفرقون بين الواجب والفرض وسبب تفريقهم هو النظر إلى نوع الندليل فنإن كنان ننوع الندليل 

المثبت للحكم قطعياك فهذا يسمونه فرضاك وأما إذا كان الدليل المثبنت للحكنم ضننياك فهنذا يسنمونه واجبناك. ولنذلك 

التعريف السابق في تعريف الواجب وقلنا ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباك جازماك هذا هنو إذا عدنا إلى 

تعريف الجمهور ولكن الحنفية يزيدون فيه عبارة حتى يكنون خاصناك بالواجنب فيقولنون فني تعرينف الواجنب 

ذا أرادوا أن يعرفنوا وإ .عند الحنفية هو ما طلب الشارع فعله منن المكلنف أو العبند طلبناك جازمناك بندليل ضنني

الفرض فإنهم يقولون هو ما طلب الشارع فعله منن المكلنف أو منن العبند طلبناك جازمناك بندليل قطعني فيفرقنون 

بين الواجب والفرض من جهة الدليل المثبت فهم نظروا إلى نوع الندليل فنإن كنان ننوع الندليل المثبنت للحكنم 

التفريرق عنرد هنذا  .المثبنت للحكنم ضننياك فهنذا يسنمونه واجبناك قطعياك فهذا يسنمونه فرضناك وأمنا إذا كنان الندليل 

الواقع هناك من قال أن الخلاف بين الجمهور وبنين الحنفينة خنلاف لفظني فإننه  ؟الحنفية هل له أثر في الفقه

يعني تفريق فقط في الاصطلاح والحكم يتفق الجميع عليه بنين الجمهنور وبنين الحنفينة علنى أن كليهمنا يثناب 
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تحق فاعله الثواب إذا فعله قصداك ويستحق تاركه العقاب إذا تركنه قصنداك ويتفنق علنى هنذا الواجنب فاعله ويس

والفرض سواء ولكن قد نلتمس أو نجد في بعض الأحكام الفقهية بعض الفروق لهذا المصطلح الذي مينز فينه 

هنذا التفرينق أن علمناء الحنفية بين الواجب والفرض فمثلاك نجد من الفروض أو من ارثار التني تترتنب علنى 

الحنفية يقولنون إن المصنلي لنو تنرك قنراءة القنر ن فنإن صنلاته بطلنت صنلاته لأننه تنرك فرضناك فنإن قنراءة 

القر ن في الصلاة ثابتةم بدليل قطعي وهو قوله تعالى ) فاقرؤوا ما تيسنر مننه ( وقنالوا علمناء الحنفينة أمنا لنو 

نه ترك واجباك فإن قراءة الفاتحة في الصلاة ثبتت بندليل ضنني ترك قراءة الفاتحة في صلاته فإنها لا تبطل لأ

وهو قوله صلى الله عليه وسلم )لا صلاة لمن لم يقنرأ بفاتحنة الكتناب ( قنالوا وهنذا خبنر  حناد وأخبنار ارحناد 

تفيد الضن فإن هذا من قبيل السنة ارحاديه كما قلنا لكن على كل حال هذا الأمر كمنا هنو واضنح يخنالف فينه 

عاك الجمهور فالجمهور بالجملة يقولون ببطلان صلاة من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة عمنداك أمنا الحنفينة طب

هنا فإنهم ميزوا وخالفوا الجمهور في هذا فقالوا أن من ترك قنراءة الفاتحنة فني الصنلاة لا تبطنل صنلاته لأن 

ثنار التفرينق بنين الفنرض والواجنب عنند قراءة الفاتحة في الصلاة ثبتت بدليل ضني فهذا مثال على أثر منن أ

نننأتي إلننى تقسننيمات الواجننب ينقسننم الواجننب إلننى أقسننام متعننددة باعتبننارات مختلفننة فينقسننم باعتبننار  .الحنفيننة

خَينَر أو الواجنب  التعيين المطلوب وعدم تعييننه إلنى واجنب معنين وواجنب غينر معنين أو يسنمى بالواجنب المم

أو  واجرب كفايرةأو منا يسنمى بفنرض العنين و  واجب عيني :ه إلى قسمينالمبهم وينقسم باعتبار المكلف بأدائ

نأتي إلى القسنم الأول  .واجب موسعو  واجب مُضَيقَ  ما يسمى بفرض الكفاية وينقسم باعتبار وقت أدائه إلى 

و  واجرب معرينوهو تقسيم الواجنب باعتبنار تعينين المطلنوب وعندم تعييننه فينقسنم بهنذا إلنى قسنمين كمنا قلننا 

خَيرَ أو المبهم  ب غير معينواج تعريفه هو الذي طلب الشنارع فعلنه  الواجب المعينأو ما يسمى بالواجب المم

بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره ومن أمثلته الصلاة والصوم والزكناة والحنج هنذه كمنا هنو معلنوم طلبهنا 

يجرب فعلره بعينره وع منن الواجنب أننه الشارع بأعيانها من المكلفين لم يخير بينها وبين غيرها وحكنم هنذا النن

النوع الثاني أو القسم الثاني الواجب غير المعين ويسمى الواجب المخير أو الواجنب  .ولا تبرأ الذمة إلا بذلك

المبهم تعريفه هو منا طلنب الشنارع فعلنه علنى وجنه التخيينر بيننه وبنين أمنور أخنرى مختلفنة عننه مثنال ذلنك 

 .علنى وجنه التخيينر بنين إطعنام عشنرة مسناكين أو كسنوتهم أو تحرينر رقبنة كفارة اليمين فقد أوجبها الشارع

هذا التقسنيم  تبرأ الذمة بفعل واحد من هذه الواجبات المخير بينهاحكم هذا الواجب أو النوع من الواجب أنه 

يم التقسننيم الثنناني للواجننب تقسنن .الأول للواجننب وهننو التقسننيم الواجننب باعتبننار تعيننين المطلننوب وعنندم تعيينننه

القسنم الواجب باعتبار المكلف بأدائه أو بالنظر إلى المكلف بأدائه وهنا ينقسنم الواجنب بهنذا الاعتبنار قسنمين 

 واجب عيني أو ما يسمى بفرض العين  الأول

وهو واجب كفائي أو منا يسنمى بفنرض الكفاينة أمنا القسنم الأول وهنو الواجنب العينني أو فنرض  القسم الثاني

لشارع فعله من كنل فنرد منن الأفنراد المكلفنين مثالنه منثلاك الصنلوات الخمنس والصنيام العين فهو الذي طلب ا

والحج والزكاة فهذه أمثلة للواجب العيني أو فرض العين حكم الواجب العيني أو فرض العين أننه يجنب فعلنه 

م الواجنب هنذا القسنم الأول منن حينث النظنر إلنى تقسني.من كل فرد من أفراد المكلفين ولا يسقط بفعل بعضهم

باعتبار المكلف بأدائه القسم الثاني أو النوع الثناني الواجنب الكفنائي أو فنرض الكفاينة وتعريفنه هنو منا طلنب 

الشننارع فعلننه مننن مجمننوع المكلفننين بحيننث إذا قننام بننه بعضننهم كفننى عننن البنناقين مثالننه مننثلاك الجهنناد و صننلاة 

يجب فعله من مجمروع المكلفرين بحيرث يسرق   أنهالجنازة ورد السلام وتعلم بعض العلوم فحكم هذا الواجب 

 .فهذا حكم هذا النوع منن الواجنب الوجوب والإثم بفعل بعضهم فإن تركوه أو فإن لم يقوموا به أثموا جميعا  

إذا عندنا تقسيم الواجب باعتبار المكلف بأدائه قلننا قسنمين واجنب عينني وواجنب كفنائي الواجنب العينني كمنا 

من أفراد المكلفين أما الواجب الكفائي فإنه يجب على المجموع ويسنقط بفعنل هو واضح يجب على كل واحد 

الواجنب النذي يجنب  ؟هل ينقلنب الواجنب الكفنائي فيكنون واجبناك عينيناك بعضهم أو يكفي فيه بعضهم هنا مسألة 
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على المجموع ويكفي فيه البعض هل يمكن أن ينقلب حكمنه ويكنون واجبناك عينيناك بحينث يجنب علنى أشنخاص 

في مسألة هل ينقلب الواجب الكفائي فيكون واجبناك عينيناك نعنم قند ينقلنب  نعمنين نقول في الجواب عن ذلك معي

 إذا لم يوجرد إلا فررد واحرد لأداء هرذا الواجربالواجب الكفائي فيكون واجباك عينياك وذلك في حالة واحده وهي 

ي مثاله أو هنناك أمثلنة كثينرة منثلاك إذا لنم فيكون حينها واجب عيني على هذا الفرد وإن كان أصلة واجباك كفائ

يوجد لرد السلام إلا شخص واحد فإنه يتعين عليه الرد نحن نعلم أن رد السلام في الأصل فنرض كفاينة لكنن 

إذا لم يوجد لرد السلام إلا شخص واحد فإنه يتعين ويكون واجبناك عينيناك ويجنب علينه النرد ويطبنق علينه حكنم 

إذا لم يوجد إلا شخصنان أو ثلاثنة وعنندهم مينت فإننه يتعنين علنيهم تغسنيله وتكفيننه الواجب العيني مثال  خر 

والصلاة عليه ودفنه بينما أن هذه الأمور فني الأصنل كاننت فنروض كفاينة أو فنرض كفاينة أو واجنب كفنائي 

فني البلند إلا ولكن انقلب وكان واجباك عينياك لأنه يتعين على هؤلاء الأشخاص القيام به مثال ثالث إذا لنم يوجند 

طبيب واحد فإنه يتعين علينه منداواة المرضنى ويكنون الحكنم علينه فني هنذه الحالنة واجبناك عينيناك بندل أن كنان 

واجباك كفائياك المثال رابع إذا وجد غريق يعني شخص يكاد يغرق ووجد عننده منن يحسنن السنباحة فإننه يتعنين 

اجباك عينياك بدل أن كان واجباك كفائياك بمعنى أننه لنو تركنه عليه إنقاذه يجب عليه إنقاذه ويكون حين إذن الإنقاذ و

فإنه ينأثم مثنال خنامس إذا لنم يوجند إلا شنخص واحند يصنلح للقضناء أو الإفتناء فإننه يتعنين علينه القينام بنذلك 

وهني هنل تجنوز النيابنة . هننا مسنألة أخنرى .ويكون حين إذن هذا الأمر واجباك عينياك بدل أن كان واجباك كفائيناك 

الواجب العيني الأصل يقوم به الشخص بنفسه لكن هل تجوز النيابة في الواجبنات  ؟أداء الواجبات العينية في

الواجبات المالينة مثنل الزكناة والكفنارة يعنني  الحالة الأولىالعينية الواجبات العينية لا تخلو من ثلاث حالات 

وز النيابة فيها لأن هذه واجبات مالينة والواجنب الكفارة المالية مثل الإطعام وتحرير رقبه ورد الدين فهذه تج

الواجبات البدنينة الخالصنة مثنل الصنلاة والصنوم فهنذه لا تجنوز  الحالة الثانيةالمالي تجوز النيابة فيه مطلقاك 

الواجبنات ذات النوجهين بحينث تكنون بدنينة منن وجنه ومالينة منن وجنه  خنر  الحالة الثالثرةالنيابة فيها مطلقاك 

هذه تجوز النيابة فيها في حالة وجود العذر الذي لا يمكن معه أداء الواجنب. هنناك تقسنيم ثالنث وذلك كالحج ف

للواجب وهو تقسيم الواجب باعتبار وقته وينقسم الواجنب بهنذا الاعتبنار إلنى قسنمين واجنب مضنيق وواجنب 

مثنال الصنوم فنإن  موسع الواجب المضيق هو الواجب الذي يتسع وقته لأدائه ولا يتسع لأداء غيره من جنسه

وقته النهار والنهار لا يتسع لصوم  خر القسم الثاني أو النوع الثاني واجنب موسنع وهنو الواجنب النذي يتسنع 

وقته لأدائه ويتسع لأداء غيره من جنسه مثال ذلك الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يتسنع لأداء الصنلاة 

 .لاة المنذورة والصلاة التي يجنب قضنائها أو الفائتنةالواجبة ويتسع لأداء غيرها من الصلوات الواجبة كالص

هذا ما يتعلق بتقسيمات الواجب وهي  خر مسألة من مسائل الواجب في هذا المنهج نكتفي بهذا القدر في هنذه 

المسننائل المتعلقننة بالواجننب ونسننأل الله تعننالى التوفيننق والسننداد وصننلى الله وسننلم علننى نبينننا محمنند وعلننى  لننه 

 .وصحبه أجمعين

 

 

 

 

 

 الخامسة المحاضرة
وابتدأنا في الكلام عن القسم الأول وهو الواجب ولا يزال الحديث  كان حديثنا عن أقسام الحكم التكليفي

إن شاء الله تعالى نبدأ بالكلام  عن هذه الأقسام في هذه الحلقة موصولا في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها

 .تكليفي وهو المندوبعن القسم الثاني من أقسام الحكم ال
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هو ما طلب الشارع فعله من المكلف أو من العبد طلبا غير جازم وكما هو  :المندوب في تعريفيه نقول

 فيه جازم في أن كليهما فيه طلب فعل لكن الواجب طلب الفعل واضح المندوب يدخل ويشترك مع الواجب

ولكن ليس أنه التخيير الذي يستوي فيه  ،خييروأما المندوب طلب الفعل فيه غير جازم يعني فيه نوع من الت

مثال ذلك  بل هو تخيراك لا يترتب عليه ترك ذلك الفعل مطلقا بل يكون فعله خيرا من تركه،الفعل والترك

وصيام الاثنين والخميس من كل  على المندوبات في الشريعة أمثلة كثيرة جدا مثلا السواك والسنن الرواتب

 .ذلك , فهذه تسمى كلها مندوبات فتأخذ حكم المندوب أسبوع وصدقة التطوع ونحو

ننة :والمندوب يسمى في اصطلاح الأصوليين وهنذه  تطوعنا ويسنمى مسنتحبا ويسنمى ويسنمى نافلنة يسمى سم

ننة تسميات شائعة وقند يقنال هنذا الحكنم نافلنة وقند يقنال هنذا  له في كتب الفقه قد يسمى سمنة فيقال هذا الحكم سم

فهنذه الألفناب ألفناب مرادفنة  كنل هنذه الألفناب تطلنق علنى المنندوب مسنتحب هذا الحكنم الحكم تطوع وقد يقال

 .للمندوب

 ؟ما حكم المندوب

 .يستحق فاعله الثواب إذا فعله قصدا ولا يستحق تاركه العقاب المندوب -

 ةإلا في حالات محدد ففي جانب الفعل هناك استحقاق للثواب وفي جانب الترك ليس هناك استحقاق للعقاب

 ولكن هناك حالات أخرى لو ترك الشخص مثلا المندوب امتهانا للسمنة وهذا هو الأصل في حكم المندوب

فإذا باختصار  وإلا الأصل في المندوب أن تاركه لا يستحق العقاب ،فإن هذا قد يستحق العقاب وتهاونا بها

 .ولا يستحق تاركه العقاب إذا فعله قصدا للثواب نقول في حكم المندوب هو ما يستحق فاعله الثواب

ومرتبطا بالقصد قد يفعل الشخص المندوب وهو لا  وكما هو واضح هنا فإن استحقاق الثواب معلقا بالقصد

 أمر وهو أمر مندوب لكن إذا فعل الشخص ،ثوابا هذا لا يستحق ففي هذه الحالة الثواب من فعله يقصد

فأن على المرء دائما أن  أمر يجب التنبه له وهذا ،فإن يثاب وكان يرجو من وراء ذلك حصول الثواب

التقرب إلى الله تعالى بأي  يحرص على أن يربط أي فعل له بطلب التقرب إلى الله تعالى لأن من لا يقصد

 .لا يستحق على ذلك ثوابا فعل من الأفعال

 ؟مندوب في أحكام الشرع كيف نعرف المندوب وأن هذا الحكم

 -:قد يعرف بعدة أمور

فنعرف  الشرع وهذا الأمر غير جازم يعني يأتي أمر في إذا جاءت صيغة الطلب غير الجازم :لأولالأمر ا

 فبها ونعمة قوله صل الله عليه وسلم } من توضأ يوم الجمعة ومن ذلك ،منه هذا الحكم مندوب أو مستحب

معة أي أنه يوم الج أفضل على أن الغسل ومن أغتسل فالغسل أفضل { فدل قوله صلى الله عليه وسلم

 .الطلب غير جازم أن هذا من هذه الصيغة فأخذنا مندوب

إذا جاءنا أمر من الشريعة  من الوجوب إلى الندب فعل الأمر إذا أقترن بقرينة تصرفه :الأمر الثاني 

الندب مثال ذلك قوله تعالى *} يا أيها الذين  منوا إذا تداينتم بدين  واقترن بقرينة تصرفه من الوجوب إلى

على وجوب كتابة الدين وتقيده لكنه  هذا أمر يدل في الظاهر فا أكتبوهفقوله  ى أجل مسمى فا أكتبوه {*إل

وهي قوله تعالى *} فا إن  أو إلى الاستحباب اقترن بقرينة وهذه القرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب

لا  بين الدائن والمدين فا إن{* أي أنه في حال حصول الثقة  أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمتمن أمانته

 .وليست واجبة مندوبة فدل على أن كتابة الدين ،يحتاج مع ذلك إلى كتابة الدين

فعل النبي صلى الله  مستحب أو من الأمور التي تدل على الندب أيضا و أن هذا الحكم في الشرع مندوب
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فا إن هذا يدل  أخر حينا ويتركه حينابحيث يفعله  إذا لم يوابب على ذلك الفعل ولم يستمر عليه عليه وسلم

فإذا فعل فعلا حينا  النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في ذلك فعل هذا الفعل مندوب لأن أيضا على

فإن هذا يدل  ،فإن هذا يدل على أن هذا الفعل مندوب لأنه لو كان واجب لاستمر على فعله وتركه حينا أخر

الصدقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق أحيانا وأيضا صيام  على أن هذا الفعل مندوب مثال ذلك

 .أو المستحبات كما قلنا التطوع فقد كان يصوم أحيانا ويترك الصوم أحيانا فإن هذه من قبيل المندوبات

إذا كنتم تقولون أن  التساؤل عليها كثيرا وهي وهي مسألة هنا مسألة نختم بها باب المندوب والمستحب

ونحن نعرف أنه يرد كثيرا في ألفاب الفقهاء أن يفرقوا ويقولوا هذا  هو أن يكون السنة من تسمياته بالمندو

 ؟وأن يقولوا سنة مؤكدة فيأتي السؤال هنا هل السنة المؤكدة هي غير المندوب أم هي المندوب نفسه سنة

يعني أنه  غير مؤكد ا ما هوومنه فمنها ما هو مؤكد بمعنى أنه يحض على فعله مراتب نقول المندوبات على

 ،التأكيد في ذلك الأمر لا يصل إلى درجة

النبي صلى الله عليه وسلم  هي ما وابب والمراد بالسنة المؤكدة هي أعلى درجات المندوب فالسنة المؤكدة

من  وقراءة شيء أو قليلا مثل السواك وقيام الليل ولم يتركها إلا نادرا وهي من الأمور الدينية فعلها عليه

فهذه من الأمور التي كان النبي صلى  والمضمضة والاستنشاق في الوضوء القر ن بعد الفاتحة من الصلاة

 الله عليه وسلم يوابب على فعلها ولم يتركها إلا نادرا ,

 ؟ما حكم السمنة المؤكدة

اب ولكنه ولا يستحق تاركها العق وهي أن فاعلها يستحق الثواب إذا فعلها قصدا هي نفس حكم المندوب

وإذا اتفق أهل بلد على ترك سنة مؤكدة فإنهم يقاتلون لأجل تركها فإذا هذا هو حكم  يستحق اللؤم والعتاب

السنة المؤكدة أنه هي حكم المندوب تماما ولكن هناك زيادة على حكمه فنقول يستحق فاعلها الثواب إذا 

 عتاب وإذا اتفق أهل بلد على تركها استهانة بهااللوم وال فعلها قصدا ولا يستحق تاركها العقاب ولكنه يستحق

 .فإنهم يقاتلون لأجل ذلك

يتوجه إليه الإنكار من الناس  ومعنى قولنا أن السنة المؤكدة يستحق تاركها اللوم والعتاب يعني أنه يمكن أنه

ا المكلف فإنه أو من سائر المكلفين فيمكن أن ينكر عليه إذا تركها بخلاف السنة غير المؤكدة التي لو تركه

 .عدم الإنكار عليه في الغالب يمكن أن يتهاون في قضية

كثيرا ما يرد تساؤل حول هذا الحكم وهل هناك  هذا فيما يتعلق بجانب السنة المؤكدة أردنا التنبيه عليه لأنه

 .في هذا المقام فرق بينه وبين المندوب وقد أوضحنا بين ذلك

 ،ي من مما سبق أن ذكرناالقسم الثالث من أقسنقول:كم التكليف

 -:قسم المحرم

الزننا والسنرقة وقتنل :حكمنه.هو ما طلب الشنارع تركنه منن المكلنف طلبنا جازمنا :والمحرم في تعريفيه نقول

 .على بيع الغير وأكل الربا فإن هذه من قبيل المحرمات النفس بغير حق وشرب الخمر والبيع

 ؟وما حكم المحرم

 ،واجب تماماوهو على عكس حكم ال حكم المحرم

فإذن هنذا هنو  .أن فاعله يستحق العقاب إذا فعله قصدا واختيارا وتاركه يستحق الثواب إذا تركه قصدا:حكمه

 يجنب التنبنه لهنا فنقنول فاعلنه يسنتحق العقناب إذا فعلنه قصندا واختينارا حكم المحرم وفيه بعض ألألفناب التني

يسنتحق العقناب وكنذلك إذا فعلنه بندون اختينارا مننه معنى هذا أن المكلف إذا فعل المحرم بدون قصند فإننه لا 

بندون  إليها فهذا فعل محرما ولكنه فعلنه مضطرا ففعله بإجبار على فعله أو مضطرا إلى فعله كمن يأكل ميتة

 .اختيننننننننننننار ومضننننننننننننطرا إلننننننننننننى ذلننننننننننننك الأمننننننننننننر فإنننننننننننننه حننننننننننننين إذا لا يسننننننننننننتحق العقنننننننننننناب
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وكنان  فمنن تنرك المحنرم ،اب إذا تركنه قصنداوتاركه يستحق الثو تارك المحرم يعني ثم الشق الثاني وتاركه

فإنه في هنذه الحالنة يثناب علنى ذلنك و  تعالى قاصدا لتركه واجتنابه فإنه يعني نوى أن يتركه امتثالا لأمر الله

ولكننه لا  وهو ممكنن أن يفعلنه لعدم قدرته على فعله وهذا بخلاف من ترك المحرم ،يستحق الثواب على ذلك

لا يجد مال يتعامل به بالربا فيتركه فهذا تركه للربنا لنيس  رى عن أكل الربا، ولكنهمثلا شخص لا يتوا ،يجده

ولكننه تركنه لعندم وجداننه فهنذا لا نقنول أننه تركنه ويسنتحق  ،فني هنذا الأمنر الله تعالى تركا امتثالا لأمر نهي

 .اق الثواب هنافلذلك لا يدخل في جانب الاستحقاق استحق ،لا هذا لم يمتثل نهي  لله هنا الثواب عليه

هنا مسألة في كيفية معرفة أحكام المحرم في الشنرع وكمنا قلننا فني الواجنب والمنندوب نقنول أيضنا ذلنك فني 

 المحرم:

فالمحرتعالى:أيضا أن يعرف منن خنلال بعنض الأمنور وبعنض الصنور التني يعنرف منن خلالهنا منن أحكنام 

 الشرع منها:

} ولا تقربوا الزنا{ فهذه :عرف منها التحريم كقوله تعالىصيغة النهي الجازمة فهذه تفيد التحريم ون:أولا

 .أن هذا النهي هنا يفيد التحريم :صيغة نهي جازمة ليس فيها تخيير فحين إذا نقول

 }ولا تقتلوا أولادكم { :وقوله تعالى 

كم }لا يخطب أحد:}لا يبع بعضكم على بيع بجازم.وقوله صلى الله عليه وسلم:.وقوله صلى الله عليهوسلم

 على خطبة أخيه {.

 .فهذه كلها أمثلة تفيد التحريم لأن النهي فيها نهي جازم

أمر ثاني يعرف به المحرم مادة الفعل أو صيغة الفعل التي تدل على التحريم مثل لفظ } حرم أو يحرم { 

 ة {}حرمت عليكم الميت:ونحو ذلك من ألألفاب الواردة في الشرع فإنه هذه تفيد التحريم كقوله تعالى

{ ومن صيغة  } حرمت عليكم أمهاتكم:فلفظ حرمت هنا وهي مادة التحرأيضا أمرى الحرمة وقوله تعالى

}يا أيها الذين أمنوا لا يحل :الفعل التي تدل على التحريم نفي الحِلّ فنفي الحل يدل على التحريم كقوله تعالى

ظ الاجتناب يدل على التحريم كقوله وكذلك لف فإن هذا يدل على التحريم أن ترثوا النساء كرها { لكم

وقوله تعالى }يا أيها الذين  منوا إنما الخمر  .تعالى:}فا اجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور{

رجز من عمل الشيطان فا اجتنبوه لعلكم تفلحون {.فلفظ اجتنبوه هنا وقبلها  والميسر والأنصاب والأزلام

 .نفي الحل والتحريم )حرم أو يحرم( فهذه كلها صيغ تدل على التحريماجتنبوا فإنها ألفاب اجتناب و

فإذا رتب الشارع عقوبة على فعلا .أمر ثالث ترتيب العقوبة على الفعل أيضا مما يستفاد منه التحريم أيضا

 }والزانية والزاني فا اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة {:معين فإن هذا الفعل يعد محرما ومن قوله تعالى

والمقصود بالترتيب بالعقوبة هنا ترتيب عقوبة دنيوية أو عقوبة أخروية أو كليهما معا فا إن هذا يدل على 

هذا الفعل يكون محرما كما مثلنا بقوله تعالى  التحريم فا إذا رتب الشارع عقوبة على فعلا معين فا إن

}والسارق والسارقة فا اقطعوا أيديهما :ى}والزانية والزاني فا اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة {وقوله تعال

 م السرقة من خلال هاتين اريتين جزاء بما كسبا{ فهذه أيضا تدل على التحريم تحريم الزنا وتحري

مسألة أخرالمحرم:ئل المحرم وهي أقسام المحرم وهذا التقسيم له فائدة ربما نمهد لذكر هذه الفائدة حتى 

لاحقا وهي التفريق بين  م عليه لاحقا إن شاء الله لأن هناك مسألة ستأتينايكون المقام مرتبط بما سيكون الكلا

الفاسد والباطل عند الحنفية وهذا له أثر ينبني على مسألتنا هنا وأيضا مسألة اقتضاء النهي الفساد التي 

عليها هنا فيجب فهذه أيضا لها علاقة بمسألتنا التي نتكلم  سوف تأتي إن شاء الله لاحقا معنا في مسائل النهي

 .أن يصتصحف الكلام في الذهن على هذه المسألة إلى ما يرد في تلك المسألتين لاحقا

 :فا أقسام المحرم

 .المحرم ينقسم إلى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره
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ومعننى  .الشيء الذي لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه:أما القسم الأول وهو المحرم لذاته فهو تعريفه هو

أو معاملننة تفقنند ركنننا أو شننرطا مننن شننروطها ونحننن نعننرف أن العبننادات  أنننه يكننون عننندنا أمننر عبننادةذلننك 

لابد أن تكون مستوفية الأركان والشروط فإذا فقدت ركنا أو شرطا فنا إنهنا فني هنذه الحالنة غينر  والمعاملات

 .مشروعة فحين إذن يطلق عليها المحرم لذاته

 ..ته إن شاء الله تعالىوحكم المحرم لذاته وسوف نأتي لأمثل

ارثنار المحمنودة والمننافع المقصنودة شنرعا باتفناق العلمناء مثنال ذلنك  وحكمه أنه لا يترتب عليه أي أثر من

الزنا فالزنا محرم لذاته لأنه يكون فيه النوطء هننا غينر مسنتوفي الأركنان والشنروط التني تكنون مطلوبنة فني 

ينه مفسندة فني ذاتنه ولنذلك لا يترتنب علينه أيضنا أثنار شنرعية النكاح فليس مشروعا هننا الزننا لمنا يترتنب عل

محمودة ومنافع مقصودة فلا يترتب عليه مثلا ثبوت النسب لو حصنل إنجناب بعند الزننا فإننه لا يترتنب علينه 

 .ثبوت النسب وإلحاقه بالزاني ولا يلحق به ثبوت التوارث الولد بالزاني ونحو ذلك

وليسننت مملوكننة بالتملننك شننرعا فمننا  م لذاتننه لأنهننا ليسننت مشننروعةفالسننرقة محننر ،أيضننا مثننال أخننر السننرقة

 .يترتب عليها مفاسد في ذاتها كذلك لا يترتب عليه ثبوت الملك المسروق ونحو ذلك

أيضا نكاح المحارم فأنه ليس مشروعا لما يترتب عليه من مفسدة في ذاته فهنو منن قبينل المحنرم لذاتنه فنذلك 

لتننوارث أو نحننو ذلننك مننن المصننالح والمنننافع الشننرعية المقصننودة هننذا هننو لا يترتننب عليننه ثبننوت النسننب أو ا

 .النوع الأول

 النوع الثاني أو القسم الثاني المحرم لغيره:

وهو الشيء الذي يكون مشروعا في أصله لكنه ممنوع بوصفه وذلك لاقترانه بأمر خارجيا منهينا عننه وهنذا 

لكن المحرم لغيره هو يكون مشروعا لأصنله  ،لا بأصلهلأنه ليس مشروعا لا بوصفه و بخلاف المحرم بذاته

وهذا فني حكمنه محنل خنلاف فجمهنور العلمناء  .وذلك لاقترانه بأمر خارجيا منهيا عنه ولكنه ممنوعا بوصفه

ويلحقونه بنالمحرم لذاتنه فهمنا عنندهما سنواء  الشرعية وجمهور الأصوليون لا يرتبوا عليه أي أثر من ارثار

 فهنو عنندهم يصنلح سنببا لترتينب ارثنار فيرتبون على المحرم لغيره بعض ارثار الشنرعيةأما علماء الحنفية 

لأن البينع فني  ؟لمناذا فهذا من قبيل المحرم لغينره الربا مثاله البيع المشتمل على أو لترتيب بعض ارثار عليه

ر خنارج عنن وهنو أمن اشنتماله علنى الربنا ولكنه ممنوع لأنه اقترن بنه وصنف وهنذا الوصنف أصله مشروع

ولكننه جناءه أمنرا خارجينا أثنر علنى  شنروط اسنتوفيت هنذه الأركنان والشنروط البيع لأن البيع له أركانه ولنه

والحنفينة هننا يرتبنون علينه بعنض ارثنار منن  حكمه وهو اشتماله تعامل ربوي وهذا منن قبينل المحنرم لغينره

ه على أمرا خارجيا منهيا عنه وهو اشنتماله وإنما منع لاشتمال قبيل المحرم لغيره رن البيع في أصله مشروع

بينع  عنند الحنفينة فهنذا البينع نافنذ ع الربا وعند الجمهور هذا البيع باطل وفاسد لا يترتب علينه أي أثنار و أمنا

نافذ وإن كانوا يسمونه بيع فاسد ولكنه يترتب عليه النفوذ ويرتبون عليه انتقال الملك من البائع إلى المشنتري 

بقصند التحلينل فهنذا منن قبينل المحنرم  أيضنا النكناح علنى ذلنك ويلزمهمنا تصنحيح هنذه المعاملنة ولكن يأثمان

ولكننه اقتنرن بنأمر خارجينا منهينا عننه وهنو قصند التحلينل فعنند جمهنور  لغيره لأن النكاح في أصله مشروع

ة فالنكناح هننا نكناح العلماء هذا النكاح باطل لا يترتب عليه ثبوت نسب ولا ورثا ولا غير ذلك أما عند الحنفي

فاسد بمعنى ومعنى فاسد عندهم يرتبون عليه بعض ارثار فيجعلونه سببا يترتب عليه بعض ارثار فيثبنت بنه 

وهنذا التقسنيم لنه  وقسنمناه لمحنرم لذاتنه ومحنرم لغينره المهر والنسب مع الإثم هذا بمنا يتعلنق بتقسنيم المحنرم

الكنلام  باطل والفاسد وله أيضا علاقة بمسألة أخنرى سنيأتيعلاقة بما يأتي من مصطلحات في التفريق بين ال

عنها في مسائل النهي وهي مسألة اقتضاء النهي الفساد هنا مسألة سنقف عندها متعلقة بنالمحرم وهني الفنرق 

 .بين المحرم والمكروه تحريما نقف عندها
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 السادسة  المحاضرة
 

سبحانك لا علنم لنك إلنى منا علمتننا إننك  .وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا

   .أنت العليم الحكيم

والقواعد الفقهينة , فني  لا يزال الحديث موصول في هذه الحلقة , وهي من حلقات منهج مقرر أصول الفقه , 

   .المستوى الثالث , في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

صنول فيهنا عنن أقسنام الحكنم التكليفني , كننا قند تحندثنا فني الحلقنة الخامسنة وهذه الحلقة لا يزال الحنديث مو 

وبقي مسنألة نخنتم بهنا  .القسم الثالث وهو المحرم , تحدثنا فيه عن تعريفه , وعن كيفية معرفته , وعن أقسامة

بينهمنا  الكلام على المحرم , وهي الفرق بين المحرم و المكروه تحريما. المحرم والمكروه تحريما ممن فنرق

فيقنولا  ،الحنفية أما الجمهور , فلا يفرقون بين المحرم والمكروه تحريما ؛ لأن كليهمنا يعنرف بتعرينف واحند

فقال الجمهور هذا نسنميه محنرم أو مكنروه تحريمناك ,  .هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا جازما :فيه

يستحق فاعلهما العقاب إذا فعلهما قصدا واختينارا , أنه  كما ذكرنا سابقا. لا فرق بينهما , ويكون حكمهما سوا

 .ويستحق تاركهما الثواب إذا تركهما قصدا

تعرينف المحنرم إننه منا طلنب الشنارع تركنه منن  :أما الحنفية ففرقوا بين المحنرم والمكنروه تحريمناك , فقنالوا 

  .زنا والسرقة ونحو ذلكومثلوا لذلك مثلا بالبيع على بيع الغير , وال .المكلف طلب جازما بدليل قطعي

ومثنال  .إنه ما طلب الشارع تركه من المكلنف طلبنا جازمنا بندليل ضنني :وقالوا في تعريف المكروه تحريماك  

ذلك بالبيع على بيع الغير والخطبة على خطبنة الغينر , فقنالوا الحنفينة هنذا منن المكنروه تحريمنا ؛ لأن النهني 

وهننو السنننة الأحاديننة وهننذا القسننم كمننا هننو  .ثبننت بنندليل ضنننيعننن تلننك الأمننور وإن كننان نهنني جننازم إلا أنننه 

معروف عنند الجمهنور منن قبينل المحنرم , والجمهنور لا يفرقنون بنين المحنرم وبنين المكنروه تحريمنا إلا أن 

ففاعننل  .والحنفيننة يتفقننون فنني حكننم المحننرم والمكننروه تحريمننا يتفوقننون علننى أن حكموهمننا واحنند الجمهننور

يستحق العقاب إذا فعلنه قصندا واختينارا , وتاركنه يسنتحق الثنواب إذا تركنه قصندا المحرم والمكروه تحريما 

الجمهننور والحنفيننة إلا أن الحنفيننة كمننا قلنننا فرقننوا بينهمننا بننالنظر إلننى النندليل المثبننت  واختيننارا , وهننذا باتفنناق

حنرم , وأمنا إن كنان بالنهي , فإن كان هذا الدليل قطعيا مثنل القنران والسننة المتنواترة فهنذا يكنون منن قبينل ال

الدليل ضني كما يكون من قبيل السنة الأحادية فهنذا يكنون مكنروه تحريمنا , وعلنى أينة حنال الخنلاف خنلاف 

ننتقنل  هذا فيما يتعلق بالمسألة المتبقية من مسائل المحنرم .لفضي , في التفريق بين المحرم والمكروه تحريما

 .وهو المكروه بعد هذا للقسم الرابع من أقسام الحكم التكليفي

 

هو ما طلب الشارع تركه من المكلف طلبا غير جازم هذا يسمى المكروه عنن  :نقول فيه :تعريف المكروه 

 .الجمهور وعند الحنفية له اسما خاص هو المكروه تنزيها
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والمكروه يمثل له بأمثله مثل الطلاق فهنو منن قبينل الأمنور المكروهنة عنند الجمهنور والمكنروه تنزيهناك عنند  

نعلم أن الطنلاق قند يكنون يأخنذ أحكنام أخنرى فقند يكنون محرمنا , وقند يكنون  .الحنفية وهو حكمة في الأصل

   .واجبا , وقد يكون مستحبا , ولكن الطلاق في الأصل مكروه

و الحنفية عندما يعبرون بكلمة كراهنة تنزيهينه ليفرقنوا بيننه وبنين أمنر أخنر أعلنى درجنه منن المكنروه واقنل 

 .  عندهم في التحريم وقد سموه المكروه تحريما درجه من المحرم

   ؟كيف نعرف أن هذا الحكم مكروه في أحكام الشرع

 :نقول أن المكروه يعرف بعدة أمور 

}ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ  مَنمواْ لاَ تَسْألَمواْ صيغة النهي إذا اقترنت بقرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة مثال ذلك  .4

ؤْكممْ عَنْ أشَْياَء إنِ  مْ تسَم  { تمبْدَ لكَم

وفني حيناة النبني صنلى الله  فالنهي هنا عن السؤال عن الأشياء المسكوت عنها فيما يتعلق في عصر التشنريع

بناهره فأننه يندل  وهذا النهي لو أخذناه علنى .فهذا نهي عن السؤال عن أشياء سكت الشرع عنها .عليه وسلم

نؤْكممْ  }ياَ أيَُّهاَعلى التحريم لأنه قال تعالى مْ تسَم { هنذا نهني جنازم لكننه الَّذِينَ  مَنمواْ لاَ تسَْألَمواْ عَنْ أشَْياَء إنِ تمبْدَ لكَم

وذلنك صنرفته منن التحنريم إلنى الكراهنة ,  .اقترن بعد ذلك بقرينة صرفت هذا النهي بالجزم إلى غينر الجنزم

مْ عَفنَا اّللهم عَنْهنَا وَاّللهم وَإنِ تسَْألَمواْ عَ وهذه القرينة هي ما ورد بعد ذلك بقوله تعالى}  لم الْقمرْ نم تمبْدَ لكَم نْهاَ حِينَ يمنزََّ

حَليِمٌ{المائندة غَفمورم  . فهننا جعنل الشنرع فني ارينة نوعنان يعنني تخيينر فني السنؤال كنان النهني فني 434اينة ٌٌ

نه يمكنن السنؤال النهي وأ البداية نهي جازما عن السؤال عن الأشياء المسكوت عنها ثم جاء نوع التساهل في

عنها حينما ينزل القران , فكان في ذلك دلالة على أن النهي نهي غير جازم , وذلك يكنون دالا علنى الكراهنة 

 هذا هو الأمر الأول الذي يعرف به المكروه  .وليس على التحريم

, وقوله  مادة الفعل التي تدل على الكراهة , إذا كانت صيغة الفعل تدل على الكراهة, ومن صريح ذلك  .1

صلى الله علية وسلم ) وكره لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال و إضاعة المال (هذه تدخل في أحكام 

 .) أبغض الحلال إلى الله الطلاق ( :وقولة صلى الله علية وسلم .الكراهة في الأصل لدلالة هذا اللفظ عليها

يكون محرم إنما يدخل بدرجة البغض فلفظ أبغض هنا يدل على الكراهة وأن الطلاق مبغض , ولذلك لا 

  .وهو نوع من الكراهة في الحكم

 ؟ما حكم المكروه

فحكنم المكنروه اننه يسنتحق تاركنه الثنواب إذا تركنه قصندا ,  .حكم المكروه عكس حكم المندوب أو المسنتحب

نن ولا يسننتحق فاعلننه العقنناب فنني الأصننل لننذلك تننرك المننندوبات يعنند مننن قبيننل المكروهننات فمننثلا تننرك السنن

   .الرواتب يعد أمرا مكروها

 القسم الخامس والأخير من أقسام الحكم التكليفي هو

 الــمــبـــاح
  .هو ما خير الشارع فيه بين فعله وتركه على السواء :المباح

   ؟المباح كيف نعرف

   :يعرف المباح من عدة أمور 

.. هذا يدل .أحل لكم كذا :يقول, مثلامادة الفعل التي تدل على الحل ,او نفي الجناح , أو نفي الحرج كأن 

.. هذا يدل على ... , هذا يدل على الإباحة , أو يقول لا حرج.على الإباحة , او يقول لا جناح عليكم في كذا

فثَم إلِىَ نسَِآئكِممْ مثال ذلك قولة تعالى . الإباحة يَامِ الرَّ مْ ليَْلةََ الصِّ ء في { فها يدل على إباحة وطء النسا}أمحِلَّ لكَم

ضْتمم بهِِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاء  وأيضا قولة تعالى في مثال أخر .ليلة الصيام مْ فيِمَا عَرَّ ناَحَ عَليَْكم {فهذا يدل }وَلاَ جم
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}ليَْسَ عَلىَ الْأعَْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلىَ أيضا مثال أخر قوله تعالى  .على إباحة خطبة النساء في هذا المقام

  .فهنا نفي للحرج فهذا يدل على الإباحة{الْأعَْرَجِ حَرَجٌ 

  .صيغة الأمر إذا اقترنت بقرينة تصرفها من الوجوب إلى الاباحة

المقصود هنا الإحلال منن الإحنرام  ( الأمر بالاصطياد للإباحة ,وَإذَِا حَللَْتممْ فاَصْطَادمواْ ) :مثال ذلك قوله تعالى

الأمر بالوجوب؟ بمعنى أنه منن احنل منن إحرامنه يجنب , فهنا جاءت صيغة فاصطادوا هذا أمر لكن هل هذا 

عليه أن يصطاد أو أن هذا الأمر لندب أن من أحل من إحرامه استحب له أن يصطاد , لنيس الأمنر كنذلك بنل 

الأمر بالاصطياد هنا للاباحه , بمعنى انه يباح لكم ما كان محرم عليكم , لان كلنا نعلم ان الصنيد يحنرم علنى 

في الحرم , فإذا أحل من إحرامنه أو أذا خنرج منن الحنرم إلنى الحنل , منا حكنم الاصنطياد  او من كان المحرم

فلإباحنة جناءت منن قضنية أن الأمنر بعند التحنريم يكنون بالإباحنة . في حقه؟ نقول الاصطياد هنا يكنون مبناح

حريمنه فنان وهذه القضية من قضايا أوصول الفقه , وهو أنه إذا ورد أمر كان محنرم ثنم جناء الأمنر بنه بعند ت

العلماء يقولون بأن هذا الأمر يكون للإباحة وقالوا أن هذه قرينة , ونجعلهنا قاعندة تندل علنى أن أي أمنر ينرد 

وهننا فني هنذا ارينة  .بعد تحريم أي شي معين فأنه يكون هذا الأمر بعد ذلك للإباحة , ليس للوجوب ولا لندب

فقند كنان الصنيد محنرم  .التحريم , فيكون حكمه الإباحنةدليل على أن الأمر , وهو الأمر بالاصطياد ورد بعد 

على الممحرم أو من كان داخل الحرم ثم لما أحل من أحرامه أو خرج من الحرم أمبح له الصنيد فهنذا أمنر ورد 

أمنر ورد بعند الحظنر فيكنون للإباحنة ويجعلنون ورود الأمنر بعند الحظنر  :كما يقول الأصوليون .بعد الحظر

 ن الوجوب إلى الإباحة. قرينة تصرف الأمر م

ِ قوله تعالى :مثال أخر  نوا مِنن فضَْنلِ اللهَّ وا فنِي الْأرَْضِ وَابْتغَم نلَاةم فاَنتشَِنرم َ كَثيِنراك  }فإَذَِا قمضِيتَِ الصَّ وا اللهَّ نرم وَاذْكم

ونَ {الجمعة مْ تمفْلحِم ل كلمنا قضنيت (فالأمر بالانتشار وابتغى فضنل الله تعنالى هننا للإباحنة , بمعننى هن43)لَّعَلَّكم

الصلاة الجمعة يجب على المرء أن ينتشر في الأرض ويبتغي فضل الله تعالى أو يستحب له ذلك أو يبناح لنه 

   .عرفناه من أنه امر ورد بعد حظر ؟من أين عرفنا حكم الإباحة هنا .الصواب أنه يباح له ذلك ؟ذلك

   ؟ما حكم المباح 

إلا إذا قصند بفعلنه أو تركنه التقنرب  .ولا يسنتحق تاركنه عقابناك  اك المباح وهذا الأصل أنه لا يستحق فاعلنه ثوابن

فالأصنل أن منن أكنل  .الأكل , أو الشرب , أو النوم , هذه من الأمور المباحة في الشرع فمثلا, .إلى الله تعالى

حق أو شرب أونام , لا يستحق على ذلك الفعل ثوابا و الأصل أن من ترك الأكل أو الشرب أو الننوم , لا يسنت

هذا هو الأصل ؛ لكنه قند يسنتحق ثوابنا او عقابنا منن جهنة إذا قصند بنذلك التقنرب ألنى الله  ., على تركه عقابا

فمثلا من أكل أو شرب بقصد أن يتقوى بنذلك الأكنل والشنرب السنحور منثلا علنى الصنيام فهنذا يثناب  .تعالى

  .على هذا المباح

أو تننرك النننوم مننن أجننل  .فنني مقابننل الربنناط فنني سننبيل اللهأو تننرك امننرا لتقننرب لله تعننالى مننثلا لننو تننرك النننوم 

 .تقربا لله عز وجل الصلاة , فهذا يثاب على تركه لمباح ؛ لأنه تركه

  :هنا مسألة نختم بها مسائل المباح وهي حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع 

مه , ولا يمكن قياسنها علنى نقول سكت الشرع عن بيان أحكام بعض الأمور , فلم يبين هل هي مباحة أم محر

امر اخر محرم أو امر مباح ؛ لأن لو أمكن قياس على أمر محنرم أو مبناح أخنذت حكمنه , فهنذه أختلنف فيهنا 

أن حكنم الأشنياء  :عنهنا بالأشنياء المسنكوت عنهنا فني الشنرع , فمننهم منن قنال االعلماء , في حكمها , وعبرو

وهنم جمهنور العلمناء أن  :ومننهم منن قنال .ء منها إلا بندليلالمسكوت عنها في الشرع التحريم , ولا يباح شي

حكننم الأشننياء المسننكوت عنهننا فنني الشننرع هننو الإباحننة إلا إذا دل دليننل علننى التحننريم أو تضننمن ذلننك الشننيء 

 :وذلك لأدلة منها .ضرراك وهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو القول الراجح
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ا فيِ الأرَْضِ جَمِيعاك {}هموَ الَّذِي خَلقََ لكَمم قولة تعالى  (4 من هذا أن الله تعالى أخبر في هذه  ووجه الدلالة مَّ

ارية أنه خلق لنا جميع ما في الأرض على وجه الامتنان , فيكون جميع ما في الأرض مباح لنا ؛ لأن المنة 

 لا تكون ألا بشيء مباح 

مَ زِينةََ اّللهِ الَّتيَِ أخَْرَ قولة تعالى  (1 زْقِ }قملْ مَنْ حَرَّ {ووجه الدلالة من هذه ارية  جَ لعِِبَادِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

 .تعالى حكمه الإباحة الله تعالى أنكر على من يحرم أشياء بدون دليل , فدل على أن ما خلق الله هي أن

, وحرم  ) إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها , وحد حدوداك فلا تعتدوها :قوله صلى الله عليه وسلم (0

أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ( ووجه الدلالة من هذا أن 

الرسول صلى الله علية وسلم أخبر أن حكم ما سكت عنه الشرع يكون للإباحة بدليل أنه نهى عن السؤال 

 عنها أو البحث عنها 

 

سكت عنها الشرع انتفاع لا يعود بالضرر علينا ولا على  وهذا دليل عقلي أن الانتفاع عن الأشياء التي (1

 .غيرنا فيكون حكمها الإباحة

   :ومن أمثلة الأشياء المسكوت عنها 

 الزرافة , والفيل , فهذه يقول  :الحيوان الذي لم يأتي نصه شرعيا بتحريمه ولا يمكن إلحاقه بالمحرم , مثل

  .بعض العلماء أن حكمها الإباحة

 جهل سميته ويجهل ضرره , فيكون حكمة الإباحة النبات الذي ت 

 فيكون حكمها  .نسميها من الأمور التي سكت عنها الشرع .العقود المالية المعاصرة , التي لم تعرف قديما

لكن  .ثم ننظر بعد ذلك أذا تضمنت محظور شرعي ينتقل حكمها من الإباحة الى التحريم .الإباحة ابتدئا

  .ين لنا أن فيها محظور شرعيالأصل هي الإباحة حتى يتب
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 المحاضرة السابعة

 الحكم الوضعي
 

تحندثنا فني الحلقنات السنابقة عنن  ،في هذه الحلقة ننتقل إلى الكلام عن القسم الثاني من أقسنام الحكنم الشنرعي

أقسننامٌ خمسننة عننند  القسننم الأول مننن أقسننام الحكننم الشننرعي وهننو الحكننم التكليفنني وقلنننا أن الحكننم التكليفنني لننه

 الجمهور وسبعة عند الحنفية تحدثنا عن تفصيلات تلك الأقسام في موضعها 

وفي هذه الحلقة ننتقل للقسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي وهو الحكنم الشنرعي الوضنعي وسنبق أن عرفننا 

 .د وضعاك الحكم الشرعي بأنه أثرم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو بأفعال العبا

 :تسميات الحكم الوضعي

وسنبب تسنميته بهنذا الاسنم أن الله تعنالى وضنعه ليكنون دلنيلاك ومرشنداك لننا  ،الحكم الوضعي يسمى بهذا الاسنم

 .عند قيامنا بالحكم التكليفي

بنل هنو  ،البشنر عندما نقول الحكم الوضعي لا نقصد به أنه منن وضنع ،وليس معنى ذلك أنه من وضع البشر

 ؟وضعه لنا لماذا . تعالى هو الذي وضعه لنامن وضع الله

 زوال الشمس ،على ذلك زوال الشمس مثال ،ليكون دليلاك ومرشداك لنا عند قيامنا بالحكم التكليفي

من الأحكام الوضعية ومعنى كونه من الأحكام الوضعية أن الله تعالى وضنعه لننا ليكنون سنبباك يعرفننا بندخول 

ذلك حكماك وضعياك أو موضوعاك وضنعه الشنارع ليكنون علامنة لننا علنى وقنت فكان ب ،مثلاك وقت صلاة الظهر

   .إقامة صلاة الظهر

)بكسر الهمزة(، وسبب تسنميته بنذلك أن الحكنم  خطاب الإخبارفيسمى  ،الحكم الوضعي يسمى بتسمية أخرى

مس إخبننار لنننا فمننثلاك زوال الشننمس أو وجننود زوال الشنن .الوضننعي يخبرنننا بوجننود الحكننم التكليفنني أو بانتفائننه

إذاك الحكنم  ،وعدم وجود زوال الشمس إخبنار لننا بعندم دخنول وقنت صنلاة الظهنر ،بدخول وقت صلاة الظهر

 .الوضعي يفيد الإخبار ولذلك سمي أيضاك خطاب الإخبار

والخلاصة في الأحكام الوضعية أو الحكم الوضعي أن الحكم الوضعي علامة موضوعة لنا في طريق قيامنا 

فعنندما أمرننا ونهاننا عنن بعنض الأمنور أو فني  .وهذا من لطف الله وتيسيره لنا في شرعنا ،تكليفيةبالأحكام ال

فنا متى نفعل ومتى لانفعل  .بعض الأمور وضع لنا العلامات التي تمعرِّ

م يعني عندما أمرنا مثلاك بالصلاة أو بالزكاة أو بالصوم أو بالحج وعندما نهانا مثلاك عن أكل الربا أو عن الظلن

فنا متى نفعنل  أو عن أكل المال بالباطل أو عن الزنا والسرقة ونحو ذلك وضع لنا العلامات الممعرفة التي تمعرِّ

وهذا من لطف الله وتيسيره لأننه لنو لنم يضنع لننا هنذه العلامنات التني هني الأحكنام  ،هذا ومتى ننتهي عن هذا

وضنع لننا منثلاك العلامنات التني تبنين وقنت ابتندأ لأننه لنو لنم ت .الوضعية لما اتفق أهل الإسلام على حكنم واحند

 ،ونهاية وقت الصلاة وهذه الأحكام الوضعية لما اتفق مسلمان على تحديد وقنت معنين لصنلاة واحندة الصلاة

 .بل سيكون هناك اضطراب واختلاف في أحكام الشرع والأحكام التكليفية

 .تيسيراك بالعبادإذاك هذه كما قلنا فائدة أن الأحكام الوضعية وضعت لطفاك و

 :الأحكام الوضعية تنقسم لقسمين .أقسام الحكم الوضعي أو الأحكام الوضعية
 

 .أحكامٌ وضعيةٌ كاشـفة .4

 .أحكامٌ وضعيةٌ واصفة .1
 

فالأحكام الوضعية الكاشفة هي العلامات التي نصبها الشارع لتكون حاكمةك على الأحكنام التكليفينة وجنوداك أو 

 .وهي القسم الأول.عدماك 

والأحكام الوضعية الواصفة هي العلامات التي نصبها الشنارع لتبنين قسم الثاني الأحكام الوضعية الواصفة ال
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 .لنا وقوع الأحكام التكليفية على الوجه الشرعي أو عدم وقوعها

أو هنل وجند أو لنم يوجند حتنى  ،إذاك الأحكام الشرعية الكاشفة هي تكشف لنا هل وقع الحكم الشرعي أو لم يقع

 .أو لانفعل نفعل

هنل وقنع علنى وجهنه الشنرعي الصنحيح أو لنم  ،أما الأحكام الوضعية الواصفة فهذه تبين لنا الحكم عندما يقع

فهي تصف لننا الحكنم التكليفني دون تنأثيره فينه أمنا الأحكنام الشنرعية  ،يقع على ذلك الوجه الشرعي الصحيح

 .وجد يعني تؤثر في وجوده وعدمهالكاشفة فهذه تكشف لنا عن الحكم التكليفي هل وجد أو لم ي

نبدأ بالقسم الأول وهي الأحكام الوضعية الكاشفة وهي كما قلنا العلامات التني نصنبها الشنارع لتكنون حاكمنةك 

 .على الأحكام التكليفية وجوداك أو عدماك 

 :وهذا القسم على ثلاثة أنواع

 .السبب والعلة :النوع الأول

 .الــــشـــــرط :النوع الثاني

 .الـــمـــــــانع :وع الثالثالن
 

فيقنال فني تعرينف السنبب والعلنة همنا منا  ،أما النوع الأول وهو السبب والعلة وطبعناك يعرفنان بتعرينفه واحند

وبعبنارة مختصنرة منا يلنزم  .يلزم من وجودهما وجود الحكم التكليفي ويلزم من عندمهما عندم الحكنم التكليفني

 .من وجودهما الوجود ومن عدمهما العدم

فيلنزم منن وجنود  ،من أمثلة السنبب والعلنة زوال الشنمس فنزوال الشنمس سنبب وعلنة لوجنوب صنلاة الظهنر

 .فيؤثر في الوجود وفي العدم ،الزوال عدم وجوب الصلاة ويلزم من عدم ،الزوال وجوب الصلاة

وان وجنوب فيلزم بوجود القتنل العمند العند ،مثال  خر القتل العمد العدوان فهذا سبب وعلة لوجوب القصاص

 .ويلزم من عدم وجود القتل العمند العندوان عندم وجنوب القصناص فينؤثر فني الوجنود وفني العندم .القصاص

 .فيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم
 

 ،فالسرقة سبب وعلة في إقامة الحد ؛ والحد هو القطنع كمنا هنو معلنوم ،مثال ثالث على السبب والعلة السرقة

فينؤثر إذاك  .ويلزم من عدم وجود السنرقة عندم وجنوب إقامنة الحند ،جوب إقامة الحدفيلزم من وجود السرقة و

 .في الوجود وفي العدم

ويلنزم  ،فيلزم منن وجنود السنكر وجنوب إقامنة الحند ،مثال رابع السمكمر ؛ فالسمكمر سبب لإقامة الحد وهو الجلد

 .مفإذاك يؤثر في الوجود وفي العد.من عدم السمكر عدم وجوب إقامة الحد

لك ويلزم منن  مثال خامس البيع ؛ فإن البيع سبب وعلة لانتقال الملك ؛ فيلزم من وجود البيع وجوب انتقال المم

 .إذاك يؤثر في الوجود وفي العدم .عدم وجود البيع عدم انتقال الملك إلى المشتري

تعريف واحد ؛ قلنا ما يلنزم فإذاك نلاحظ أن السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العدم وتعريفهما في الحقيقة 

والمقصنود بنالوجود يعنني ينؤثران فني الحكنم التكليفني وينؤثران فني  .في وجوهما الوجود وفي عدمهما العدم

 .عدم الحكم التكليفي

 ؟هل هناك فرق بين السبب والعلة

ق العلماء بين السبب والعلة ولكنهم اختلفوا في تلك الفروق ؛ فالحنفية يرون أن ما كاننت  الحكمنة فينه غينر فرَّ

كانت الحكمة فيه بناهرة ) ويعبنرون عننه بالمناسنبة ( للعقنول فهنذا يسنمى  وأما ما .باهرة يسمى سـبـبـاك فقط

أما الجمهور فيوافقون الحنفية في الثانية وهي ما إذا كانت الحكمة فيه بناهرة للعقنول  عند الحنفية عــلـةك فقط

هم يخنالفون فني الأول وهنو منا إذا كاننت الحكمنة فينه غينر بناهرة لكنن .مثل الحنفية ،فيقولون نسميه علة فقط

 .فهذا يسمونه سبــبـاك او عــلةك 

 ؟هل لهذا التفريق أثر في الاصـطلاح
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 لا أثر له .لا أثر له في العمل ،الواقع أن هذا التفريق لا أثر له في عمل العلة أو في عمل السبب

   ،فريقٌ في التسمية والاصطلاحوإنما هو ت ،في إعمال العلة أو إعمال السبب

 :مثال على ذلك

فنزوال الشنمس هنل  ،نحن نعلم أن الشرع قد ربط وجوب الصنلاة بنزوال الشنمس ،إذا أتينا إلى زوال الشمس

 ؟نسميه سبب أو نسميه علة أو نسميه سبب وعلة

 فننظر في هذا؛الحكمة من ربط وجوب إقامة صلاة الظهر بزوال الشمس

 .الواقع أن الحكمة هنا غير باهرة؟هل هي باهرة للعقول 

 ؟يعني لماذا ربط الشرع وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس تحديداك بذاته

الحكمة هنا في الواقع غير بناهرة ؛ ولنذلك الحنفينة ينأتون إلنى زوال الشنمس ويسنمونه سنبباك فقنط لا يسنمونه 

بناهرة نسنميه سنبباك وعلنة منع بعنض ؛  الجمهور يقولون لا مادامت الحكمة غير .علة وإنما يسمونه سبباك فقط

 .يمكن أن نسمي زوال الشمس سبب ويمكن أن نسميه علة

 ؟هذا فيه مثال على ما كانت الحكمة فيه غير باهرة ؛ طيب ما كانت الحكمة فيه باهرة

 ؟طيب هل الحكمة باهرة أو غير باهرة .مثلاك السرقة فالسرقة سبب او علة للقطع

فالحكمة في ذلك هنا باهرة وهي لما فني  ؟لماذا ربط الشرع القطع بوجود السرقة ،الحكمة في الواقع باهرة

 .ذلك من حفظ للأموال

 ؟يعني لماذا تقطع يد السارق

 .تقطع يد السارق سعياك أو إدراكاك لحفظ الأموال ومعلوم أن حفظ الأموال من مقاصد الشرع

علنة...الجمهور والحنفينة يتفقنون أننه إذا كاننت  إذاك السنرقة هنل نسنميها سنبب أو نسنميها .فالحكمة هنا بناهرة

عنند ،الحكمة باهرة فإنه هنا يسمى علة فقط عند الجمهور وعند الحنفية ؛ يعني يتفقون على تسنميته علنةك فقط

 في التسمية فقط. هذا مثال على تفريق السبب والعلة وقلنا تفريق اصطلاحي ،الجمهور وعند الحنفية

 .ول من الأحكام الوضعية الكاشفةهذا فيما يتعلق بالنوع الأ

  .النوع الثاني من الأحكام الوضعية الكاشفة الشـــرط

 .ما يلزم من عدمه عدم الحكم التكليفي ولا يلزم من وجوده وجود الحكم التكليفي :تعريفه

 وبعبارة مختصرة يقال ) ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم (

 ؛  لشرطمن أمثلة ا

أو حولان الحول شرط لوجوب الزكاة ؛ فيلزم من عندم منرور الحنول  ،فإن مرور الحول ،مثلاك مرور الحول

يعنني شنخص عننده منال ولنم يكتمنل علينه الحنول أو لنم يمنر علينه  .أو عدم حولان الحول عدم وجوب الزكاة

من عدم الشرط عدم المشنروط ؛ فيلنزم  فيلزم ،فإذاك يلزم من عدمه العدم .الحول فهذا نقول لا تجب فيه الزكاة

لكنه لا يلزم من مرور الحول وجوب الزكاة لاحتمال عندم اكتمنال  .من عدم مرور الحول عدم وجوب الزكاة

النصاب ؛ يعني شخص عنده مال قليل ومر عليه الحول وهذا المال لا يبلغ النصاب ومر علينه الحنول فوجند 

فنإذاك يلنزم منن عندم منرور  ،فلنذلك لا ينؤثر الشنرط فني الوجنود ،خرعنده الشرط ولكنه لم يكتمل عنده شرط  

 الحول عدم وجوب الزكاة

أو احتمنال وجنود  ،ولا يلزم من مرور الحول أو وجود الحول أن تجب الزكاة لاحتمال عندم اكتمنال النصناب

 .مانع كأن يوجد على الشخص دين ونحو ذلك

ولا ينؤثر فني جاننب الوجنود بخنلاف السنبب  ،العدم فقط وكما نلحظ من هذا المثال أن الشرط يؤثر في جانب

 .والعلة فإن السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العدم

يعني يلزم من وجودهما الوجود ومنن عندمهما العندم بخنلاف الشنرط فإننه ينؤثر فني العندم فقنط ولا ينؤثر فني 
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 .الوجود

فإذاك عدم  ،عدم الطهارة عدم صحة الصلاة الطهارة ؛ فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة فيلزم من :مثال  خر

 .وجود الشرط أثر في العدم

 ؟. لماذا.لكنه لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة

أو  ،مثل أن لا يكون الشخص سناتر لعورتنه منثلاك  ،أو توجد موانع ،لوجود احتمال أن لا تكتمل شروط أخرى

 .لم يكن مستقبلاك القبلة ونحو ذلك

 ،فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصنلاة هنذا نقطنع بنه ،أثر في العدم ولم يؤثر في الوجودفإذاك الشرط هنا 

لاحتمنال عندم سنتر العنورة أو  ولكننا لانقطع به بجانب الوجود فنقول لا يلنزم وجنود الطهنارة صنحة الصنلاة

 .عدم استقبال القبلة ونحو ذلك

ولا  .لزم من عدم وجود الشنهادة عندم صنحة النكناحفي ،الشهادة ؛ فإن الشهادة شرط لصحة النكاح :مثال  خر

 ؟لماذا .يلزم من وجود الشهادة صحة النكاح

أو لاحتمال عدم وجود النولي ونحنو ذلنك منن فقندان الشنروط الأخنرى فنإذاك  ،لاحتمال مثلاك عدم وجود الرضا

 .هذا الشرط يؤثر في العدم فقط ولا يؤثر في الوجود

ول أن المقصود بالشرط هنا عندما تكلمننا بالشنرط كننوع منن أننواع الأحكنام تنبيه نختم به مسائل الشرط ؛ نق

 :والشرط الشرعي له ثلاثة أقسام ،الشرط الشرعيالوضعية الكاشفة المقصود به 

  القسم الأول

 (. ) يعني يمهيأ لأن يكون مكلفاك  .وهو الشرط الذي يكون به الإنسان مكلفاك  :شرط الوجوب

 .فإذاك العقل والبلوغ من شروط الوجوب .نهما شرطان في التكليفمثاله العقل والبلوغ فإ

   القسم الثاني

 .وهو الشرط الذي يكون مؤثراك في الاعتداد بالفعل واعتباره :شرط الصحة

 .والشهادة فإنها شرط لصحة النكاح ،مثال ذلك ؛ الطهارة فهي شرط لصحة الصلاة

   القسم الثالث

 .ع شرط الوجوب مع التمكن من الفعلوهو عبارة عن اجتما :شرط الأداء

 .فيسمى شرط أداء .العقل والبلوغ مع الاستطاعة فهو شرط في أداء الحج ،مثاله

 .فهذه الأقسام الثلاثة للشرط الشرعي

 

 

 

 القسم الثالث من أقسام الأحكام الوضعية الكاشفة 

 :الــمــانــع 

فنني ولا يلننزم مننن عدمننه وجننود الحكننم التكليفنني نقننول فنني تعريفننه هننو مننا يلننزم مننن وجننوده عنندم الحكننم التكلي

 وباختصار نقول ) هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ( 

فمعنى ذلك أن المانع إذا وجد انعدم الحكم التكليفي وإذا لم يوجد لا يؤثر في وجود الحكنم التكليفني لأن الحكنم 

فنإذاك ينؤثر المنانع فني جاننب  ،ط وتنتفني المواننع الأخنرىالتكليفي له شروط وله موانع يجب أن توجند الشنرو

 .يؤثر إذا وجد .الوجود فقط

 المنانع ينؤثر فني الوجنود فقنط ،الشنرط ينؤثر فني العندم فقنط ،إذاك السبب والعلة يؤثران في الوجود وفي العندم

 .فينبغي التنبه إلى محل التأثير في هذه الأنواع الثلاثة
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 :أمثلة المانع

نطبق عليه التعريف نقول يلزم من وجنود الندين عندم  .وجود الدين فإنه مانع من وجوب الزكاةالمثال الأول  

أو لاحتمنال  ،لاحتمال عدم تمام النصاب مثلاك  ،وجوب الزكاة لكن لا يلزم من عدم وجود الدين وجوب الزكاة

 .أو وجود مانع  خر فقدان شرط

ة القاتننل للمقتننول فإنهننا مانعننة مننن  ة هنننا مانعننة  القصنناصمثننال  خننـر، أبننوَّ فيمننا لننو قتننل الأب ابنننه فننإن الأبـننـوُّ

ولا يلزم منن عندم وجنود  .نطبق عليها التعريف نقول يلزم من وجود الأبوة عدم وجوب القصاص .للقصاص

فنإذا لا يلنزم منن  .يعني إذا لم يكنن القاتنل أبناك فقند يجنب القصناص وقند لا يجنب .الأبوة عدم وجوب القصاص

 .لاحتمال العفو أو القتل الخطأ أو غير ذلك عدم الأبوة القصاص

 :أقسام المــــــــانع
 .ينقسم إلى ثلاثة أقسام

مثالنه الكفنر فإننه منانع منن صنحة العبنادة ابتنداء ومنانع منن  ،مانعٌ يمنع من الحكم ابتنداء ودوامناك  :القسم الأول

   .صحة دوام العبادة

 .ومانعٌ من صحة دوامها ،بتداءك فالحدث مانعٌ من صحة الصلاة ا ،ومثاله أيضاك الحدث

 .لو جاء في ابتدائها يمنع ولو طرأ في أثنائها يمنع من صحتها

مثاله الإحنرام ؛ فنالإحرام منانع منن عقند النكناح  ،مانعٌ يمنع من الحكم ابتداءك ولا يمنع منه دواماك  :القسم الثاني

فهنو منانع منن  .ام نكناحه معقنوده قبنل الإحنرامولكننه لا يمننع منن دو .. أي لا صح لمحرمه أن يعقد النكاح.ابتداءك 

 .الابتداء ولكنه ليس مانع من الدوام

مثاله الطلاق فإننه منانعٌ منن صنحة دوام النكناح  ،مانعٌ يمنع من الحكم دواماك ولا يمنع منه ابتداءك  :القسم الثالث

   .ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاحه جديد

 المحاضرة الثامنة
 

ان حديثنا عن القسم الثاني من أقسام الحكم الشنرعي و هنو الحكنم الوضنعي , تحندثنا عنن في الحلقة السابقة ك

 .الأحكام الوضعية الكاشفة و الأحكام الوضعية الواصفة :تعريفه ثم أشرنا إلى أقسامه

و التكليفينة وجنوداك أ الأحكنامهي العلامات التي نصبها الشارع لتكون حاكمة علنى  :و قلنا أن الأحكام الكاشفة

 ) السبب و العلة , و الشرط , و المانع ( :عدماك , و قلنا أنه يتنوع إلى ثلاثة أنواع

 موضوع حلقتنا الثامنة سيكون عن القسم الثاني الأحكام الوضعية الواصفة ,

التكليفينة علنى الوجنه الشنرعي أو  الأحكنامهي العلامات التي نصبها الشارع لتبين وقوع  :و قلنا في تعريفها 

. و معنى هذا أن الأحكام الوضعية الواصفة تصنف لننا حنال الحكنم التكليفني هنل هنو وقنع علنى .قوعهاعدم و

 .الوجه الشرعي فيكون صحيحاك و سليماك و يسمى رخصة و عزيمة أو لم يقع على ذلك الوجه الشرعي

الصنحة و  يتعلنق بمنهجننا يختصنر علنى الننوع الأول و هنو الأحكام الوضعية الواصفة تشنمل عندة أحكنام منا

 .الفساد و النوع الثاني و هو العزيمة و الرخصة

يتعلق بتعرينف الفسناد و  فما يتعلق بالنوع الأول و هو الصحة و الفساد سنتطرق به إلى تعريف الصحة و ما

 .الفرق بين الفساد و البطلان

 .هي عبارة عن موافقة أمر الشارع :تعريف الصحة

 .خالفة أمر الشارع أو الوقوع في ما نهي عنههو م :و معنى هذا يكون تعريف الفساد

لا يجنزئ و لا يبنرئ  :و الفاسد في العبادات يختلف عن الفاسد في المعاملات فالفاسد فني العبنادات هنو النذي

تبنرئ  هنذه الصنلاة فاسندة لأنهنا لا تجنزئ و لا :الذمة و لا يسقط القضاء ,, منثلاك الصنلاة بغينر وضنوء نقنول
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  .ءالذمة و لا تسقط القضا

 ..تكون فاسدة إذا فقدت ركناك أو شرطاك أو وجد مانع يمنع من صحتها ؟متى تكون العبادة فاسدة

 .هو الذي لا يترتب عليه انتقال للملك و الحل :يقابل ذلك الفاسد في المعاملات

 .تكون فاسدة إذا فقدت ركناك أو شرطاك أو وجد فيها مانع يمنع من صحتها ؟متى تكون المعاملة فاسدة

. كنذلك النكناح بغينر .مثل البيع الصادر من غير العاقنل , أو بينع الشنيء المحنرم , فنإن هنذا البينع يكنون فاسند

 .ولي أو بغير شهود فهذا يسمى نكاح فاسداك 

فتلخص مما مضى أن الصحة هي عبارة عن موافقة الشيء أمر الشارع فإذا وقع الشيء موافقاك أمر الشنارع 

الفساد فإنه هو مخالفة أمر الشارع أو الوقوع فيما نهى عنه الشارع و يسمى ذلنك يكون صحيحاك و يقابل ذلك 

 .الفعل فساداك 

هل هناك فنرق بنين الفاسند و الباطنل أو هنل هنناك فنرق بنين الفسناد و  :هناك تساؤل مهم جداك في هذه المسألة

 ؟البطلان

الفاسنند فنني العبننادات أو لا فننرق بننين  اتفننق العلمنناء علننى أنننه لا فننرق بننين الباطننل و :أولاك  :نقننول فنني الجننواب

 .ة أو فاسدة كلهما سواءلغير طهارة باطبمصطلح البطلان و الفساد في العبادات فيقولون الصلاة 

 :اختلف العلماء بوجود فرق بين الفاسد و الباطل في المعاملات و ذلك على قولين :ثانياك 

عاملات كما أنه لا فرق بينهما في العبادات و هنذا قنول أنه لا فرق بين الفساد و البطلان بين الم :القول الاول

. يقولون ) هذا بينع باطنل أو .جمهور العلماء أو الأصوليين مثلاك بيع الشيء المحرم لحم الخنزير أو نحو ذلك

فننلا يفرقننون فنني المصننطلح بننين الفسنناد و الننبطلان فنني المعنناملات و يقولننون فنني  بيننع فاسنند ( لا فننرق بينهمننا

 .لي أو بلا شهود فيقولون ) هذا نكاح فاسد أو نكاح باطل ( فلا يفرقون بينهماالنكاح بلا و

د و البطلان في المعاملات فكلاهما له معنى يخصنه فني جاننب المعناملات اهناك فرق بين الفس :القول الثاني

ب المعناملات البطلان في جانن و إن كان لا فرق بينهما في العبادات و هذا مذهب الحنفية فيفرقون بين الفساد

, فجهة الفرق عندهم أن الباطل يكنون فني حنال ) فقندت المعاملنة ركنناك أو شنرطاك منن شنروطها ( سنموا هنذه 

 المعاملة باطلة ,

. .مثل بيع الشيء المحرم يقولون هذا البيع باطل لأنه فقد ركناك من أركان البينع و هنو أن يكنون المبينع مباحناك  

 .البيع باطل لأنه فقد ركناك من أركان المعاملة فلما صارت السلعة محرمة سموا هذا

 لاشنتمالهاأما الفاسد فيكون في حال ) إذا اكتملنت أركنان و شنروط المعاملنة و لكنن جناء الخلنل فني المعاملنة 

 .على أمر منهي عنه خارج عن حقيقة المعاملة ( فإن هذا يسمى فاسداك عند الحنفية

قولنون هنذا بينع فاسند لنيس بينع باطنل و يفرقنون بينهمنا منن وجهنة مثل البيع الذي اشنتمل علنى فائندة ربوينة ي

نظرهم يقولون أن الخلل ليس في ذات العقد بل إن العقد مكتمل العاقدان موجودان و السلعة معلومة و مباحنة 

و لكن جاء الخلل من أمر خارج عن العقد و هو اشتمال هذا البيع على أمر محرم متعلق مثلاك بأمر من أمنور 

 .فإن هذا يجعل هذه المعاملة فاسدة و ليست باطلة عند الحنفية أما الجمهور فكما قلنا لا يفرقون هنا الربا

ما الذي يترتب على هذا التفريق عند الحنفية فكما قلنا هنم لنم يفرقنوا بنين الفاسند و الباطنل فني العبنادات مثنل 

تفننريقهم هننذا لننه أثننر أو أنننه فقننط تفريننق . هننل .الجمهننور و لكنننهم فرقننوا بننين الفاسنند و الباطننل فنني المعنناملات

   ؟بالتسمية

أنه يترتب على تفريقهم أنهم يقولون المعاملنة الباطلنة لا  :. و جهة هذا الأثر.الواقع أن تفريقهم له أثره عندهم

 .يترتب عليها أي أثر شرعي و لا يمكن تصحيحها بأي وجه

فنالبيع المشنتمل  .بشرط إذا تلافينا الخلنل الواقنع فيهناأما المعاملة الفاسدة يمكن أن يترتب عليها بعض ارثار  

على أمر ربوي يقول الحنفية هذا بيع فاسد بمعننى أننه يمكنن تصنحيحه و ذلنك بتلافني ذلنك الخلنل الواقنع فينه 
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. أمنا .فنلغي الفائدة الربوية الواقعة في هذه المعاملة و يكنون العقند بعند ذلنك صنحيحاك و يكمنل علنى منا بندأ بنه

يجعلننون هننذا بنناطلاك و فاسننداك مننن أساسننه لكنننهم لا يرتبننون عليننه أي أثننر و لا يجيننزون العقنند بهننذه الجمهننور ف

 .الصورة

 إذاك تبين أن الحنفية يجعلون للتفريق بين الباطل و الفاسد أثراك في جانب المعاملات ,, 

 .ا يتفق الجمهور معهم فيهو هذا التفريق كما قلنا يتلخص بأنهم لا يرتبون على المعاملة الباطلة أي أثر و هذ

فاسدة فهذا معنناه أننه منن الممكنن أن يترتنب عليهنا أي أثنر و قند  بأنهاأما في جانب حكم الحنفية على معاملة 

تكون  ثار شرعيه محمودة و منافع مقصودة و لكن بشرط تلافي الخلل الواقع فيها فلا يعنودون إلنى المعاملنة 

 حيث وقعت تلنك المعاملنة بتلافني الخلنل الواقنع فيهنا و تكمنل علنى مناو يبطلونها من أصلها بل يكملونها من 

 .بدأت عليه

فإذا اطلعننا علنى كتنب الحنفينة فني الفقنه و لاحظننا فيهنا تعبينرهم بلفنظ باطنل أو فاسند فني جاننب معاملنة منن 

ة فلهنم المعاملات فينبغي أن نعرف أنهم يقصدون ذلك التفريق ,, و عندما نصنوا علنى أن هنذه المعاملنة باطلن

 .. و عندما نصوا على أن هذه المعاملة فاسدة فلهم مقصد في هذا النص.مقصد في هذا النص

أنهنم يقصندون  فالغالببخلاف الجمهور من مالكية و شافعية و حنابلة فهؤلاء عندما يطلقون الباطل و الفاسد 

ب لأنننا نجند بعضناك منن علمناء بهما معنى واحداك و هو عدم ترتب أي اثر على هذه المعاملة و نقنول فني الغالن

المالكية أو الشافعية أو الحنابلة من قد يسلك مسلك الحنفية في هذا المصطلح و يتبعهم فيه لكن هذا لا مشناحة 

 .فيه

 .العزيمة و الرخصة :الوضعية الواصفة و هو الأحكامالنوع الثاني من أنواع 

لنم تشنرع اسنتثناءاك مثنل مشنروعية الصنلاة و  أنهنابمعننى  ابتنداءاك  الأحكنامشمنرع منن  هي ما :تعريف العزيمة

الزكاة و الصوم و الحج و البيع هذه الأحكام شنرعت ابتنداءاك مراعناة لمصنالح العبناد سنواء مصنالح دينينة او 

 .دنيوية

 .  .شمرع من الأحكام استثناءاك لوجود عذر شاق هي ما :تعريف الرخصة

 صة لكن نحن نختار منها تعريفاك يكون واضحاك للطلاب (العلماء للعزيمة و الرخ فتعاري) هناك كثير من 

 :الفرق بين العزيمة و الرخصة من التعريفين

   :عن العزيمة ميزتانالرخصة فيها 

 أنها شرعت استثناءاك و لم تشرع ابتداءاك مثل العزيمة ,, و هذا الفرق الأساسي. .4

 .عذر شاق يقع على المكلفينهذا الاستثناء في الرخصة ممراعى فيه أنه جاء مراعاة ل .1

 

فقند تكنون أمنراك واجبناك أو محرمناك أو منندوباك أو مكروهناك أو مباحناك  ..تأتي عليها الأحكام السنابقة :حكم العزيمة

 .  .الخمسة التكليفية السابقة الأحكامتأتي عليها 

زيمننة , و الأكننل و فمننثلاك الصننلاة يطلننق عليهننا عزيمننة , و السننواك عزيمننة , و الزنننا عزيمننة , و الطننلاق ع

 .الأحكامالشرب المباح عزيمة ,, هذه عزائم في جانب 

جمهنور العلمناء علنى أن  :لهنا حكنم خناص ,, فنقنول فني حكنم النرخص ينأتيأما الرخص تأتي استثناءاك لنذلك 

الرخصة قد تكون واجبة و قد تكون مندوبة و قد تكنون مباحنة و قند تكنون مكروهنة و قند تكنون علنى خنلاف 

   الأولى

قننال جمهننور العلمنناء مننثلاك الأكننل مننن الميتننة عننند خننوف الهننلاك جوعنناك , قننالوا هننذه  :ثننال الرخصننة الواجبننةم

من الميتنة فني هنذه الحنال واجنب  الأكل. و .الرخصة شرعت استثناءاك مراعاة لعذر شاق و هو خوف الهلاك

 .فتكون رخصة واجبة
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الذي توفرت فيه شروط السفر الذي يتنرخص  قصر الصلاة و الفطر في حال السفر :مثال الرخصة المندوبة

 و نعلم أنها من حيث المسافة و المدة محل خلاف بين العلماء ,,  ..فيه

فقصر الصلاة و الفطر في السفر الذي توفرت فينه شنروط السنفر النذي يتنرخص فينه يعتبنر أمنراك منندوباك اي 

 .مستحباك 

حننال معالجننة ذلننك العضننو الننذي تتعلننق بننه  نظننر الطبيننب إلننى عننورة المننريض فنني :مثننال الرخصننة المباحننة

المعالجة ,, فإن هذه الرخصة شرعت استثناءاك لعذر شاق و هو المعالجنة منن المنرض و هني رخصنة مباحنة 

 .عند الجمهور

القصر و الفطر في السفر الذي تكون مسافته مسافة قصنيرة يمكنن أن تحتمنل فيهنا  :مثال الرخصة المكروهة

 .لعلماء يعتبر رخصة مكروهةالمشقة ,, فهذا عند بعض ا

فيه أن يحتمل الصوم فنالفطر  الإنسانالفطر في السفر الذي يستطيع  :مثال الرخصة التي على خلاف الأولى

 بمعنى أن الأولى له الصوم بدليل قوله تعالى )) و أن تصوموا خيرٌ لكم (( الأولىهنا على خلاف 

ذلك لان النرخص التني ذكرهنا الجمهنور ثبتنت أحكامهنا يرى الشاطبي أن حكم الرخصة مطلقاك هو الإباحة و 

 .بأدلة خارجية غير أدلة الرخصة و لم تثبت بأدلة الرخصة نفسها

 .و هذا الرأي الذي ر ه الشاطبي لعله هو الراجح في هذا و هو أن حكم الرخصة هو الإباحة مطلقاك 

 :نختم بالفروق بين الحكم التكليفي و الوضعي

 :هناك عدة فروق منها

 :من حيث حقيقة و تعريف كل منهما .4

 .هي طلب فعل أو ترك أو تخيير :حقيقة الحكم التكليفي -

 .التكليفية الأحكامأنه مجرد علامة وضعت من قبل الشارع لتدل على  :حقيقة الحكم الوضعي -

 

 :من حيث القصد .1

 .اته. أي قصد الشارع حصوله من المكلف لأجل ذ.مقصود لذاته :الحكم التكليفي -

. أي أن الشارع لم يقصد حصوله لذاته و إنما قصد حصوله من أجل إقامنة .مقصود لغيره :الحكم الوضعي -

 .الحكم التكليفي

 .هذان فرقان رئيسيان بين الحكم التكليفي و الحكم الوضعي نختم بهما الكلام على أقسام الأحكام الشرعية

 .لى سيدنا محمد و  له و صحبه أجمعيننسال الله التوفيق و السداد و صلى الله و سلم ع

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 www.imam1.com    ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 

- 41 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة التاسعة
 

 :أدلة الأحكام
 هو الممرشد إلى الشيء. اللغةجمع دليل , والدليل في  :الأدلة تعريفها

 يسمى دليلاك في اللغة(. )فكل ما يرشدك إلى شيء ما

توصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب يعرف في اصطلاح الأصوليين بأنه ما يمكن ال وفي الاصطلاح

خبري والمقصود بالنظر هنا هو الفكر سواء كان هذا الفكر موصل إلى علم أو إلى بن وعندما قلنا بصحيح 

النظر هذا يخرج النظر الفاسد المخالف للعقل السليم أو الفطرة المستقيمة أو مخالف للغة أو الشرع وهذا لا 

في الدليل وإن كان قد أوصل لحكم , وقولنا في صحيح النظر فيه يسمى دليل في الاصطلاح ولا يدخل 

صحيح وإن توهم النابر أنه يوصل إليه فكل ما أوصل إلي  يخرج النظر الفاسد فإنه لا يوصل الى حكم

النظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري المقصود به الحكم فهذا يسمى دليلا بالاصطلاح والدليل لفظ عام 

ي وغيره ولكن ما نبحث عنه في علم أصول الفقه هي الأدلة الشرعية وكذالك قلنا أدلة يشمل الدليل الشرع

 .الأحكام الشرعية و ليست الأدلة العقلية المحضة فقط

 أقسام الأدلة الشرعية:
 )تنقسم بعدة اعتبارات (

 باعتبار الاتفاق على العمل بها وعدمه إلى قسمين: فتنقسم

 :وهي أدلة متفق عليها القسم الأول:

 .# القرآن # السنة # الإجماع # القياس

 القسم الثاني: أدلة مختلف فيها وهي:

 كثيرة منها:

 # قول الصحابي أو مذهب الصحابي 

 # الاستحسان

 # المصلحة المرسلة

 # شرع من قبلنا



 www.imam1.com    ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 

- 42 - 
 

 # الاستصحاب 

 # وسد الذرائع 

 ...ونحوه كالعرف ... ونحوها.#

 لعلماء()وهذين القسمين سار عليها كثير من ا

_ بعض العلماء يجعلها ثلاثة أقسام وهي أدلة متفق عليها وهي القر ن والسنة وأدلة فيها خلاف ضعيف 

 وهي الإجماع والقياس وأدلة فيها خلاف قوي ويذكر فيها باقي الأدلة قول الصحابي و و و و إل .

 باعتبار طرق معرفتها إلى قسمين: تنقسم الأدلة من حيث:

 :نقليه القسم الأول أدلة

 والمقصود بها أنها جاءت بطريق النقل وهي:

 القر ن ¤

 السنة ¤

 الإجماع ¤

 قول الصحابي ¤

 وشرع من قبلنا ¤

 العرف ¤

 وهذه لابد لها من سنده تنقل به وتثبت بطريق منقول إما متواتراك أو أحادياك.

 القسم الثاني أدلة عقلية:

 القياس ¤

 والمصلحة المرسلة ¤

 الذرائع سد ¤

 ستحسانالا ¤

 الاستصحاب  ¤

فمن يريد أن  وعندما يقال أدلة عقلية لا يعني ذلك أنها أدلة عقلية محضة بل هي أدلة عقلية مستندة إلى نقل

يقيس فلابد أن يستند إلى القر ن والسنة ليقيس عليه ومن يستعمل مصلحة فلابد أن ينظر إلى شهادة الشرع 

لها من أدلة معتبرة تشهد  لها ,وسدّ الذرائع لابد تبار أو لا يشهدبالاع لها الشرع في هذه المصلحة فهل يشهد

 .مبدأ سد الذرائع,وهكذا للاستحسان والاستصحاب

 

 :قوة دلالتها :تقسيم الأدلة من حيث

 :القسم الأول أدلة قطعية

 على الحكم من غير احتمال ضده ( تدل )وهي التي

 691عَشَرَةٌ كَامِلةٌَ ( البقرة فيِ الحَجِّ وَسَبْعَةه إذَِا رَجَعْتممْ تلِْكَ  فمثلاك:قولة تعالى )فصَِيَامم ثَلاثةَِ أيََّامه  

الهدي وهذا العدد في ارية يفيد الصيام الواجب  هذا فيما يتعلق بمن لم يجد الهدي لمن حج متمتعاك ولم يجد

 .عشرة أيام وهذا العدد عدد قطعي فالدليل دليل قطعي يدل على دلالة قطعية
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 ي شخص يقول إن العشرة تحتمل تسعة أو أحد عشر ونحو ذلك. بل هي دلالة قطعية لا تحتمل ضده.فلا يأت

 :القسم الثاني أدلة ظنية

 .وهي التي تدل على الحكم مع احتمال ضدها احتمالاك مرجوحاك 

 البقرة 412وَالأذَى (  مثال ذلك:قوله تعالى )ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ  مَنمواْ لاَ تمبْطِلمواْ صَدَقاَتكِمم باِلْمَنِّ 

أجرها ولا يلتفت للاحتمال المرجوح  الصدقة ويذهب فارية تدل بظاهرها على كلاك من المن والأذى يبطل

 .الذي تحتمله ارية وهو أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرين

 )تنبيه (

بصيغة العموم أو  الأصل في الأدلة الشرعية هو العموم, فيجب أن تحمل على العموم سواءك جاءت

الخصوص إلا أن يدل على خصوصيتها دليل ومعنى ذلك أن الدليل من القر ن أو السنة يجب أن يعد شاملاك 

لمن ورد في بيان حكمه ومن يماثله من المكلفين على مرّ العصور , فاريات والأحاديث الواردة بصيغة 

لموجهة إلى فرد معين أو أفراده محصورين العموم لا إشكال في عمومها أما الواردة بصيغة الخصوص كا

 .فهذه تكون عامة فيهم أو فيما كان كحالهم فلا تختص بهم

فمثلاك الأحاديث الواردة في رجم ماعز لما زنا يدخل فيها كل زانه محصن , والأحاديث الواردة في قتل 

المعنى وهكذا في سائر الأدلة  العمرنيين الذين قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم تشمل من يعمل مثل فعلهم بطريق

فإنها وإن وردة في أناس مخصوصين فإنها تشمل غيرهم إلا أن يدل دليل صريح على خصوصيتها بمن 

 .وردت بشأنه

 والدليل على أن الأصل في القاعدة الشرعية العموم:

الشرع قال تعالى /عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من 6هناك عدة أدله منها أدلة 

ِ إلِيَ كُم  )  البقره651( جَمِيعاك  قلُ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

سَل ناَكَ إلِاَّ وقولة تعالى ) اكَافَّةك  وَمَا أرَ  ا وَنذَِير   41 :سبأ(  للِنَّاسِ بشَِير 

ته أن تكون الخطابات على عموم رسالة النبي صلى الله علية وسلم ومن مقتضيات عموم رسال هذه تدل

وَةٌ حَسَنةٌَ فيِ  لقََد  كَانَ لكَُم  ومن الأدلة أيضاك قولة تعالى ) والأدلة الواردة شاملة للمكلفين عموماك  ِ أسُ  رَسُولِ اللهَّ

فإذا كان التأسي بالرسول صلى الله علية وسلم مطلوباك فيكون ما ثبت في حقه من الأحكام  46الأحزاب( 

إلا أن يقوم دليل على خصوصيته بالنبي صلى الله علية وسلم فحينها يختص الحكم به  ثابتاك في حق أمته

 .صلى الله علية وسلم

 الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها:

 الكريم:القرآن  ۝

تعريفه: هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي معجز المتعبد بتلاوته 

 .بالتواتر المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس لالمنقو

 :خصائص القرآن ومزاياه
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لكلام البشر ,  أن القر ن هو كلام الله بلفظه ومعناه , وإذا كان كلام الله فيجب له من الأحكام مالا يجب .6

م الوقوف على تلاوته وحصول الفضل بتلاوته ولزو التأدب ومن ذلك فضل المداومة على تلاوته ووجوب

 .عند أحكامه

 .أنه منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان هو المعجزة التي تحدى بها العرب  .4

 .أنه معجز أي لا يمكن الإتيان بمثله أو بمثل بعض  ياته مهما بلغ الإنسان من الفصاحة والبلاغة ما بلغ  .3

س ذلك لشيء من الكلام كما هو للقر ن أنه يتعبد بتلاوته أي يحصل الأجر والثواب بقراءة  ياته ولي .2

 .الكريم

في العادة اتفاقهم على الكذب لكثرتهم  أنه منقول بالتواتر ومعنى ذلك أنه نقله لنا جماعة كثير يستحيل  .5

ونقل القر ن بطريقة التواتر  واختلاف أماكنهم )وهذه ميزه أنفرد بها القر ن عن غيره من الكتب السماوية(

الناقلين دليل على سلامته من التحريف ومن الزيادة والنقص, والعقلاء من البشر من غير اختلاف بين 

يتفقون على أن الخبر المنقول بهذه الصورة )أي التواتر( لا يمكن اتفاق الناقلين له على الكذب ولا على 

هبهم ومع التحريف لأن الذين نقلوه جماعة كثير تختلف بلدانهم وتختلف لهجاتهم وتختلف اتجاهاتهم ومذا

 .القر ن لم يقع عليه تحريف ولا كذب ذلك نقلوه بصورة متفقه بينهم وهذا يدل على أن هذا

وهذا الكلام اللي قلناه على القر ن أنه نقل بالتواتر هذا يجعلنا نقول أنه لا عبرة لما يدعيه الروافض من أن 

 ه هناك صوراك أو  يات في القر ن الكريم لم تنقل في المصحف الذي جمع

عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي سمى المصحف الإمام لأنه سبق أنه ما ينقل بطريق التواتر يستحيل 

الاتفاق على الكذب والتحريف فيه , وهذه قاعدة يتفق عليها العقلاء في جميع أصقاع الأرض دون خلاف 

تواطئهم على الكذب لأن العقل  بينهم وهو أن ما نقل بطريق التواتر , ومن نقله بهذه الصورة فإنهم يستحيل

 .يدل على ذلك

 حجية القرآن الكريم:

في اصل الاحتجاج بالقر ن إلا كافر  أن المسلمين اتفقوا على أن القر ن حجة يجب العمل به فلا يخالف

 .معاند

 :ولكن للعمل بالقرآن الكريم لابد من تحقيق بعض الأمور

  ن الكريم.معرفة مدلولات اللغة العربية لأنها لغة القر .6

دكر( .4  تدبر القر ن عملاك بقوله تعالى ) ولقد يسرنا القر ن للذكر فهل من مم

 وقوله تعالى) أفلا يتدبرون القر ن أم على قلوبه أقفالها (

الاطلاع على أسباب نزول  يات القر ن وما يتصل بذلك من معرفة عادات العرب وأعرافهم وأساليبهم   .3

 .في التعامل

لرسول صلى الله عليه وسلم لفهم القر ن فإن كثيراك من أحكام القر ن تحتاج إلى بيان الاستعانة بسنة ا  .2

السنة لها , وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم جميع أحكام القر ن وشرحها لأصحابه لذا لابد من الرجوع 

 .إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقر ن والاستعانة به على فهمه

 :مسألة •
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قراءات الواردة في القر ن أو أقسام القراءات الواردة ,القر ن الكريم نزل على سبعة أحرف تسهيلاك أن ال

 وتيسيراك على الناس يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم

)إنزل القر ن على سبعة أحرف ( متفق عليه والأحرف السبعة التي نزل القر ن بها كلها عربية لكن لما 

في المصاحف الجمعة الأخيرة أقتصر فيه على حرف واحد وهو الحرف الذي كانت قريش  جمع القر ن

تقرأ به والقراءات العشر لا تخرج عن الحرف الذي أثبت في المصحف العثماني وقيل أن مصحف عثمان 

مشتمل على الأحرف السبعة وليس هذا حقيقة موضع بسط الكلام في ذلك,على كل حال القراءات الواردة 

 .القر ن منها ما هو قراءة صحيحة لكونه متواتر ومنها ما هو قراءة شاذة في

 :القراءة الصحيحة

وهي القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو من وجه واحد ووافقت رسم المصحف العثماني 

 ونقلت نقلاك متواتراك.

 القراءة الشاذة:

جه العربية لكنها خالفت رسم المصحف العثماني هي القراءة التي صح سندها ووافقت وجه من الأو

,وبعضهم عبرّ عنها بالقراءة الأحادية ومن عبر عنها بالأحادية فإنه يزيد عليها لفظاك يدل على ذلك ويقول 

 .ولم تنقل تواتراك 

اءة أو تغييرها ونحو ذلك مثالها قر مخالفة رسم المصحف العثماني في القراءة الشاذة قد تكون بزيادة كلمه ¤

ابن مسعود )فصيام ثلاثة أيام متتابعات(في كفارة اليمين ,فكلمة متتابعات غير موجودة في الرسم العثماني 

 .ولهذا أطلق عليها بعض العلماء أسم القراءة الشاذة أو الأحادية

أختلف لما كان رسم المصحف العثماني متواتراك عدّ العلماء ما خرج عن هذا الرسم شاذاك أو كما قلنا أحادي 

العلماء الأصوليون في الاحتجاج بهذه القراءة طبعاك القراءة المتواترة الصحيحة يتفق العلماء على أنها حجة 

يجب العمل بها لكن الشاذة أو الأحادية أختلف العلماء الأصوليين بالاحتجاج بها هل تكون حجة في الأحكام 

 اختلفوا على قولين...؟الشرعية يحتج بها أو لا يحتج

 :ها حجةأن .1

وهذا القول ينسب لأبي حنيفة والأمام أحمد ودليل هذا القول أن هذه القراءة نقلت عن الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم بسند صحيح فهي لا تخلو اما ان تكون قر نك أو اما أن تكون سنهّ , وعلى كلا الاحتمالين فهي حجة

 

 :. أنها ليست بحجة2

عي رحمه الله أستدل على ذلك بدليل هو أن الصحابي نقلها على أنها وهذا القول مشهور عن الأمام الشاف

قر ن ولم ينقلها على أنها سنهّ وهي لا يمكن أن تكون قر ن لأن القر ن متواتر وهذه القراءة غير متواترة و 

 .الظاهر أنها تفسير من الصحابي نفسه ومذهب الصحابي ليس حجة عند الإمام الشافعي

القول الأول وهي القراءة الشاذة وان كانت قول صحابي فإن قول الصحابي في تفسير هو  الراجح في هذا:

القر ن حجة لأننا نعلم من حال الصحابة أنهم يتورعون عن القول في كتاب الله بما لا علم لهم به وهذا يدل 
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الرسول الكريم ونقطع على أنهم لم يقولوا هذا اجتهاداك أنما قالوه ربما ذلك تفسير أو مذهب له لكنه أخذه من 

 .القراءة حجة بذلك فتكون هذه

 من الفروع التي تنبني على هذا الخلاف:

وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين فأختلف العلماء هل يجب التتابع في صيام الثلاثة الأيام فبناءك على 

 القول الأول يقول نعم لابد من التتابع ويحتج بذلك على قراءة بن مسعود 

م ثلاثة أيام متتابعات(وهناك من لا يوجب التتابع مثل علماء المالكية والشافعية لأنهم لا يحتجون )فصيا

بالقراءة الشاذة من الأمثلة أيضاك ما المراد بالصلاة الوسطى في قولة تعالى )حافظوا على الصلوات 

لعصر(فمن أحتج والصلاة الوسطى(وورد في قراءة عائشة رضي الله عنها )والصلاة الوسطى وصلاة ا

بالقراءة الأحادية او الشاذة أحتج بهذه القراءة بأن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر لعطفها بالواو على 

الصلاة الوسطى والعطف يقتضي المغايرة ومن لم يحتج بالقراءة الأحادية لم يحتج بهذه القراءة وربما ذهب 

 .بأنها صلاة العصر أو أنها غيرها بأدلة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة العاشرة
 الســـنـــة :الدليل الثاني

 .الطريقة سواء كانت هذه الطريقة صحيحة أم لا :السنة في اللغة

 .... ال .جاء في الحديث الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها واجر من عمل بها

ليون وهذا التعريف يزيد من قول أو فعل أو تقرير وهذا تعريف الأصو ما صدر عن النبي  :اصطلاحا  

عليه أهل الحديث والمحدثون لو أراد تعريف السنة لفظ )) الوصف (( ما صدر عن النبي من قول أو فعل 

سواء أو تقرير أو وصف ويريدون أهل الحديث بالوصف ما ورد عن الصحابة من وصف لرسول الله 

لقياك   .كان خلقياك أو خم

وصف ( في السنة لأنهم يتكلمون عن السنة التي هي دليل يستدل به الأصوليون لم يدخلون هذا النوع ) ال

التي ليست من فعله لا يمكن أن تكون دليلاك على . ولا شك أن صفات الرسول .فيه ويتأسى بالرسول

التي ليست من فعله لا يمكن أن تكون دليلاك  . فصفات الرسول.الوجوب أو الاستحباب إذ يتعلق بها حكم

 و الاستحباب إذ لا يتعلق بها حكم.على الوجوب ا

  :أقسام السنة

 وهي ثلاثة:السنة باعتبار السند الناقل لهاأ.
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عدد كثير ثم رواها عنهم عدد كثير واستند في هي السنة التي رواها عن النبي  :السنة المتواترة.1

فيها تواتر لفظي أو معنوي  . والسنة المتواترة قد يكون التواتر.أو المشاهدةروايتهم إلى السماع عن النبي 

 فالسنة المتواترة تواتر لفظي هي السنة التي اتفق الرواة على لفظها ومعناها.

 " من كذب علي متعمداك فليتبوأ مقعده من النار " :مثل

فهي السنة التي اتفق الرواة على نقل معناها فقط دون لفظها حتى أصبح المعنى  :التواتر المعنويأما 

 مقطوع به.

الأحاديث الواردة في المسح على الخفين فان معناها وهو مشروعية المسح على الخفين متواتر وان  :لمثا

كانت ألفاب الأحاديث الناقلة لهذه السنة ليست متواترة ولكن ربما تأتي بعدة طرق لكن المعنى كان واحد 

 .شروعية المسحوحكماك واحد كمشروعية المسح على الخفين أتت بعدة ألفاب لكنها تتفق على م

أفراد لا يصلون إلى حد الجماعة الكثيرة أي لا يصلون إلى  وهي التي رواها عن النبي :السنة الأحادية.2

 .وللفائدة أغلب الأحاديث الواردة في السنة هي من قبيل هذا القسم.حد التواتر

عباده بن الصامت رضي  صحابي واحد هو " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القر ن " فقد رواه عن النبي :مثل

 .الله عنه ورواه عن عباده أفراد قليل لا يصلون لحد التواتر

في الأصل أفراد قليلون ثم كثر النقل عنهم في عصر  وهي التي روها عن النبي  :السنة المشهورة.3

 .التابعيين أو أتباع التابعين فالحديث في الأصل  حاد لكنه تواتر بعد ذلك

الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما حديث عمر بن  :مثال

في الأصل عمر بن الخطاب فقط ثم كثر الناقلون عن عمر  لكل امرئ ما نوى" فالحديث رواه عن النبي

في هذا  فاشتهرت هذه السنة بعد ذلك فهذا من قبيل السنة المشهورة وهو تقسيم تقريباك زاده علماء الحنفية

. فيكفي تواتر هذه السنة .السنة المتواترة لا يبحث في سندها إذا كثر الناقلون عنها :فائدة.الجانب بعد ذلك

 ..للحكم بصحتهما

. هل هذا .معها السنة المشهورة فهذه يحتاج البحث في سندها الناقل لها أما السنة الأحادية وبعضهم يلحق

 ..السند سند مقبول أم فيه علة قادحة

وينبغي على ذلك أن يقسم الحديث إلى الحديث الصحيح حديث حسن وحديث ضعيف بناء إلى نظرنا إلى 

سند الناقل لهذه السنة ومدى اكتمال شروط الصحة أو الحسن فإذا لم تكتمل فعندها يصبح الحديث ضعيفاك 

 :)) الشروط (( :شروط للسند الناقل للسنةولذلك وضع العلماء 

 .الضبط -2. العدالة 3. البلوغ -4. أن يكون مسلماك  -6

فهذه الشروط الأربعة أعتبرها العلماء في الرواة الناقلين للسنة على اختلاف بين العلماء في تفصيلات هذه 

. هذه محل .رواية الصبي الذي لم يبلغ , رواية الفاسق , رواية من قل ضبطه رواية الكافر , :مثال .الشروط

تبحث بعض مسائلها في علم أصول الفقه لكن ليس هذا محل بسط  تفصيل في علم الحديث وأن كانت

 .الحديث فيها

 -:السنة باعتبار المتن

  .للتعبير عن مقصده وهي الأقوال التي صدرت عن النبي :السنة القوليه .6
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 " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وقوله :قوله :مثال

  ." لا ضرر ولا ضرار " 

  .عملاك وسلوكاك  وهي الأفعال التي صدرت عن النبي  :ليةالسنة الفع .4

  تعليمة علية الصلاة والسلام لأصحابه الوضوء وكيفية الصلاة وتعليمة إياهم مناسك الحج والعمرة :مثال

عن إنكار أمر وقع أمامه أو في عصره وعلم به فسكوت النبي  وهي أن يسكت النبي  :السنة التقريرية .3

سلم فهو في هذه الحالة يدل على إقرار ذلك الشخص على ذلك الفعل او القول ويشترط أن صلى الله عليه و

. فأما أن يكون الحدث واقع أمامه أو نقل له ولم ينكره فسكوته هنا يعتبر .علم بهذا الحدث يكون النبي 

 .إقرار

لإنكار عندما أكل الضب سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على خالد بن الوليد عن ا :1 مثال 

يدل إباحة أكل لحم الضب لأنه لو كان محرماك لأنكر النبي  على مائدته عليه الصلاة والسلام فسكوت النبي

 على خالد بن الوليد فعله هذا. 

سكوت النبي عن الإنكار على الحبشة الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد فهذا دليل على  :2مثال 

وهذا النوع من السنة وهي السنة التقريرية يدل على الإباحة لأن سكوته عليه الصلاة  .مرإقرار هذا الأ

والسلام دليل على الرضا عن الفعل لأنه لو كان الأمر الذي وقع أمامه أو في عصره وعلم به أمر غير 

خطاء فيكون عن إنكاره لأنه مأمور بالبيان للناس وهو معصوم في الوقوع في ال مشروع لما سكت النبي 

  .في هذه الحالة إقرار منه بصحة الأمر الواقع سكوته

 السنة باعتبار منزلتها من القرآن الكريم:
قررة لحكم ورد في القر ن من غير زيادة ولا نقص :السنة المؤكدة للقرآن .6  .وهي السنة المم

وحج البيت هذه أوامر انه قد ورد في القر ن الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان  مثال:

وردت في القر ن وكذلك وردت الأوامر في السنة على سبيل التأكيد في عدة أحاديث من غير زيادة ولا 

 ..نقصان عن ما ورد في القر ن

 وهي السنة الموضحة والمفصلة لأحكام القر ن المجملة أو العامة. :السنة المُبينة للقرآن .4

إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت في القران مجملة وعامة ثم قد ورد الأمر بإقامة الصلاة و مثال:

. فكانت .ورد في السنة بيان لكيفية إقامتها سواء إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة أو صوم رمضان أو حج البيت

 السنة بهذا الاعتبار سنة مبينة كما كانت سنة مقرره أيضاك كانت سنة مبنية من وجه  خر..

 .وهي السنة التي أنشأت حكماك لم يرد في القر ن :على القرآنالسنة الزائدة  .3

أنه قد ورد في السنة تحريم نكاح المرأة على عمتها ونكاح المرأة على خالتها وورد في السنة أيضاك  :مثال

تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من طير وورد في السنة رجم الزاني المحصن وهذه 

 .في القر ن الكريم فكانت بذلك السنة جاءت بأحكام زائدة على ما ورد في القر ن الكريمالأحكام لم ترد 

وهو السنة الزائدة عن القر ن  3هناك بعض العلماء مثل الشاطبي ممن أتجه على أنه لا يوجد هذا القسم 

أنها زائدة على ما  الكريم وقال أن القر ن شامل لجميع أحكام الشريعة وما يرد في السنة من أحكام يظهر لنا
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ورد في القر ن يمكن تأول رجوعها للقر ن بأي وجه من الوجوه وذكر عدة وجوه من تأويل السنة بالقر ن 

. .وهذا ليس محل بسطها وفي الحقيقة الأمر فيه سعة هل في السنة أحكام زائدة على ما في القر ن أم لا

 ا مزيد عمل.والمسألة ليست من مسائل التي يترتب على الاعتقاد فيه

 -:حجية السنة :مسألة

اتفق المسلمون على أن السنة حجة يجب العمل بها بشرط أن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم 

يخالف في ذلك أحد من أهل الإسلام ومن خالف في ذلك في العمل بالسنة فلأسباب سيأتي من العلماء 

سباب وموانع معينة سيأتي كلامنا عنها بعد كلامنا على الإسلام هناك من يخالف بالعمل في بعض السنن للأ

 :حجية السنة لكن للعمل بالنسبة لا بد من تحقيق بعض الأمور ومنها

التحقق من ثبوت نسبة هذه السنة لنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق البحث في حال الإسناد الناقل  :أولا  

 .لهذه السنة

 .ية لأن اللغة العربية هي التي نمقلت بها هذه السنةمعرفة مدلولات اللغة العرب :ثانيا  

الإطلاع على أسباب ورود الأحاديث وما يتصل بها من معرفة عادات العربي وأعرافهم وأساليبهم  :ثالثا

 .في التعامل

الاستعانة بعمل الصحابة رضي الله عليهم لفهم السنة فإن كثير من أحكام السنة تحتاج لبيان الصحابة  :رابعا  

 .من أقواله وأفعاله لها لأنهم أعرف الناس بمقاصد النبي

أما إذا أتينا لحجية السنة فقد دل على السنة أو وجوب العمل بالسنة على أنها حجه متى ماصحت أدلة 

 :كثيرة منها

مم  }وَمَا :قوله تعالى .6 سمولم   تاَكم ذموهم  الرَّ مْ  وَمَا فخَم َ  وَاتَّقموا فاَنتهَموا عَنْهم  نهَاَكم َ  إنَِّ  اللهَّ  7الحشر{ الْعِقاَبِ  شَدِيدم  اللهَّ

وهذا دليل صريح في وجوب اخذ كل ما جاء به الرسول صلى الله علية وسلم من أمر ونهي فيحتاج إلى 

 مزيد تعليق لوضوحه في الصراحة 

نْ }قوله تعالى ك  .4 سمولَ  يمطِعِ  مَّ  ى جعل طاعة الرسولاّللهَ{ وجه الدلالة من ذلك إن الله تعال أطََاعَ  فقَدَْ  الرَّ

 .واجبة من طاعته وطاعة الله واجبة فكذلك تكون طاعة الرسول 

مموكَ  حَتَّىَ  يمؤْمِنمونَ  لاَ  وَرَبِّكَ  فلَاَ } :قوله تعالى .3 ا حَرَجاك  أنَفمسِهِمْ  فيِ يجَِدمواْ  لاَ  ثممَّ  بيَْنهَممْ  شَجَرَ  فيِمَا يمحَكِّ مَّ  مِّ

واْ  قضََيْتَ  وجه الدلالة من هذه ارية إن الله تعالى جعل علامة الإيمان تحكيم  15النساء{ تسَْليِماك  وَيمسَلِّمم

في الأمر المتنازع فيه وهذا في حالة حياته أما بعد موته فيكون ذلك بتحكيم سنته صلى الله علية  الرسول

 .وسلم

مْ  يتَسََلَّلمونَ  }الَّذِينَ  :قوله تعالى .2  عَذَابٌ  يمصِيبهَممْ  أوَْ  فتِْنةٌَ  تمصِيبهَممْ  أنَ أمَْرِهِ  عَنْ  خَالفِمونَ يم  الَّذِينَ  فلَْيحَْذَرِ  لوَِاذاك  مِنكم

بان يقعوا في الفتنه والعذاب وجه الدلالة أن الله تعالى توعد وهدد من يخالفون أمر النبي  13النور{ ألَيِمٌ 

 .ونهييه الأليم وهذا يدل على تحريم مخالفة أمر النبي

ؤْمِنه لِ  كَانَ  وَمَا} :قوله تعالى .5 ؤْمِنَةه  وَلَا  مم م  قضََى إذَِا مم أمَْرِهِمْ  مِنْ  الْخِيرََةم  لهَممم  يكَمونَ  أنَ أمَْراك  وَرَسمولمهم  اللهَّ

{وجه الدلالة أن الله تعالى نفى أن يختار المؤمن بين أن يلتزم بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه 



 www.imam1.com    ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 

- 50 - 
 

في العمل أو عدم العمل فهو ملزم بالعمل من ما يدل على أن وسلم وبين أن لا يلتزم بمعنى انه ليس مخير 

 .حجه في هذا المقامما جاء به النبي 

الشاهد الغائب فربى مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفار  يوم النحر ألا فليبلغخطبة النبي  .1

ه ما يسمعون لأصحابه بأن يبلغون عنيضرب بعضكم رقاب بعض "رواة البخاري وغيره" وأمر النبي 

. وعن زيد بن ثابت رضي الله .بتبليغ شي ليس بالحجةمنه دليل على أن كلامه حجه وإلا فكيف يأمر النبي 

يقول: " نظر الله امرئ سمع كلماتي فحفظها ووعها وبلغها من لم يسمعها فرب عنه قال سمعت رسول الله 

 .واه ابن الترمذي و أبو داوود وابن ماجهحامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى ما هو افقه منه " ر

هذا دليل مهم في مضمونه ومحتواه ارجوا التنبه له قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد على أريكته  .7

يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلال استحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه ألا 

تحذير شديداك ما حرم الله " رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وقد حذر النبي  وإنما حرم رسول الله مثل

من الإعراض عن سنته بحجة الاكتفاء بالقر ن واخبر انه سيوجد من يقوم بذلك وبين حاله لنا لنحذره فهذا 

 .أمر مهم ينبغي التنبه له

تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن "إني  :قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع .1

. حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النجاة .تضلوا أبداك كتاب الله وسنتي " أخرجه مالك في الموطأ

 .من الضلال في التمسك في كتاب الله وسنته

كن وحرصوا على ذلك وأمثلة هذا كثيرة لا يمعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث تمسكوا بسنة النبي  .9

 حصرها ومن ذلك ما ورد في قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام حيث صلى النبي

شهراك بعد أن هاجر إلى المدينة وفي يوم من الأيام وبعد أن صلى بالمسلمين  61بالصحابة إلى بيت المقدس 

ليه فاستدار المسلمون معه بدون ركعتين من الظهر أمره الله تعالى بان يتوجه إلى المسجد الحرام فستدار إ

 .أن يعرفوا سبب استدارته حتى علموا بان الله تعالى أمره بذلك بعد أن أنهى الصلاة

فانه إذا ورد عليه حكماك نظر في كتاب الله فإذا وجد فيه ما يقضي به قضى  أيضاك ما ورد في سيرة أبي بكر

جمع  به قضى به وان أعياه أن يجد في سنة النبيفإذا وجد ما يقضي به وان لم يجد نظر في سنة النبي 

 .يفعل ذلك أيضاك  رؤساء الناس فاستشارهم فأن اجتمع رأيهم على شي قضى به وكان عمر

والعمل بها  إن العقل السليم والمنطق المستقيم للمسلم يدل على وجوب اعتبار سنة النبي :دليل عقلي .61

بكتاب الله وكثير من أحكام القر ن مجمله وعامة فتحتاج إلى وذلك بان المسلمون متفقون على وجوب العمل 

التي ورد بها توضيح كثير من  بيان لكي يتم العمل بها ولا يمكن أن يتم العمل بها إلا بالعمل بسنة النبي

 أحكام القر ن الكريم والخلاصة أن العمل بالقر ن واجب ولا يتم العمل بهذا الواجب إلا بالعمل بالسنة وما لا

يتم الواجب الا به فهو واجب فيكون العمل بالسنة واجب وهذا دليل ينبغي التنبه له أيضاك فترك العمل بالسنة 

 .يفضي إلى ترك العمل بالقر ن

نقول تقرر فيما مضى أن السنة حجه يجب العمل  :أسباب عدم عمل بعض العلماء ببعض السنن :مسألة

ومن هذه السنن ولهم أسباب بعضها مقبولة صحيحة  بها لكن نجد بعض العلماء يترك العمل ببعض
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 :الأسباب

 .عدم بلوغ الحديث له فإذا لم يبلغ الحديث فلا يمكنه العمل به .6

عدم ثبوت الحديث او عدم صحته عنده بوجود خلل في إسناده وإذا لم يثبت الحديث عند العالم فلا يصح  .4

 .ان يعمل به

بدون أن  كالحديث المرسل وهو ما رواه التابعي عن النبياحتياطه بعدم قبول نوع معين من الأحاديث  .3

يذكر الصحابي الذي سمع منه فهذا قبله بعض العلماء بشروط وبعضهم رده مطلقاك لعدم الجزم بثبوته عن 

 .فيعذر في رده في هذا الجانبالنبي 

حد العلماء وجود معارض  خر للحديث كان يكون الحديث حديث منسوخاك بأية أو حديث  خر ويطلع ا .2

 .على هذا دون غيره فيرد الحديث لأجل هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  المحاضرة الحادي عشر
 

فنقول  وهي مسئلة النس  والسنةمشتركه يشترك فيها القران  ةسوف نتكلم عن مسئل الحلقةهذه  وفي بداية

في وقوع النس  في كل  شتراكبعض المسائل ومن هذه المسائل الا أحكامفي  النبوية والسنةيشترك القران 
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من وقوعه في  والحكمةالقران والسنة  في وأنواعه هقوعومنهم وسنبحث في هذا المقام عن تعريف النس  و

فنقول فيه ورود نص شرعي يرفع العمل بنص شرعي  مبسط بتعريفان نعرفه  أردنا إذانس  لالشرع ا

علماء لل أخريالنس  وان كان هناك تعريفات  به المقصود من تعريف او تعريف نوضح باختصارسابق هذا 

ذن هنا ان يرد نص ويكون النص نص شرعي يرفع العمل بنص إتوضيح فلا ولكن المقصود من التعريف

هم كلا النص الرفع والنص المرفوع لا بد ان يكون الشرعيبد ان يكون ذلك النص  ذن لاإشرعي سابق ف

 والتأخرالتقدم  ملاحظةفع نص شرعي سابقا فلابد إذا ير ارننص شرعي ورد  إذانص شرعي وان يكون 

في وقت اخر نصاك في القران او في  و في السنة ثم يرد بين النصوص هذا معناه إذا ان يرد نص في القران

واقع في الشرع إذا هي مسئلة الأن وقوع النس  في  العمل في النص السابق هل النس  انتهىيبين  السنة

في  الواردة ة للأحكامسخان جاءتقد  الإسلامبل ان شريعة  كثيرةمواضع  في الشريعةالشرع وقع النس  في 

 المعومات بسبب أنواعذلك ان الله تعالى حرم على اليهود بعض  أمثلةومن  السابقة الشرائعغيرها من 

ذلك في  الله تعالي لباطل كما بيناالناس ب أموالواستحلال  الرباء بأخذبلمهم وخروجهم على شريعة الله 

مْناَ هاَدمواْ  الَّذِينَ  وَعَلىَقوله } مْناَ وَالْغَنمَِ  الْبقَرَِ  وَمِنَ  بمفمره  ذِي كملَّ  حَرَّ ومَهممَا عَليَْهِمْ  حَرَّ  حَمَلتَْ  مَا إلِاَّ  شمحم

هممَا فكان ذلك الجزاء  411الأنعام{ ادِقمونَ لصََ  وِإنَِّا ببِغَْيهِِمْ  جَزَيْنَاهمم ذَلكَِ  بعَِظْمه  اخْتلَطََ  مَا أوَْ  الْحَوَاياَ أوَِ  بمهمورم

بالباطل وخروجهم على شريعة الله تعالي فقد بين الله تعالي  الناس أموالاء واستحللهم بالر لأخذهمفي مقابل 

 إلِيََّ  أموْحِيَ  مَا فيِ أجَِدم  لاَّ  قملشريعتنا بقوله مخاطب من نبيه محمد صلي الله عليه وسلم } عدم تحريم ذلك في

حَرَّ  هم  طَاعِمه  عَلىَ ماك مم سْفموحاك  دَماك  أوَْ  مَيْتةَك  يَكمونَ  أنَ إلِاَّ  يطَْعَمم  اّللهِ  لغَِيْرِ  أمهِلَّ  فسِْقاك  أوَْ  رِجْسٌ  فإَنَِّهم  خِنزِيره  لحَْمَ  أوَْ  مَّ

حِيمٌ  غَفمورٌ  رَبَّكَ  فإَنَِّ  عَاده  وَلاَ  باَغه  غَيْرَ  اضْطمرَّ  فمََنِ  بهِِ   تعالي في هذه الايه نس  ما فقد بين الله 415الأنعام{ رَّ

او التي ذكرناها فيما سبق ومن امثلة وقوع النس  في أحكام شريعة  على اليهود في الاية التي قبلها هحرم

 شاء الله تعالي امثله اخر ان سيأتي الخمر الي التحريم وايضاك  إباحةاوضح الامثله نس   الاسلام بل هو من

في كل حكم من  بنس  وهي محل وقوع النس  هل النس  واقع متعلقة ةلهنا مسئ الشريعةلوقوع النس  في 

الفقه  أحكامفي  النس  يدخل معينه إذا نقول في محل وقوع النس  بأحكامهل هو مخصوص  الشريعة أحكام

لم  بدؤورد نصاك يدل على ان حكمها م وبد فلؤم انا حكمها ىالتي لم يرد فيها نص يدل عل الجزئية الفرعية

الى يوم القيامه  ماضمثلاك حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد  الجهاد أحكامفي  النس  كمتقبل ا

ان  يمكن لا أساسيه أحكامالدين  أصولالدين لان  أصولالتى هي  العقيدةلا يدخل في أحكام  اك ذنس  االف

لقدر خيره وشره وكذلك او الأخرم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليو كالإيمان بديليدخلها التغيير او الت

وبر الولدين  ةوالعدل و العف والأمانةاصدق  يدخل النس  اصول الاخلاق من اصول اركان الاسلام كما لا

بد هذا ؤالفرعيه الجزئيه التي لم يرد فيها نص يدل على ان حكمها م إذا النس  مخصوص في أحكام الفقه

الى  يتنوع ةسنلالنس  في القران والسنة النس  في القران وا أنواعالي  نأتيوقوع النس   فيما يتعلق في محل

 ةكانت واجب الوصيةان  أمثلتهنس  القران بالقران ومن  الأولنوع البحسب الناس  والمنسوخ ف أنواععدة 

تِبَ }تعالىودل علي هذا قوله  والأقربينللولدين  مم  حَضَرَ  إذا عَليَْكممْ  كم  الْوَصِيَّةم  خَيْراك  كَ ترََ  إنِ الْمَوْتم  أحََدَكم

وفِ  وَالأقْرَبيِنَ  للِْوَالدَِيْنِ  ك  باِلْمَعْرم تَّقيِنَ  عَلىَ حَقاّ للولدين  الوصيةفهذا يتضح من وجوب  483البقرة{ الْمم

جَالِ تعالي } كم جاء في قوله المواريث بآياتهذا الحكم  ثم جاء نس  والأقربين ا نصَيِبٌ  لِّلرِّ مَّ  نِ الْوَالدَِا تَرَكَ  مِّ

ا نصَِيبٌ  وَللِنِّسَاء وَالأقَْرَبمونَ  مَّ ا وَالأَقْرَبمونَ  الْوَالدَِانِ  ترََكَ  مِّ وضاك  نصَِيباك  كَثمرَ  أوَْ  مِنْهم  قلََّ  مِمَّ فْرم هذا  7النساء{ مَّ

صلى  لقران النوع الثاني نس  السنة بسنه ومن امثلة ذلك ان النبيامن نس  القران ب الأول نوعالفيما يتعلق ب

وبين أي عمل يقربهم الي  ان يباعد بين الناس لأجلعليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور في اول بعثته  الله

التوحيد  تأصلفلما  الوثنيةالناس من  مع قرب خاصةفي البعد عن التوحيد القبور فقد تتسبب زيارة  الوثنية

النبي  أباحنفوس بعض الضعفاء في  الأوثانالي عبادة  من العودةخشيت النبي  وزالتفي نفوس الناسي 
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 كنت قد  :(صلى الله عليه وسلم-قال: قال رسول الله  رضي الله عنه بريدهزيارتها حيث قال في حديث

رواه مسلم والترمذي ومن امثلة ذلك في نس   ( فإنها تذكر ارخرة فزوروها ألا نهيتكم عن زيارة القبور

وفاقه فنهى النبي  ةحاج أصابتهموكانت قد  الأضحىدينة في عيد الم واقدم الأعرابالسنة بسنه انا قوماك من 

 بها على ويتصدقواايام وذلك ليوزعوها  0فوق  الأضاحيعن ادخار لحوم  الصحابةوسلم  صلى الله عليه

ادخار  ةالتالي الأعوام النبي صلى الله عليه وسلم لصحابتي في أباح الشدةهذه  تانته اوعندم الأعراب أولئك

 المدينة أتوايعنى القوم الذين  دفةالتي  ةالداف عليه وسلم انما نهيتكم ن اجل اللهوقال صلى  ضاحيالألحوم 

الضعفاء الذين يدفون  الأعرابالقوم ء هؤلا ة( رواه البخاري ومسلم المقصود بدافاوتصدقوا وادخرو افكلو

 الوصيةان  أمثلتهاالقران بسنه ومن تهم النوع الثالث نس  امواس لأجل دفاك أي يسير الى المدينة سيراك لين

مم  إذَِا عَليَْكممْ  كمتِبَ  )ودل على هذا قوله تعالى  والأقربينللولدين  ةجباكانت و  ترََكَ  إنِ الْمَوْتم  حَضَرَ أحََدَكم

وفِ  وَالأقْرَبيِنَ  للِْوَالدَِيْنِ  الْوَصِيَّةم  خَيْراك  ك  باِلْمَعْرم تَّقيِنَ( عَلىَ حَقاّ ومن  وأحاديثا الحكم في ايات جاء نس  هذ الْمم

كل ذي حقاك حقه فلا وصية لوارث  أعطىقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد  التي نسخة هذه الاية الأحاديث

وسلم كان  ذلك ان النبي صلي الله عليه أمثلةلقران ومن اداود والنسائي النوع الربع نس  السنة ب رواه ابو

نس  استقبال بيت  عشر شهرا ثم جاء ستةعد ان هاجر الى المدينه الى بيت المقدس ب ةصحاباليصلى ب

 وَجْهَكَ  فوََلِّ  ترَْضَاهاَ قبِْلةَك  فلَنَموَلِّينََّكَ  السَّمَاء فيِ وَجْهِكَ  تقََلُّبَ  نرََى قدَْ المقدس بنص القران في قوله تعالى }

نتممْ  مَا وَحَيْثم  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  شَطْرَ  مْ وم  فوََلُّواْ  كم وِهكَم على نس  التوجه الى بيت  تفهذه الاية دل شَطْرَهم{ جم

التوجه الى بيت المقدس العمل فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم  المقدس بتوجه الى البيت الحرام وكان

 من وقوع النس  الحكمةنس  وهي الب متعلقة مسئلةالحرام كان بنص القران الكريم هنا  التوجه الى البيتو

الحكم  ذلكينس  و ثم يأتي نص أخرحكم او نص شرعي  يأتي او عندمايقع  اعندم الحكمةلشرع ما في ا

هذا ما  أمثلةمصالح العباد ومن  مراعاة الأول الأمر أمورلقران تتمثل في عدة ي امن وقوع النس  ف الحكمة

ادخار الحوم عن عليه وسلم  الى المدينه فقد نهى النبي صلى الله االذين قدمو الأعراب ةسبق في قصة الداف

النبي  أباحجتهم اح تالطعام فلما زال جتهم مناوسد ح الأعراب أولئكلما فيه من تحقيق مصلحة  الأضاحي

الثاني التدرج في  الأمرالى اخراج الطعام  الحاجة الادخار لعدم وجود لصحابتهصلى الله عليه وسلم 

ا ما سبق ذكره في التدرج في تحريم الخمر نحن نعلم انا الكمال ومن امثلة هذ مرتبةالتشريع حتى يصل الى 

بعض المشروبات  من الله انه يتخذ من هجاء تحريمه متدرجاك من يعنى الاشاره الى انه فضلاك ونعم الخمر

وبعد  الصلاةتلبس المرء في  او في حال الصلاةنهي عنه او عن شربه في حال لنوع من العصير ثم جاء ا

من حكم النس  هنا اختبار المكلف  أيضاالتشريع  لقا فكان في تحريمه يعنى تدرجاك فيذلك جاء تحريمه مط

عليه السلم في ذبح ابنه  إبراهيمما وقع في قصة امر الله تعالى نبيه  أمثلته علم هل يمتثل ام لا يمتثل ومنليم 

رْناَهم قوله تعالى } في لَامه  فبَشََّ ا حَليِمه  بغِم كَ  أنَِّي الْمَناَمِ  فيِ أرََى إنِِّي بمنيََّ  ياَ قاَلَ  عْيَ السَّ  مَعَهم  بلَغََ  فلَمََّ  فَانظمرْ  أذَْبحَم

نيِ تمؤْمَرم  مَا افْعَلْ  أبَتَِ  ياَ قاَلَ  ترََى مَإذا م  شَاء إنِ سَتجَِدم ابرِِينَ  مِنَ  اللهَّ ثم نس  الله تعالى هذا 431الصافات{ الصَّ

االامر فقال تعالى ) اذسلام لهوابنه عليه ال إبراهيمبعد ان بهر امتثال  الأمر  وَنَادَيْناَهم  للِْجَبيِنِ  وَتلََّهم  أسَْلمََا فلَمََّ

ؤْياَ صَدَّقْتَ  قدَْ  إبِْرَاهِيمم  ياَ أنَْ  حْسِنيِنَ  نجَْزِي كَذَلكَِ  إنَِّا الرُّ بيِنم  الْبلََاء لهَموَ  هذََا إنَِّ  الْمم ( عَظِيمه  بِذِبْحه  وَفَدَيْناَهم  الْمم

كان  إنمه والتيسير عليها لان النس  لاالخير ل إرادةمن وقوع النس   الحكمةيدل على  امم الرابع الأمر

الخمر الى  إباحةنس   الأشق ففيه زيادة الثواب وان كان الى اخف ففيه يسراك وسهوله فمثال النس  الى لأشق

وهذا فيه زيادة  شقالأالى  الأخففنس  من  الأشقلا شك انها اخف والتحريم هو  الإباحةتحريمها لان 

على المكلف إذا صلى العشاء  ءوشرب والوط الأكلنس  تحريم  الأخفيمتثل ومثال النس  الى  نثواب لم

 أمحِلَّ له تعالى )وهذا في رمضان يعنى بحيث يجوز ذلك لق التالية الليلةذلك الى  او نام فلا يحل له شي من

ياَمِ  ليَْلةََ  لكَممْ  فثَم  الصِّ مْ  لبِاَسٌ  همنَّ  آئكِممْ نسَِ  إلِىَ الرَّ مْ  اّللهم  عَلمَِ  لَّهمنَّ  لبِاَسٌ  وَأنَتممْ  لَّكم نتممْ  أنََّكم  فَتَابَ  أنَفمسَكممْ  تخَْتانمونَ  كم
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مْ  مْ  وَعَفاَ عَليَْكم وهمنَّ  فاَلأن عَنكم واْ  بَاشِرم لمواْ  لكَممْ  اّللهم  كَتَبَ  مَا وَابْتغَم مم  يتَبَيََّنَ  حَتَّى وَاشْرَبمواْ  وَكم  مِنَ  الأبَْيضَم  الْخَيْطم  لكَم

 فانهمحرم على المكلف إذا صلى العشاء او نام  ءوالشرب والوط الأكل( فكان طبعا الْفجَْرِ  مِنَ  الأَسْوَدِ  الْخَيْطِ 

يدل  امم الأخففهذا نس  الى  اريةثم جاء تخفيف ذلك حسب ما ورد في هذه  التالية الليلة إلا لا يحل له ذلك

من  والحكمةيتعلق بجانب النس   اهذا فيم أيضال التيسير والتسهيل على المسلمين ان من حكم النس  حصو

بين القران والسنة  المشتركةئل اوالسنة فهو من المس وقوعه وهو النس  كم قلنا مسئلة مشتركة بين القران

الثالث من  لدليلالى الكلام عن ا ارنمشترك بين القران والسنة ننتقل  فيها عن جانب اتحدثن مسئلةإذا هذا 

ننتقل الأن الى  المتفق عليها الأدلةسبق عن دليل القران والدليل الثاني السنة  اعليها تكلمنا فيم المتفق الأدلة

اولاك نتكلم  وأنواعهوحجيته  وأركانهتعريفه  نتكلم في عن الإجماعالمتفق عليها وهو  الأدلةالدليل الثالث من 

يعد ثمره من ثمرات الاجتهاد فهو من قبيل الاجتهاد  الإجماعطبعا  جماعالإة أاو تمهيد في نش النشأةعن 

 عن الاجتهاد الفردي الذي متأخراجماعي  بصورته اجتهاد الإجماعيعد  التاريخية الناحية الاجتماعي ومن

لما بعضه النبي  في قصة معاذ رضي الله عنه افي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم ةوجدفي عهد الصحاب

عليك القضاء قال اقضي بكتاب الله  لى الله عليه وسلم قاضي الى اليمن فقال يا معاذ بما تقضي إذا عرضص

ولا الو )يعنى لا اقصر (فضرب  رأييلم تجد قال اجتهد  سنة رسول الله قال فانبقال فان لم تجد قال اقضي 

 ورسوله او كم ورد في قوله صلى الذي وفق رسل رسول الله لم يحب الله على صدره فقال الحمد الله النبي

عليه  اجتهاد جماعي فلم يوجد الا بعد وفات النبي صلى الله أصلهالذي يعد في  الإجماع اام و الله عليه وسلم

الحكم عن طريق النص  معرفةالى وجوده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان  ةالحاج اوسلم ولم تدعو

عليه وسلم يبين لصحابه كل ما يجب  كان الوحي ينزل والنبي صلى الله الذي هو الوحي كان امر ممكن فقد

الى وجود  الحاجة تصلى الله عليه وسلم فقد بهر اما بعد وفات النبي بيانه من القران من الأحكام و

في  جديدة ايابهور قض اولا   /فيما ياتى الإجماعة أنش أسبابتلخيص  هذا الدليل ويمكن ءو هنا نشا الإجماع

 وجود البيئة التى تصلح لتحقيق الثانيالسبب  إدراك أحكامهاالاجتهاد الفردي عن  يعجز الصحابةر عص

 المدينة وواحد وه منهم في مكان ىواهل الفتو ةتتمثل في اجتماع كباري الصحاب البيئةوهذه  الإجماع

الى  يتأوفكرته ن عالإجمابنشأة  يتعلق االشورى بينه وبينهم هذا فيم مبدأوحرص الخليفة على تطبيق 

الاتفاق واما في الاصطلاح اصطلاح  أقربها من معانيله عدة  اللغةفي  الإجماع الإجماعتعريف 

من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من  اتفاق العلماء المجتهدين فلإجماع الأصوليين

يمكن ان نقول  الإجماعفاركان  عالإجما أركانهذا التعريف نصل الى  العصور على حكم شرعي ومن

ف واحد الالبلاد فلو خ ءحصول الاتفاق من جميع علما الأولالركن  يأتيتتلخص فيما  الإجماع هناء أركان

يعتبر قول غيرهم  الشرع المجتهدين فلا ءصدور الاتفاق من علما الركن الثاني الإجماعاكثر لم يتحقق  او

ئل التى المساوعالم بسنه وعالما ب لقراناشرع هو من كان عالم بولو كان علماء والعالم المجتهد في ال

الفقه وعالم بلغة العربيه ونحو ذلك من مقتضية  أصولعليها العلماء السابقون وعالم بمسائل  ااجمعو

من عدى ذلك ولو كان عالماك سوء كان عالماك في أي عالم  الإجماعفي  الاجتهاد من عدى ذلك فلا يعتد بقوله

عليه  محمد صلى الله ةام ءمن علما الإجماعصدور  الركن الثالث الإجماعيعتد في قوله في  وم لامن العل

 الإجماعفي  الإسلام أهلغير قول وسلم صدور الاتفاق من علماء امة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر 

العصور فلا يعتبر  النبي صلى الله عليه وسلم في أي عصر من ةالاتفاق بعد وفا صدور الركن الرابع

الاتفاق)صدور  وقوع الركن الخامسفي عصره صلى الله عليه وسلم لما سبق التعليل به قبل قليل  الإجماع

فلا يدخل هنا الاتفاق  الشرعية الأمور الدينيةمن  أمرعلى  الإجماعالاتفاق ( على حكم شرعي أي ان يكون 

 الإجماعلان  الإجماعذا لا يدخل في مسائل الحرب وغيرها فه أمورتفاق على الادنيوي ك أمرعلى 

 الإجماع النوع الاول نوعان جماعللإ فان الإجماع أنواعالى  أتيناإذا  الدينية الشرعية الأمورمخصوص في 
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 ارراءقولاك او فعلاك ثم تتفق  إما المسألةفي  برأييه ءالصريح وتعريفه هو ان يصرح كل واحداك من العلما

ويسكت  المسألةوهو ان يصرح بعض العلماء برئيه في  السكوتِ  الإجماع الثانيالنوع على حكم واحد 

الثاني  وهو النوع السكوتِ  بالإجماعهذا فيما يتعلق  إنكاري من غير أعهم على هذا الراطلا باقي العلماء بعد

 سكوتياو  إذا كان صريحاك  الإجماع الإجماعالى حجية  نأتيي أوهنا لا بد ان يطلع العلماء على هذا الر

إذا ثبت وقوعه من  الإجماعفيه  اعاشو وثبت وقوعه فانه حجه يجب العمل بها على اهل العصر الذين

 الإجماعالعمل بذلك  ا فيهيجب على اهل العصر الذين عاشو العلماء سواء كان صريحاك او سكوتي فانه حجه

لان  الإجماعذلك  مخالفة حقهألايحرم على من جاء بعدهم من العصور  صريحاك فانه إجماعاوإذا كان 

على  صريحا ووقع وانعقد فانه يكون حجه قاطعه الادله الإجماعوانعقد فهو حجة إذا كان  إذا وقع الإجماع

سمولَ  يمشَاققِِ  وَمَن} سواء كان اجتماع صريح او سكوتي قوله تعالى إتباعهان الإجماع حجه يعنى يجب   الرَّ

ؤْمِنِينَ  سَبيِلِ  غَيْرَ  وَيتََّبِعْ  همدَىالْ  لهَم  تَبيََّنَ  مَا بعَْدِ  مِن  445النساء{ مَصِيراك  وَسَاءتْ  جَهنََّمَ  وَنمصْلهِِ  توََلَّى مَا نموَلِّهِ  الْمم

 إليهاو نهيه وجمع  أمرهالله عليه وسلم بمخالفة  من الايه ان الله توعد من يشاقق الرسول صلى الدلالةوجه 

يدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ووجوب  ان مممنيؤالم في الوعيد من يتبع غير سبيل

قبول ما اتفق  روج من هذا الوعيد وإذا كان اتباع سبيل المؤمنين واجب فانه يلزمخمنين للؤالم اتباع سبيل

ما  إتباعهووجوب  الإجماعحجية  عليه العلماء من الأحكام لانه يعد من سبيل المؤمنين الدليل الثاني على

عصمة الامه من الاجتماع على  إثباتعليه وسلم من  عن رسول الله صلى الله معنويتر ار في السنة توتاتو

الامه يكون صوابا وحق وإذا كان كذلك  ء هذهان ما اجمع عليه علما خطاء او بلاله فيكون ذلك دليل على

 أمتيتجتمع   عليه وسلم )لااتباعه ومن الاحديث التى وردة بهذا المعنى قوله صلى الله يكون حجة يجب فانه

طبراني و لوا عطانيها رواه احمدأعلى بلاله ف يمتأربي الا تجتمع  سألتية اعلى بلاله ( وفي رو

 ومن شذ الجماعةبلاله ويد الله مع  على يمتأالترمذي والحاكم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يجمع 

تنبيه هنا  الإجماعوكونه حجه الا ان  بالإجماعجوب العمل و يدل على افي النار رواه الترمذي فهذا مم شذ

نه يكون إإذا كان صريحا فانه يكون حجة قطعيه وإذا كان سكوتي ف الإجماع الإجماع نختم به مسائل حجية

السكوتِ  الإجماعالتى يجب ملاحظتها في  بعض الأمورالعلماء مع تحقق  أقوالجح من انيه في الرب حجة

الثاني انتفاء الموانع التى تمنع  والأمر المسألةان تمضي مده كافيه لنظر والبحث في الاول الامر وهي 

نه لا يلتفت الى إمن حاكم جائر او علمه بانه لو خالف ف صراحة مثل الخوف رأيه إبداءبعض العلماء من 

نه يكون إف ستقر ونقل على انه إجماع صريحاالصريح حجه قطعيه إذا ثبت و الإجماعونحو ذلك فإذا  رأيه

 السكوتِ الذي الإجماعوقوعاك في الشريعة هو  الأكثرالقسم  الإجماعقليل في مسائل  حجه قطعيه وهذا

 تحرم مخلفته نيه يجب العمل به لكن لابعرفناه قبل ذلك وهذا في الرجح من اقوال العلماء يعد حجة 

السكوتِ وهو ان تمضي  الإجماع في أمرينالصريح فيجب العمل به لكن ينبغي ان يراعى تحقق  كالإجماع

نهم موافقون أالثاني حتى نحكم ب والأمرجميعهم  من العلماء المسألةوالبحث في  والتأملمده كافيه لنظر 

صراحة كم  رأيه إبداءانتفاء الموانع التى تمنع من بعض العلماء من  والامر الثاني الموافقة لأجل اوسكتو

 الأمرانونحو ذلك إذا تحقق هذاك  رأيهم انه لو خالف لا يلتفت الى حاكم جائر او عل مثل الخوف من ناقل

 بأنهالعلماء فنحكم  الذي سمعه وبلغه من بعض الرأيموافقته لذلك  لأجلسكت  إنمابان ذلك العالم  احكمن

 سكوتِ  إجماعفيكون ذلك  الرأي نه مجمع غيره على هذاأيه فيكون كأنه صرح برأسكت موفقة فيكون ك

 الإجماعاتان هناك بعض  الإجماعمسائل  اخر هنا في هنبين أخيرهناك تنبيه  ايجب العمل به ويكون حجة

الخلفاء الاربعه ونحوها وهذا يحكيها بعض  إجماعالبيت  إجماع اهل المدينةاهل  إجماعمثل  الخاصة

العلماء هذا تها ويذكر بعض احجة في ذ تتكون حجه والذي يظهر انها ليس ل قدائفيها انها مس الأصوليين

 في هذا المنهج  جماعفي مسائل الإ احقيقة في محل بحثن تحجة في ذلك وليس تليس فيها لكن ارراء



 www.imam1.com    ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 

- 56 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشر
 

 دليل القياس  التي يقال أنها متفق عليها وهو الدليل الرابع من الأدلة سيكون حديثنا عن

بالأدلنة المتفنق عليهنا ,  العلمناء ن الأدلة أن هذا الدليل يلحقه الكثينر مننودليل القياس كما اشرنا في تمهيدنا ع

وهنو  إلنى ذلنك, فهو خلاف ضعيف كمنا سنيأتي الإشنارة ويجعله دليلاك متفق عليه , لان الخلاف وان وجد فيه

كأننه فني حكنم المعندوم , فقنالوا بنأن  ذلنك الخنلاف فخالفنت فني ذلنك , فناعتبروا كنأن خلاف من طائفنة شنذت

 .كأنه متفق عليها لمسألةا

 .وعن أيضا حجية هذا الدليل وعن مثاله وأركانه عن تعريف هذا الدليل دليل القياس سنتكلم فيه

ننرف القينناس بتعريفننات كثيننرة , تكثننر جننداك إذا أردنننا الإلمننام بهننا او  امننا فيمننا يتعلننق بتعريننف القينناس , فقنند عم

لفظينا عنند الأصنوليين , ولا  والخنلاف فني تعريفهنا هاتعريف الإحاطة بها , فهي من المصطلحات التي كثرت

وخاصننة فنني الكتننب او المؤلفننات  عننن هننذه التعريفننات يخلننو كتنناب مننن كتننب أصننول الفقننه مننن حننديث مطننول

بهنذا الندليل , وان لنم يكنن  يوضنح المقصنود في هذا المقام نريند ان ننأتي بتعرينف بهذا العلم , ونحن المطولة

هنذا الندليل ,  نريند ان ننأتي بتعرينف المقصنود مننه توضنيح العلمناء, ولكنن عنندهذا التعريف منذكوراك بنصنه 

 :فنقول في تعريف القياس

فني وصنف جنامع  بمسنألة منصنوص علنى حكمهنا لاشنتراكهما غير منصوص علنى حكمهنا انه إلحاق مسألة

 .بينهما

مسنألة غينر منصنوص علنى  ناوقعت لنا , وهذه المسألة الواقعة ل مسألة فإذا حاصل القياس أننا ننظر فيه إلى

او  على حكمها الشنرعي فني القنر ن او السننة من المسائل المنصوص حكمها الشرعي , فنبحث عما يشابهها

فني علنة او وصنف جنامع بينهمنا , ثنم نلحقهنا بهنا فني  في إجماعات العلماء المتقدمين فننظر اذا كانت تشبهها

 إلنى ذلنك الوصنف ننه يحتناج منن القنائس او الفقينه ان ينظنرولذلك كان القيناس مسنألة دقيقنه جنداك , لأ الحكم ,

الكثينر , نظنراك لأن  فني القيناس الشنيء ويحقق النظر فيه و يدقق النظر فيه , ولذلك قد يحصل من المغالطات

مشنابهة  بمسنألة أخنرى و تحقيق قبل إلحاق مسألة او الوصف المشترك أمر دقيق يحتاج إلى تدقيق أمر العلة
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وتمكنن  النذي درس علنوم الشنرع العنالم المجتهند أيضا ينبغني ان يكنون فني يند لك ان القياسلها أضف إلى ذ

, ولننيس دلننيلاك بينند أي  بعنند ذلننك بالقينناس حتننى يمكنننه ان يحكننم والسنننة والإجمنناع وأحنناط بعلننوم القننر ن منهننا

ا ان نشنير علينه فني , وهنذا لعلنن هنذا لا ينبغني ان يكنون او نحو ذلك , ما بالكم لو يكون بيد عاماك  شخصاك كان

 .اذاك هذا هو ما يتعلق بتعريف القياس كلامنا على هذا الدليل , نهاية

 :أربعة أركاننأتي إلى أركان القياس وأركانه , القياس من خلال هذا التعريف له 

, فنأي مسنألة نريند ان  , ويسمى المقيس علينه , وهنو المسنألة المنصنوص علنى حكمهنا الأصل :الركن الأول

 .هذا نسميها مسألة الأصل منصوص على حكمها ها مسألة أخرى ننظر في المسألة اذا كاننلحق ب

غيننر المنصننوص علننى حكمهننا , أي المسننألة التنني لا  ويسننمى المقننيس , وهننو المسننألة , الفننرع :الننركن الثنناني

 .ونريد ان نحكم عليها , هذه تسمى مسألة الفرع يوجد نص على حكمها

نسنميه  الجنامع بنين الأصنل والفنرع , فهنذا الوصنف المشنترك و الوصنف المشنتركوهن , العلة :الركن الثالث

 .عله جامعه بين ركني الأصل والفرع

كمم :الركن الرابع  او نفينه , لان نحنن نريند ان نصنل إلنى أمنر نثبتنه او ننفينه وهو الأمر الذي يراد إثباتنه , الحم

فهنو حكنم , اذا الأمنر النذي نريند إثباتنه او نفينه هنو بهنذا او نفينناه  , فإذا أثبتناه فهو حكم من خلال هذا القياس

 .الطريق

وبنين  نص على طهنارة الهنرة هذه الأركان الأربعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نمثل للقياس بمثال تتضح فيه

مننن  إنهننا، إنهننا ليسننت بنننجس") حيننث قننال صننلى الله عليننه وسننلم العلننة فنني هننذا الحكننم يعننني الحكننم بطهارتهننا

بطهنارة الهنرة  , فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فين عليكم والطوّّافات" رواه مالك وأحمد وأهل السننالطوّا

أي انهنا ممنا يكثنر  وهني انهنا منن الطنوافين والطوافنات وبنين العلنة فني طهارتهنا ليست بنجس حيث قال انها

ع بطهارتهننا , لننذلك قننال فحكننم الشننر علننى أهننل البيننت , فعلننى ذلننك يصننعب التحننرز منهننا فنني البيننت طوافانننة

سنؤرها  بطهنارة وطهارة ما تلامسه من الأواني وكنذلك حكمنوا الحديث بطهارة الهرة طبعاك بناء على العلماء

 كثنرة طوافانهنا والعلنة فني هنذا كمنا ورد فني الحنديث من ماء ونحنوه والسؤر هو البقية من فضلت ما تشربه

, اذا  بالحنديث هنذا فيمنا يتعلنق بنالحكم المنصنوص علينه اوعسر الاحتراز منه بالناس بالبيت وشدة اختلاطها

يندل علنى  ليسنت هنناك ننص لا ننص علنى الحكنم بطهارتهنا وعندم طهارتهنا بالشنرع أتينا إلى الفنأرة نجند ان

 بالشننرع , اذاك فهنني مسننألة نرينند الحكننم عليهننا فالعلمنناء نظننروا ووجنندوا ان الفننأرة او عنندم طهارتهننا طهارتهننا

وعسنر الاحتنراز منهنا ,  وشندة اختلاطهنا بالنناس وهني كثنره طوافانهنا فني البينت لعلنةا تشترك مع الهرة في

نجند ان الأصنل بحسنب  , ففي هذا المثال أي بقية او فضلت ما تشربه فلذلك قالوا العلماء بطهارة سؤر الفأرة

والفنأرة  لأن الهنرة المنصنوص علنى حكمهنا الشنرعي والرفنع هنو الفنأرة الأركان السابقة فالأصل هو الهنرة

او الوصف الجامع بينهما هو كثنرة طوافانهمنا  والفرع هو الفأرة والعلة غير منصوص على حكمها الشرعي

هنو طهنارة  , والحكم الذي توصلنا اليه في هنذا المقنام وعسر الاحتراز منهما بالبيت وشدة اختلاطهما بالناس

بينع البنر بنالبر متفاضنلا  م ننص علنى حرمنةالفأرة , مثال أخر على القياس , النبي صلى الله علينه وسنل سؤر

ومؤجننل يعننني لا يجننوز بيننع البننر بننالبر متفاضننلاك ومؤجننل إنمننا يلننزم ان يكننون متسنناوياك , يلننزم مننن التسنناوي 

والتقابض في مجلس العقد , اذا تأملنا وجدنا ان العلة في هذا التحريم كمنا ذكنر بعنض العلمناء هنو كنون البنر 

فني الحكنم النوارد فني الحنديث , أي  مثلا في الذرة فانه لا نجد انه منصوص عليهمكيناك ومطعوماك فإذا نظرنا 

تحقق فيها وصف الكيل  في الحديث ولكنها تشترك مع البر في العلة فالذرة غير منصوص في حكمها الوارد

والطعم فهي مكيله أي تبناع بالكينل وأيضنا مطعومنه منن المطعومنات , ولنذلك قنال بعنض العلمناء يحنرم بينع 

فني  الذرة بالذرة متفاضلة او مؤجله قياساك على بيع البر بالبر متفاضنلاك ومؤجلنه , فالأصنل المنصنوص علينه

هذا المثال هو البر و الفرع الغينر المنصنوص علنى حكمنه هنو النذرة والعلنة او الوصنف الجنامع بينهمنا هني 
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فينه هنو تحنريم بينع النذرة بمثلهنا  والحكنم فني هنذا النذي توصنلنا الكيل والطعنم , فكنلاك منهمنا مكنيلاك مطعنوم ,

 .متفاضلةك مؤجله , هذا المثال يتضح به و يتحقق به الكلام على أركان القياس في هذا المقام

 نأتي إلى مسألة في هذا المقام وهي حجية القياس

منن أبنرزهم  شذ عن ألامه ولم يخالف في ذلك إلا قلة وشذوذ القياس حجة شرعيه واصل من أصول التشريع

اهرية وبعض المعتزمة وبعض الرافضة هؤلاء قالوا بعدم حجية القيناس وسنيأتي النى منا يشنير فني نظنر الظ

هؤلاء في هذه المخالفة , لكن العلماء في الجملة لم ينظروا إلى خنلاف هنؤلاء وحكمنوا ان القيناس منن الأدلنة 

ر موجننود , ونحكننم كننان يحكننم بأنننه خننلاف معنندوم وغينن المتفننق عليهننا لان الخننلاف مننن القلننة او مننن الشننذوذ

المسألة متفق عليها , والعلماء في حكمهم بعدم الاعتنداد بمخالفنة بعنض العلمناء قند ينظنرون لجهتنين , الجهنة 

كون ذلك الشنخص المخنالف يعنني ممنن لا يعتند برأينه فني المسنألة , او الجهنة الثناني ان يكنون دليلنه  الأولى

ذه الحالة يجعلون الخلاف كأنه غير موجنود ويحكمنون بوجنود الذي بني عليه رأيه دليلا ضعيفا واهيا , في ه

بالاتفناق علنى ان  وهي من بناب قضنية لمناذا حكنم العلمناء هنا , اتفاق بالمسألة , وهذه المسألة للفائدة نذكرها

منن باهرينه  القياس من الأدلة المتفق عليها لماذا حكموا بالاتفاق بهذه المسألة مع العلم انه كان هنناك خنلاف

من بعض المعتزلة والرافضة والحقيقة ان الخلاف هنا مبني ضعف دليل الظاهرية في هذه المسنألة وايضناك و

 عدم الاعتداد بخلاف الرافضة في هذه المسألة وبعض المعتزلة فيها ولذلك حكموا بوقوع الاتفاق فيها ,

الحجينة ادلنه كثينرة منهنا  التشريع , والأدلنة علنى هنذه نحن قررنا ان القياس حجة شرعيه واصل من أصول 

 في هذا المقام 

بْصَنارِ }  :قولننه تعنالى: الندليل الاول ولنِني الْأَ وا ينَا أم فوجنه الدالننة فني هننذه الأيننة ان الله  , [2{] الحشننر/ فَنناعْتَبرِم

أمرنا بالاعتبار من حال اليهود وهم بني النضير الذين حلت بهم الهزيمة والجلاء من المديننة علنى أيند  تعالى

لمين عندما نكثوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصنود بنذلك قيناس حالننا بحنالهم حتنى لا المس

يصيبنا ما أصنابهم فهنذه دعنوه فني القنر ن إلنى التفكنر فني هنذه المسنألة بطرينق القيناس, فنإذا هنذه دعنوه إلنى 

 بهذه الطريق ,  التفكر بطريق القياس ولولم يكن القياس حجه لما أمرنا الله تعالى بتفكر

لَ  كَمَا بدََأْنَا { قوله تعالى :الدليل الثاني هم أوََّ ان الله  منن هنذه ارينة , ووجنه الدلالنة[.401]الأنبيناء: }خَلْقه نمعِيندم

تعالى قد نبه الخلق إلى إمكان البعنث فني حقنه سنبحانه بطريقنة قياسنه علنى إمكنان الابتنداء منن العندم , يعنني 

مكان البعث على إمكان ابتداء الخلق من العندم , ولنو لنم يكنن القيناس حجنة ملزمنه فني قاس الله تعالى البعث إ

 .لما أورده الله تعالى منبه به خلقه إلى أمر البعث النظر

ان امرأتي ولدت غلاماك اسود  أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ورد ان أعرابيا :الدليل الثالث

قال نعم  فهل لك من ابل ((ه ابنه , فقال الله رسول الله رسول الله عليه وسلم ويقصد بهذا التعريض بنفي كون

)الأورق  فما ألوانها , قال حُمر قال هل فيها من أورق قال ان فيها لأورق قال فأن ترى ذلك جاءها , قال

ك فقال فأن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين جاء ذلهنا المقصود بها الحمرة المشهوبة بالسواد( 

ترى ذلك جاءها قال الرجل لعل عرقا  نزعه " أي جذبه " من احد أجداد هذا البعير فقال الرسول صلى الله 

, ووجه الاستدلال من  حديث متفق عليه ))وهذا لعله نزعه عرق  ويقصد ابن الأعرابيوهذا  :عليه وسلم

ام السائل وإزالة الشك عن ذهنه فقاس الغلام هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل القياس هنا لإفه

على الجمل الأورق من الإبل الحمر فكما ان الجمل يحتمل ان يكون نزعه عرق  الأسود من أبوين أبيضين

في  من عروق أجداده فكذلك الغلام , وان لم يكن القياس حجه لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم حجة

 .هذا المقام

جراء رجرلا  إلرى النبري صرلى الله عليره وسرلم )) :رضني الله عنهمنا قنال ما ورد عن ابنن عبناس :الدليل الرابع

 أكنرت قاضريه فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر افا اقضيه عنها قال لو كان على أمك دينا  
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ان النبني صنلى الله وجنه الاسنتدلال منن هنذا  ((,قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضرى 

عليه وسلم قد استعمل القياس لإفهام السائل فقاس دين الله تعالى وهو الصيام الواجب علنى دينن اردمينين فني 

 ولو لم يكن القياس حجه لما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. .وجوب قضاء كلاك منهما

 إلنى النيمن النبي صلى الله عليه وسنلم قاضنياك ما ورد عن حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه  :الدليل الخامس

فقال فأن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فنأن  وقال له بما تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء قال بكتاب الله

لم تجد قال اجتهد رأي ولا  لم يعني لا اقصر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقنال الحمند الله 

.ووجنه الدلالنة منن هنذا .لما يرضي رسول الله او كمنا قنال صنلى الله علينه وسنلم ل اللهرسو الذي وفق رسول

الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر معاذ على الحكم بالاجتهاد في حال عدم وجود ننص منن القنر ن 

 او من السنة

النبي صنلى الله علينه وسنلم  ومن صور الاجتهاد استعمال القياس ولو كان الاجتهاد بالقياس غير سائر لحذره

 من العمل به 

عمننل الصننحابة بالقينناس فنني اجتهنناداتهم فقنند كننان الصننحابة رضننوان الله علننيهم يجتهنندون ,  :النندليل السننادس

ويلحقون النظير بالنظير يعني المماثل بالمماثل ولم ينكر احد مننهم علنى ألأخنر فتنواه بنناء علنى القيناس ولنو 

فهنذا يتقنرر بحجينة القيناس فني  ير حجه لبادروا إلى الإنكار على منن يسنتعملهكان الاحتجاج غير سائر او غ

هذا المسألة والأدلة في هذا كثيرة , في استعمال القيناس منن قبنل النبني صنلى الله علينه وسنلم والصنحابة فنان 

كثينرة جنداك وهي أمثله قد تخنرج أحياننا او .بعض العلماء قد ألف مؤلفات مستقلة في أقيسه النبي بما يشير إلى

 .قد تخرج عن حد الحصر , بهذا تتقرر حجية هذا الدليل كدليل من الأدلة المتفق عليها

وهناك ما قلنا عن حجية القياس , من أنكر حجية القياس , وقال انه ليس بحجه ولا يجنوز التعبند بنه إمنا عقنلاك 

قنل عننهم ذم العمنل بنالرأي, والقيناس او شرعاك , وهؤلاء استندوا في قولهم بعدم الحجية إلى أن الصحابة قد ن

إيراكم وأصرحاب الررأي فرإنهم من الرأي , وضربوا بذلك أمثله , مثلاك قول عمر بن الخطاب رضني الله عننه )

( وهنذا الحنديث أخرجنه الندار  أعداء السنن , أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي , فضلوا وأضلوا

لرو كران الردين برالرأي لكران أسرفل الخرف أيضا علي رضي الله عنه ) قطني وفي سنده كلام , ومن ذلك قول 

(,اخنرج ابنو داود  أولى بالمسح من أعلاه , وقد رأيت رسول الله صلى عليه وسلم يسرمح علرى ظهرر خفيره

لا يرأتي عامرا  إلا وهرو شررا  مرن وهنو قنول أبنو مسنعود رضني الله عننه ) والدار قطني , وضربوا مثنال ثالنث

إنرري لسررت اعنرري عامررا  أخصررب مررن عررام ولا أميررر خيررر مررن أميررر ولكررن علمررائكم وخيرراركم الررذي قبلرره أمررا 

(. أخرجنه الندارمي فني  وفقهائكم يذهبون ثم لا تجدون مرنهم خلفرا  ويجياروا قومرا  يقيسرون الأمرور بررائيهم

سننننه , هننذه ارثننار الننواردة عننن بعننض الصننحابة تشننير إلننى ذمهننم العمننل بننالرأي وقننال المنكننرون بحجيننة 

هو نوع من العمل بالرأي فيكون مذموماك يكون العمل به مذموماك , والجواب علنى عنن هنذا الاسنتدلال .القياس

 , من عدة أوجه ,

أن الصحابة رضوان الله علنيهم النذين ورد عننهم ذم العمنل بنالرأي إنمنا ذمم منن اسنتعمل النرأي  :الوجه الأول

ي الله عنه ينصرف إلى من قنال بنالرأي منع جهلنه في غير موضعه او بدون شرطه , فذم عمر رض والقياس

أي عجزوا عن حفنظ الأحادينث  .بالنصوص من الكتاب او السنة ألا تراه يقول أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها

وذم علنني رضنني الله عنننه ينصننرف إلننى مننن اسننتعمل الننرأي فيمننا لا ينندرك بننالرأي , بعننض الأمننور لا تنندرك 

ي , قالوا ان ذم علي رضي الله عنه ينصرف إلى من استعمل النرأي فيمنا لا بالرأي لا يجوز العمل فيها بالرأ

 التعبدية كالمسح على الخفين , فالأمور التعبدية لا يجوز الرأي فيها. يدرك بالرأي وهو من الأمور

أن الصحابة رضوان الله عليهم النذين ورد عننهم ذم العمنل بنالرأي إنمنا ذم النرأي الصنادر منن  :الوجه الثاني

الجاهل الذي ليس أهل للاجتهاد , وهذا هو المفهوم من الأثر المنروي عنن المسنعود رضني الله عننه ولا شنك 
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أن رأي الجاهننل مهلكننه ولا سننيما إذا كننان فنني أمننور النندين , وممننن ينندل علننى أن أن الننرأي المننذموم هننو مننا 

لاك بنالرأي والقيناس, والمتتبنع ذكرناه أن أولائك الصحابة الذين نقل عننهم ذم النرأي كنانوا أكثنر الصنحابة عمن

لسيرتهم يدرك ذلك , نحن لو تتبعنا سيرة عمر رضي الله عنه او علي رضي الله عننه او سنيرة ابنن المسنعود 

نجد أن سير هؤلاء الأعلام مليئة باجتهاداتهم الفقهية ومنهنا منا لنيس مبنني علنى ننص صنريح  رضي الله عنه

تهاد في الغالب يكون مستند العمل بالقياس , فكيف نوفق بين ذمهنم وإنما هو مبني على اجتهاد ونجد هذا الاج

 العمل بالرأي وعملهم بالرأي!! , فهم يعملون بالرأي فلابد أن نحمل على هذين المحملين.

أن ذم من استعمل الرأي في غير موضنعه او بندون شنرطه , لان النرأي لابند أن يسنتعمل فني  :محمل الأول 

عمل بشرط محدد , ولا ليس استعماله مطلقاك , فمن غير يستعمله في غير موضنعه موضع محدد ولابد أن يست

او بدون شرطه الشرعي المعروف فهذا لا شك انه مذموم او انه وجنه أخنر ذم منن اسنتعمل النرأي وهنو منن 

 ., إذا هذا الصنف يحمل ذمهم لأحد هذين الصنفين الجهال الذين ليس هم أهل للاجتهاد وما أكثر هؤلاء

 .ا مسألة نختم بهذا الكلام على مسألة القياس وهي علاقة القياس بالاجتهادهن

قد يطلق الاجتهاد في بعض الأحيان على القياس الا أن الاجتهاد يعد أوسع دائرة منن القيناس فالاجتهناد يعنني 

كنان بذل الجهد والطاقة في البحث عن حكم مسألة وهذا الإطلاق يشمل البحنث فني الحكنم بنأي طرينق سنواء 

هناك نص على مسألة مشبهه بالقران او بالسنة او لم يكن , وبنناء علنى هنذا فالقيناس يعند صنوره منن صنور 

الاجتهاد ومعنى هذا أن الاجتهاد اعم والقياس فينهما عموماك وخصوصناك مطلنق هنذه المسنألة نبهننا عليهنا هننا 

القياس والعكس كذلك عندما يتكلم عنن  عندما يتكلم عن مسائل الاجتهاد يعرض مسائل لان الكثير من العلماء

ويحنتج بمسنائل الاجتهناد العنام , فبينهمنا عمنوم وخصنوص مطلنق بينهمنا وبينهمنا  مسائل القيناس قند يعنرض

اشتراك بأن القياس صوره من صور الاجتهاد لكن الاجتهاد يشمل ما هو اعم من القياس وقد يكنون الاجتهناد 

جتهاد بناء علنى نظنر إلنى سند الذريعنة , وقند يكنون الاجتهناد بنناء بناء على نظر إلى مصلحه , وقد يكون الا

على مستند على قول صحابي او بناء على عمرف موجود وعادة مقرره إلى أخره من المستندات النذي يسنتند 

 .وصوره من صور الاجتهاد إليها الاجتهاد وقد يكون الاجتهاد مستند إلى القياس , اذا يعد القياس مستنداك 
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 الثالثة عشر  المحاضرة
  

 الأحكنامامتداد للحلقات السابقة في الكلام على الموضوع الثاني منن موضنوعات أصنول الفقنه ألا وهنو أدلنة 

الشرعية وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا عن دليل  خر مهنم منن الأدلنة الشنرعية وهنو دلينل الاستصنلاح وقند 

فني  الأدلنةفيهنا نحنن عنندما قسنمّنا  المختلفنة الأدلةق الواقع من وهذا الدليل من حقي المصلحةيعبر عنه بدليل 

المتفق عليها قلنا هي القنر ن  والأدلةالشريعة قلنا أن الأدلة ان هناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها 

ح او دليننل الاستصننلا المصننلحةوالقينناس والأدلننة المختلننف فيهننا كثيننرة عنندّدنا منهننا دليننل  والإجمنناعوالسنننة 

وذلنك لأهمينة هنذا  المصنلحةتصر الأدلة المختلف فيها في هذا المنهج علنى دلينل الاستصنلاح او دلينل خوسن

فني مجنال التقعيند  اسنتعمالا الأدلنةفهنو منن أكثنر  الفقهينةيد المنرتبط بالجواننب عالدليل في مقام التأصيل والتق

من أوسع الأدلنة سننتكلم  المصلحةح هذه ينبني عليه من فروع فقهيه فهو دليل الاستصلا ما وأيضاوالتأصيل 

والإلغناء وعنن  الاعتبنارمن حينث  المصلحةوعن أقسام  الاستصلاحف يفي هذا عن تعريف هذا الدليل وتعر

 وبعض الأمثلة التطبيقية لها  العمل بالمصلحةوعن شروط  بالمصلحةأيضآ حكم العمل 

  المرسلة المصلحةعلى  الأحكامبناء  :هو فالاستصلاح

منع اتفاقهنا منع مقاصند  الإلغناءالتني لنم يشنهد لهنا دلينل خناص بالاعتبنار او  المنفعنةهني  :المرسنلة صلحةالم

  العامة الشريعة

وجنل قند راعنى فني  العلماء يتفقون على ان الشرع جاء بحفظ المصنالح وتكميلهنا ودرء المفاسند وأن الله عنز

عذيب لهم وانما هي رحمة وتزكينه كمنا فني قولنه ت للخلق ولا نكايةأحكامه مصالح العباد وان الشريعه ليست 

إلا رحمة للعالمين { وقال في صفه رسوله صلى الله عليه وسلم } عزيز علينه مناعنتّم  أرسلناك تعالى } وما

حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم { وأهل السننة ينرون أن مراعناة الشنارع لمصنالح العبناد تفضّنل مننه 

يرون ان مراعاة مصالح العبناد واجنب علنى الله أوجبنه علنى نفسنه  المعتزلةوكرم وليس بواجب عليه وأكثر 

لانه من لوازم حكمته وعدله وهذا مما يفتنرق فينه أهنل السننة عنن مخنالفيهم فني تقرينر العمنل مبندأ المصنالح 

 منن الله تفضلافأهل السنة يرون أن مراعاة مصالح العباد أمر مشروع قد قدّره الشرع ولكن كان ذلك  شرعا

النذين ينرون ان مراعناة مصنالح العبناد  المعتزلةمنه وليس بواجب عليه بخلاف المخالفين من  وتكرماتعالى 

يتعلنق بتعرينف الاستصنلاح  واجب في حق الله تعالى أوجبه على نفسه وهو من لوازم حكمته وعدلنه هنذا منا

ننأتي إلنى الكنلام  المرسنلة المصنلحةبوبينّنا المنراد  المرسنلة المصنلحةعلنى  الأحكنامهو بناء  :وقلنا المراد به

 التي نتكلم عنها في حلقتنا هذه المرسلة المصلحةبشكل عام بما يشمل  المصلحة على أقسام

  ::لغائها تنقسم إلى ثلاثة أقسامإعليها و الأحكاممن حيث الاعتبار وبناء  المصلحةأقسام  

ى عدم الاعتدال بهنا وعندم مراعاتهنا فني بنناء التي دل الشرع عل المنفعةوهي  الملغاة المصلحة :القسم الأول

 نها تفوّت مصلحه أكبر لأمنها أو  أعظمعلى مفسده  لاشتمالهاوذلك  الشرعية الأحكام

فني  في ترك قطنع السنارق منن مصنلحه تمتعنه بأعضنائه ومنا في الزنا من اللذة وقضاء الشهوة وما ما :مثال

وغينر ذلنك هنذه أفعنال فيهنا  الإسنلامه ترغيب النساء في التسوية بين الرجال والنساء في الميراث من مصلح

مصالح الزنا فيه مصلحه اللذة وقضاء الشهوة ترك السارق بندون قطعنه فني مصنلحه وهني التمتنع بأعضنائه 

بننين الرجننال والنسنناء فنني الميننراث فيننه مصننلحه يرّغننب النسنناء الغيننر  والتسننوية إياهنناالتنني وهبننه الله تعننالى 

 .تمسّك النساء بدينهنأو  الإسلاممسلمات في 

 سمعتبنر او قينا إجمناعاو معتبره اذا خالفت نص شنرعي او  ملغاةهل هي  المصلحةالضابط الذي نعرف به 

هنذه التني ذكرناهنا فيهنا مننافع لكنن  الأمثلنةوغينر معتبنره  ملغناة المصنلحةتكنون  الحالنةجلي باهر ففي هذه 

انهنا مصنالح جزئينه  أيضناققنا النظنر فيهنا نجند وإذا د الصريحة الصحيحةلنصوص الشرع  ةمصادمالمنافع 

مصنلحة قضناء الشنهوة بطرينق الزننا فينه مصنلحه لكنن مصنلحه جزئينه  فمنثلاعيت لفوّتت مصالح كليه لو رم 
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بنين النناس ويترتنب علينه انتقنال  الأنسنابيترتنب علينه اخنتلاط  بالزاني لكن فيه مفسده أعظم وهي ما متعلقة

فنى علنى كنل عاقنل مصنلحه تنرك السنارق بندون قطنع فينه مصنلحه تمتعنه تخ ومن الأمور التني لا الأمراض

جزئيه تفنّوت مصنالح عامنه وهني حفنظ الأمنوال ونحنو ذلنك منن مصنالح النناس  المصلحةبأعضائه لكن هذه 

 .الملغاة المصلحةوهي  الأوليتعلق بالقسم  وهكذا هذا ما

 :وهي نوعان المعتبرة المصلحة :القسم الثاني

التنني اعتبرهننا الشننارع بعينهننا وراعاهننا فنني أصننل معننين  المنفعننةوهنني  ه معتبننره بعينهننامصننلح :النننوع الأول

مصلحه حفظ العقل التي تضمنها تحريم الخمر فيقناس علنى  :يشبهه ومثال ذلك بحيث يمكن أن يقاس عليه ما

راعاهنا الشنارع ينذهب العقنل منن المخندرات والحشنيش ونحنو ذلنك وهنذا الننوع منن المصنالح  الخمر كل ما

فنني  المصننلحةويتفننق العلمنناء القننائلين بحجيننة القينناس علننى انننه يجننوز للفقيننه او المجتهنند مراعنناة هننذه بعينهننا 

 .بل يلحقون بها دليل القياس الذي تكلمنا عنه قبل ذلك مستقلا دليلايعدونها  اجتهاده ولكن لا

 معنين يشنهد لهنا أصنل لاو التي اعتبرهنا الشنارع بجنسنها المنفعةمصلحه معتبره بجنسها وهي  :النوع الثاني

خناص  صنجند نن ولكنننا لا المصنلحةتدل على مراعناة جننس هنذه  العامةبالاعتبار معناها ان أصول الشرع 

فني هنذا الحكنم المعنين بخصوصنه إذ لنو وجندنا لهنا أصنل خناص أو ننص خناص  المصنلحةعلى تحقيق هذه 

منن جمنع القنر ن  الناشنئة المصلحةا النوع بعينها مثال هذ المعتبرة المصلحةلكانت ملحقه بالنوع الأول وهي 

في مصحف واحد فهذا العمل لم يشهد له الشرع بعينه ولم يأتي له دليل يدل على مشروعية جمنع القنر ن فني 

 .على حفظ الدين الدالة الأدلةوهي  العامةالشرع  أدلةشهدت له  وإنمامصحف واحد 

يراعيهنا فنإن هنذا العمنل فينه  ومعاقبنة منن لا العامنةومن الأمثلة الحادثة وضع إشارات المرور في الشوارع 

وعدم الالتزام  وأموالهميحفظهم ويحفظ أرواح الناس  الإشاراتمصلحه باهره للناس حيث ان الالتزام بهذه 

مننن حيننث الجنننس جنناء  المصننلحةفهننذه  والأمننوال الأنفننسوهننلاك  الحركننةبهننا يننؤدي إلننى التصننادم وتعطيننل 

نجند ننص  ولكنن لا والأمنوال الأنفنسيندعو إلنى حفنظ  الإسنلاميشك مسنلم أن  الشرع بضرورة مراعاتها ولا

يتفق العلماء علنى عندم العمنل بهنا وإلغائهنا وعندم الاعتنداد  الملغاة المصلحة وطريقةخاص يدل على حفظها 

 .بها

اج بهننا بعينهنا كمننا قلننا يتفننق العلمناء علننى الاحتجن المعتبننرة المصنلحةوهننو  ألاالننوع الأول منن القسننم الثناني 

 .القياس أنواع أمثلةولكنهم يدخلونها في موضوع القياس ويجعلونها جزء من 

وهني محننل  المرسنلة المصنلحةبجنسنها هننذه هني  المعتبنرة المصنلحةوهنو  ألاالننوع الثناني منن القسنم الثنناني 

نني وقنولهم مصنلحه مرسنله هنذا قيند يع الشنرعية إثبنات الأحكنامخلاف بنين العلمناء فني الاحتجناج بهنا علنى 

سنبق الكنلام  المعتبنرة المصنلحةالتي شهد لهنا أصنل خناص بالاعتبنار  المعتبرةوهي  المقيدة المصلحةيخرج 

بعينهنا تخنرج  المعتبنرة المصنلحةبعينهنا  المعتبنرة المصنلحة إخنراجهي  المرسلةبعينها فقولنا  المعتبرةعنها 

لقيناس فهنذا فائندة قنولهم مرسنله معتبنره فني الاحتجناج وداخلنه فني موضنوع ا لأنهناعن موضوع كلامنا هننا 

ن هننذه داخلننه فنني موضننوع إبعينهننا فنن المعتبننرة المصننلحةكلمننة مصننلحه مرسننله يخننرج  ىإلنن أضننافوها عننندما

 .القياس وحجية القياس والاعتداد بها

 ؟المرسلة بالمصلحةحكم العمل  س/ ما

 إثبناتفني  المعتبنرةحة جنواز المصنلاوكما قلنا محل خلاف فذهب جمهور الفقهناء إلنى مشنروعية الاسنتدلال 

الإمام مالك من العمل بهذا النوع من المصالح حتى بن بعض الناس انه اختصاصه  وأكثر الشرعية الأحكام

غينره منن العلمناء والأصنوليون ينذكرون خنلاف قنوي فني عند هنذا بنه بهذا النوع من المصالح بينما قد عمل 

ينتظنر منهنا قيناس صنحيح  حتجناج بالمصنلحة التني لاالا إنكنارالشنافعي  الإمناموينقلون عن  الأدلةالنوع من 

إذا كننان ممننا يقننع فنني مرتبننة  المرسننلةان هننذا النننوع مننن المصننالح  الشننافعيةويننرى الغزالنني وهننو مننن علمنناء 
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يقننع فنني مرحلننة الحاجيننات  نننه يمكننن الاحتجنناج بننه وان لننم يشننهد لننه أصننل معننين بخننلاف منناإالضننروريات ف

 الفقهينةفي كتابه ) روضة النابر ( لكنه فني كتبنه  المرسلةجاج بالمصلحة الاحت أنكرابن قدامه ,والتحسينات 

مما يدل على انه يعمنل بهنا فني المقابنل نجند ان الطنوفي وهنو منن  كثيرةفي مواضع  المرسلةيعلل المصلحة 

فني بعنض كتبنه علنى هنذا  ألفابهوحملوا رأيه او بعض  مسألةله بعض العلماء رأي في  نقلوا الحنابلةعلماء 

فانها تقدّم علنى الننص وقند  ضروريةلرأي الذي سنذكره ارن فقالوا ان الطوفي يرى ان المصلحة إذا كانت ا

انكننر هننذا الننرأي بعننض العلمنناء وممننا جنناءوا بعننده وشنننعّوا واستبشننعوا عليننه هننذا القننول والحننق ان ننصننف 

ضنها فلنذلك يكنون رأي يعار يمكن ان يوجد في النصوص ما لا القطعية الضروريةالطوفي فنقول المصلحة 

توجند فني  نهنا لاإف ضنروريةالشنرع عنندما ينرد فيهنا مصنالح قطعينه  أحكنامواقنع فنالواقع ان  حكايةالطوفي 

فهنذا القنول قنول  الحالنةيعارضنها فنذلك منن الطبيعني ان تقنّدم علنى النصنوص فني هنذه  نصوص الشنرع منا

حملنا على اتهامه في عقيدته كمنا فعنل بعنض ي ما ايترتب عليه عملي الا انه لا شناعةالطوفي كان في باهره 

منع ننص شنرعي صنحيح وخلاصنة  ضنروريةيوجد مثال صحيح تتعارض فيه مصنلحه  من رد عليه لانه لا

خالفوا في عندها دلينل مسنتقل او فني تقنديمها  إنما المرسلةالقول )) ان الذين خالفوا الاحتجاج على المصلحة 

منها فهذا هو محنل الخنلاف عنندهم نحّمنل  أعظملها او بما هو بمث المعارضةعلى النصوص او في المصالح 

 التي ذكرناها  الأمورعلى هذه  المرسلةالخلاف من خالف المصلحة 

 الأمر الأول ان يحمل خلافهم على عدها دليل مستقل 

 تقدّم على النصوص الأمر الثاني يحمل خلافهم على تقديمها على النصوص بحيث انها لا

 اعظم منها و بمثلها او بما ه المعارضةخلافهم على الاحتجاج بالمصالح مل يحالأمر الثالث 

 الأحكناموبنناء  المرسنلةكثيرة تدل على مشروعية العمل بالمصلحة  أدلةهناك  المرسلةأدلة العمل بالمصلحة 

 منا دلنةالأعليها وهي ادلة كثيرة في الحقيقة ليس هذا المقام حصره ولكن نذكر بعض الامثلنه منهنا ومنن هنذه 

 -:يأتي

فيما طرأ لهم من الحوادث ومنن ذلنك  المرسلةان الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بالمصالح  :الدليل الأول

عمنر رضنني الله عنننه الطنلاق بننالثلاث بكلمننة واحندة وقتننل الجماعننة  وإيقنناعجمنع القننر ن فنني مصنحف واحنند 

 بالواحد.

 بمصالح العباد والتيسير عليهم كما في قوله تعنالى } ومنا اريات الدالة على ان الشريعة جاءت :الدليل الثاني

يريند بكنم العسنر { وقولنه تعنالى } يريند  أرسلناك إلا رحمة للعالمين{ وقوله تعالى } يريد الله بكم اليسر ولا

والعمنل بالمصنالح المرسنلة فينه الندين منن حرج{ جعنل الله علنيكم الله ان يخفف عننكم { وقولنه تعنالى } ومنا

 لناستيسير ل

بننل هننو مقينند بشننروط ينبغنني لمننن  إطلاقننههنننا تنبيننه مهننم فنني هننذا المقننام هننو ان العمننل بالمصننلحة لننيس علننى 

الشنرع بنناء علنى المصنلحة يلتفنت إلنى هنذه الشنروط ويتنبّنه إليهنا فعنندما نسنمع ان  أمنوركلام فني لتعرّض ل

نني علنى النظنر إلنى مصنالح علنى مصنالح العبناد وان الشنرع مب الأحكنامالمصلحة حجة او ان الشنرع رتنّب 

ان  أراديكنون الأمنر منفلنت ومفتنوح لمنن  ينبغني ان تنظنر ان هنذا مقيند بشنروط فنلا أحنوالهمالعباد ومراعاة 

يفتنني ويننتكلم فنني الشننرع بننناء علننى المصننلحة ان يننتكلم بصننورة مطلقننه بننل هننناك شننروط ينبغنني التنّبننه لهننا 

 المرسنلةمصالح بصنوره عامنه فشنروط العمنل بالمصنلحة او ال المرسلةوالالتفات إليها عند العمل بالمصالح 

 -:تتلخص فيما يأتي

 المتوهمنةينظر إليها ومثنال ذلنك المصنلحة  لا المتوهمةالمصلحة  متوهمةلا  حقيقيةان تكون المصلحة  :أولا

فيننه مصننلحه وهنني ترغيننب الكفننار فنني  الإرثفنني  والمننرأةبننين الرجننل  التسننويةبعننض الننناس ان يتوهمننة  مننا

 التسنويةفينه مصنلحه وهني  المسنتوردة الوضنعيةبعنض النناس ان العمنل بنالقوانين  يتوهمة وبذلك ما الإسلام
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يناسنبهم  غفلوا عن ان خالق النناس أعلنم بمنا يصنلحهم ومنا وأولئكبين الناس في الحقوق والواجبات وهؤلاء 

مننن  الوضننعية فنني القننوانين ومننا أعظننمبتننرك فننرض مننن فرائضننهم مفاسننده  الإسننلاموان ترغيننب الكفننار فنني 

 .على وجه أكمل الشريعةالمصالح يمكن تحصيلها من 

صحيح فإذا عارضنت شني منن هنذه  إجماعتعارض المصلحة نص من كتاب او سنه او  ان لا :الشرط الثاني

 .على مفسده وأعظم أو لتفويتها مصلحه أعظم لانطوائها إما ملغاةفهي مصلحه  الأدلة

وأعظننم منهننا فننإذا تسنناوت المصننالح رجحّنننا الهننا  مسنناويةمصننلحه تعننارض المصننلحة  ان لا :الشننرط الثالننث

قندّمنا  العامنةمنع المصنلحة  فئنةوإذا تعارضنت مصنلحة فنرد او  للمفسدةوأعمها نفع وأكثرها دفع  أثرا أقواها

 .العامةالمصلحة 

 مننثلافنني المواضننع التنني يتعّننين فيهننا التوقيننف ك الشننرط الرابننع: ان تكننون المصننلحة فنني مواضننع الاجتهنناد لا

يمكنن أن يسنتدل بهنا علنى  لا المرسنلةالله وصفاته والبعث والجنزاء وأصنول العبنادات فنأن المصنلحة  أسماء

 أمنورتسنتعمل فني  المصنالح لاان او نقنص شني منهنا وهنذا امنر يجنب التنبّنه إلينه  اثبوت عبادة أو زيادة فيهن

 .العبادات

قيننه للعمننل بالاستصننلاح او العمننل بالمصننلحة تطبي وهنني أمثلننة المرسننلةهنننا مسننألة نخننتم بهننا علننى المصننلحة 

 المرسلة 

في كل بلد فهنذا العمنل لنو طبقننا علينه دلينل منن الننص لنم نجند لنيس فني  السائرةضرب العملة  :المثال الأول

إليه ليتعامنل النناس  الماسة الحاجةذلك ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولكن أمر بالقر ن 

عند جميعهم تمّكننهم منن مبادلتهنا ممنا يحتناجون منن منأكول او مشنروب او مركنوب و خندمات  ةمقبولبعملة 

 .م بضرب العملة وتحميها من التزوير حتى تحتفظ بقيمتهاوينتفعون بها ولذا وجب على الدولة ان تقّ 

المندن التي تننظمّ السنير فني الطرقنات ووجنوب الوقنوف عنندها فوضنعها فني  الإشاراتوضع  :المثال الثاني

فيجنب علنى ولني الأمنر وضنعها  والأمنوال الأنفسبها الى تلف  الإخلالمن الضروريات التي يؤدي  الكبيرة

 .وعلى الناس الالتزام بها

بها النى  الإخلالنكحه والمواريث في سجلات خاصة فهذه من الحاجيات التي يؤدي تسجيل الأ :المثال الثالث

 .وتلحق بالضروريات الأنسابتحفظ  فقدان الكثير من المصالح وقد يقال انها

ورخص القيادة ومعاقبة المخالف لنذلك فهنذه كلهنا ممنا تندعو  الجنسيةالالتزام بإخراج بطاقات  :المثال الرابع

 .والأموال الأرواحوالمحافظة على  الأنساب معرفةإليه من ضبط الأمن و الحاجة

 :او الاستصلاح فهنا أنبهّ على أمرين للمصلحةهذه أمثلة 

لم يرد به الشرع بنل هنو مقينّد بضنوابط  أمرأن التوسع في المصلحة او العمل بها دون ضوابط  :الأمر الأول

 .يهاإلوشروط ذكرناها في هذا المقام ينبغي التنبه 

ان العمل بالمصلحة والنظر إليها عند الفقهاء فتح باب للاخنتلاف بيننهم وهنذا سنبب منن اسنباب  :الأمر الثاني

لفقهاء يجعل طالب العلم يلتمس العذر لبعض العلماء في هذا المقنام فاننا انظنر للموضنوع منن الاختلاف بين ا

يبننى عليهنا  مصلحه أرى انها معتبره فأبني عليها حكم وينظر لها شخص من جانب  خنر فيقنول ينبغني ان لا

ومنن المصنالح  المعتبنرةحكم فهذا أوجد الخلاف بين العلماء في هنذا البناب مادامنت المصنلحة منن المصنالح 

فالخلاف فيها سائر المهم ان تنطبق عليها الشروط التني ذكرناهنا ان يكنون الاحتجناج بهنا ممنن قنال  المرسلة

ينكنر علنى عنالم احنتج  يبنى عليها حكم فنطبّق عليه الشروط التي ذكرناها في العمل بالمصلحة بمعننى اننه لا

مخالف للشروط التني ذكرناهنا فني هنذا المقنام فهنذا بمصلحه اما اذا جاء من يحتج بمصلحه فيبني عليها حكم 

نجند عنالم معتنّد بقولنه يبنني الحكنم علنى مصنلحه مخالفنه لتلنك الشنروط  نعم مما ينكر ولكن في الواقنع انننا لا

بنل  إطلاقنهنجد انهم يتفقون على ان العمنل بالمصنلحة لنيس عمنل علنى  وحديثا قديماالعلماء  أحوالفبستقراء 
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وشروط ذكرناها فني هنذا المقنام فينبغني التنبنّه إلنى هنذا وينبغني أن نتنبّنه إلنى تسنويق  هو عمل مقيد بضوابط

الخننلاف وعنندم الانكننار علننى العننالم ونننذكر أيضننآ مننن اسننباب الخننلاف بننين العلمنناء اخننتلافهم فنني النظننر إلننى 

القواعند ه أخينر العمنل بالمصنلحة ودلينل الاستصنلاح سنيأتي لنه كنلام فني بعنض ينالمصالح كما نشير إلى تنبّ 

ضنرر ولا ضنرار  فيما يتعلنق بقاعندة لا مستقبلاالتي سنتكلم عنها أن شاء الله في مفردات هذا المنهج  الفقهية

 .او قاعدة الضرر يزال بمشيئة الله تعالى

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعة عشرراالحلقة ال
ما سبق عن الفقه ومن أشهر موضوعات هذا العلم تحدثنا في في موضوع أخر من موضوعات علم أصول

 انتقلنا إلى الحديث عن أدلة الأحكام الشرعية وقبل ذلك تحدثنا أيضا عن الأحكام مقدمة في هذا العلم ثم

 .دلالات الألفاب الشرعية ثم عن أدلة هذه الأحكام وابتداء من هذه الحلقة سيكون أيضا كلامنا على موضوع

تقسيماتها وأنواعها ومن حيث دلالاتها  يرا من حيثودلالات الألفاب اهتم بها علماء أصول الفقه اهتماما كب

ما بطريقة دلاله مباشره أو بطريق الإشارة إيستفاد من الألفاب  حكام الشرعية أنماعلى المعاني وذلك لان الأ

عليهم تفصيلات قد  اغة والنحو والتصريف وزادوللاعلماء أصول الفقه بما قرره علماء  أو الإيماء وقد أحاط

ومن ابرز  .فيها المؤلفات الكثيرة  لفوللغة أنفسهم الذين الباحث عند غيرهم حتى من علماء يجدها ا لا

الأمر والنهي فالأمر  لةالفقه دلا الألفاب التي تحدث عنها علماء أصول دلالاتالدلالات التي تكلم عنها أو 

و  الدلالةم بنوع من أنواع و نهي صريحين أو ما يدل عليهبأمر اوالنهي هما أساس التكليف فلا تكليف ألا 

بالكلام عن الأمر والنهي ودلالات كل مهما وجرى كثير منهم على تقديم الكلام  لهذا اهتم علماء أصول الفقه

أمرهما ونهاهما  هميه فمنذ أن خلق الله تعالى ادم وحواءالأالأوامر والنواهي في مؤلفاتهم لما لهم من  على

شئتم ولا تقربا هذه الشجرة((  منهما رغدا حيث اوجك الجنة وكلووقال تعالى ))يا ادم اسكن أنت وز

الأصوليين بالإشارة إلى موضوعات النهي بأنها  ولشرف المأمور به قدم الأمر على النهي ويكتفي كثير من

النهي على عكسه ولذلك يقول الغزالي )وكل مسالة ويقولون  يتحدثون عن الأمر ثميعني على عكس الأمر 

 النواهي( يعني لها ما يماثلها في النواهي ولذلك سنبدأ حديثنا في هذه الحلقة عن لها وزان في في الأوامر
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 دلالتهالوجوب و  موضوع دلالة الأمر سنتكلم فيها عن معنى الأمر ودلالات هذا الأمر ومنها دلالته على

بعض الأصوليين بأنها طلب  الأمر عرفها على التكرار ودلالته على الفورية نبدأ أولا /بتعريف الأمر كلمة

فيه من  التعريف بقيود معينه القيد الأول/ أن الأمر لابد الفعل بالقول ممن هو أعلى وطبعا هنا قيدت بهذا

القيد الثاني / أن يكون طلب  طلب الفعل وهذا يخرج طلب الترك فان طلب الترك يسمى نهي ولا يسمى امر

أن يكون الطلب ممن هو أعلى المقصود  /  بالكتابة القيـد الثالثبالفعل ولا بالإشارة ولا الأمر بالقول ليس

أوامر الشرع ونواهيه لا تأتي ألا من الله تعالى ومن رسوله  بمن هو أعلى رتبه وهذا هو المختار هنا لان

شك أن الله تعالى أعلى رتبه من خلقه وان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعلى  صلى الله عليه وسلم ولا

يعني أمر عام بشكل  فهنا نقيده بهذا لكن لو أردنا أن نأخذ أي أمر سواء في اللغة أو في الشرع ةمن أمت تبهر

الأصوليين بأنه طلب الفعل بالقول على وجه  لا نقيده بما هو أعلى ولذلك نأتي إلى قول بعض عام فأننا

بذاته ومعنا هذا انه يعرف من  الاستعلاء أو العلو وليس علو الاستعلاء يعني من شخص يكون فيه صفة

 هذا يسمى أمر ىالتكلم أن ارمر يستعلي على المأمور سواء كان أعلى رتبه أو أدن سياق الكلام ومن طريقة

أمر الشرع  أن نقيده بان نقول ممن هو أعلى لان أو الأولىبالاصطلاح العام ولكن في اصطلاح الشرع 

لتشريع لا يكون ليصلح مصدر  ور أو من المنهي فإذا الأمر الذيونواهيه لا تأتي إلا من هو أعلى من المأم

لعلو االرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يشترط  ألا من هو أعلى رتبه أي من الله تعالى عز وجل أو من

  أعلى أن يكون الأمر في الشرع صادرا ممن هو أعلى في الأمر يشترط أن يكون صادرا ممن هو

وقلنا هو باختصار نقول /هو طلب الفعل بالقول ممن هو أعلى ) يعني يكون  يف الأمرتعرالهذا فيما يتعلق ب

وما  فعلإصفة العلو( هنا دلالة الأمر أو مقتضى الأمر والمقصود بالأمر هنا ما جاء بصيغة  الطالب فيه

را أو لا( أن نفعل فو )جرى مجراها فما دلالته هل يدل على الوجوب أو له دلالة أخرى هل يدل على الفور

سنتكلم عنها أن شاء الله تعالى فيما يأتي: إذا  أو يدل على التكرار )أن يتكرر الفعل أو لا (هذه دلالات ثلاث

الوجوب اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن على ما يحمل مع  المسألة الأولى / دلالة الأمر على

أراد  يتنازع فيها قدراد منه ولكن لما كانت القرائن لا ومعه قرائن تدل على المايوجد أمر  انه لا يكاد

الأصل حمل الأمر  الأصل في الأمر ما هو فذهب جمهور الأصوليين أكثرهم إلى أن ايبينوالأصوليون أن 

بالشرع فانه يحمل مباشره على انه  على الوجوب أو أن الأمر المطلق يدل على الوجوب إذا جاء أمر مطلق

الأصوليين وهو الراجح في هذا المقام فأي أمر ورد في  ب الفعل فهذا مذهب أكثرأمر واجب يدل على وجو

المراد منه هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة نحمله مباشره على  الشرع أمر مطلق بدون قرينه تحدد

 هم فتنههذا الرأي كثيرة منها قوله تعالى ))فل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب الوجوب و الأدلة على

الرسول صلي الله  أو يصيبهم عذاب اليم (( وجه الدلالة من هذه ارية أن الله تعالى توعد من يخالف أمر

 مر واجبالأفدل على أن امتثال  عليه وسلم بالفتنة والعذاب الأليم ولا يكون هذا ألا على ترك واجب

)) افا عصيت أمري (( مع قوله تعالى أخاه هارون  الدليل الثاني / قوله تعالى على لسان موسى مخاطبا 

ادخله نارا خالدا فيها (( فهذا الدليل طبعا مركب وجه الاستدلال  ))ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده

جعلت مخالفه الأمر معصية عندما قال ))افا عصيت أمري (( جعلت مخالفة الأمر معصية  أن ارية الأولى

الأمر الوارد في  لدخول جهنم فهاتان اريتان تدلان بمجموعهما على أن ارية الثانية جعلت المعصية سبب و

  .الشرع يدل على الوجوب

عليه وسلم )) لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاه ((  الدليل الثالث / قوله صلى الله

 مر بالسواك هو خوفهالاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن سبب عدم الأ متفق عليه ووجه

الواجب ألا الذي  ولا مشقه ألا في ترك الواجب لأن هو الذي فيه عقوبة لا مشقه في ترك الأمةالمشقة على 

يحمل على الوجوب كأن النبي صلى الله  فيه عقوبة فدل على أن الأمر الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم
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 إذاأمر واجب بالسواك عند كل صلاة دل على انه الأمر  عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم

 وإنما انتفا هنا لأجل ما فيه من المشقة.  جاء في الشرع يكون للوجوب

صلى الله عليه وسلم دع أبي ابن كعب هو يصلي فلم يجبه فلما  الدليل الرابع / ما روي في الصحيح أن النبي

أني كنت أصلي فقال النبي صلي الله عليه وسلم الم تسمع  لاإيمنعني من أجابتك  قضى صلاته جاء فقال لم

فهذا الحديث أخرجه  (( دعاكم لما يحييكم إذارسول لالله تعالى ))يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله و قول

صلي الله عليه وسلم لام أبي بن كعب  فهذا الحديث يدل على أن الأمر يفيد الوجوب لأن الرسول .البخاري

  .ورد في الشرع فانه يفيد الوجوب إذاالأمر  همه للوجوب من ارية فهذا يدل على أنعلى عدم ف

الله تعالى عليهم جميعا على الاستدلال بالأمر على الوجوب ويدل  جماع ألصحابه رضوانإالدليل الخامس / 

حديث ))  أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث عن قرينه كما رجعوا إلى على ذلك رجوعهم إلى

إلى هذا  ورجعوا .الطاعون في بلد وانتم فيها فلا تخرجوا منها وان حدث في بلد فلا تدخلوها(( دخل إذا

 .عمل فيها الصحابة على الوجوب هذا مثال من أمثله كثيرة حملوهالحديث و عملوا به على الوجوب 

بدلالة الأمر على الوجوب هذه الأدلة تعلق ي بظواهر الأحاديث الواردة في الأمر على أنها للوجوب هذا فيما

هناك من قال بأن هناك  .ورد في الشرع فانه يدل على الوجوب كثيرة جدا تدل على أن الأمر المطلق أن

أن الأمر إذا جاء فانه يحمل على الندب على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب  أدله كثيرة في الشرع تدل

 تأملنا إذاحمول على الوجوب وقد يكون محمول على الندب ولكن الأمر فيه نظر فقد يكون م وهذا يجعل

احتفت بقرائن صرفتها من الوجوب إلى  نجدها أدلة هؤلاءالتي ذكرها وهذا الأدلة فليس هذا مقام لعرضها 

والمندوب كحكم من الأحكام االتمثيل به في موضوع الندب  الندب وهذه أمثله كثيرة منها مثلا ما سبق

وجدت قرينه صارفه أو عارض  إذاالفقهاء يجدهم يحملون الأمر على الوجوب ألا  لمتتبع لكلامألتكليفيه وا

القاعدة قد  بقاعدة أصوليه أن الأمر المطلق في الشرع يفيد الوجوب هذه ادليل أخر فإذا نخرج بهذ الأمر

د بقرينه )لم يربط بقرينه ( المقي غيرالتكون قاعدة أصوليه في هذا المقام طبعا كما قلنا الأمر المطلق معناه 

حسب قوتها يحمل على مقتضاها وللعلماء تفصيلات  أرتبط بقرينه فيحمل على مقتضى تلك القرينة إذاأما 

إذا هذا  .الوجوب إلى الندب أو من الوجوب إلى الإباحة ونحو ذلك في القرائن التي يمكن تصرف الأمر من

  .لأمر وهي دلالة الأمر على الوجوبالمسألة الأولى من المسائل ا فيما يتعلق في

انه للفور  دلالة الأمر على الفورية فقد اتفق العلماء على أن الأمر إذا صحبته قرينه تدل على لة الثانيةأالمس

وإذا حدد له وقت معين  .مل على ذلكوإذا صحبته قرينه تدل على جواز التراخي حم  .فانه يحمل على ذلك

تدل على انه للفور أو انه لتراخي ولم  فوا في الأمر الذي لم تصحبه قرينهلكن اختل .حمل على ذلك أيضا

الفور ))المبادرة إلى الفعل في أول أوقات الإمكان((  يوقت بوقت معين فعلى ما يحمل والمقصود هنا في

لاة تعالى ))أقيموا الصلاة (( هذا أمر هل يدل على لمبادرة إلى فعل الص دلالة الأمر على الفورية فقوله

أن أبادر  مكانها قد يكون ارن غير متمكن بفعلها لكن إذا تمكن فينبغيإيدل عليها في أول أوقات  مباشره نعم

وقت شاء من الأوقات التي يسمح  المقصود بالتراخي فعلها في أي .إلى فعلها فإذا هذا المقصود في الفورية

لا هل الأمر بصلاة الظهر على الفورية أو مث بفعل الوقت فيها. يعني مثلا وقت الصلاة أو صلاة الظهر

تعين فعلها في أول وقتها وإذا أخرها يأثم أو انه يأول وقتها و على التراخي أي بمعنى انه يجب فعله في

الوقت أو في وسطه أوفي أخره فيكون وجوبها على التراخي هذا هو مثال على مسألة  يجوز فعلها في أول

للفور أو على  قرينه تدل على انه هاختلف العلماء في الأمر الذي لم تصحب الأمر على الفورية وقلنا دلالة

الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية  التراخي ولم يوقت بوقت معين فعلى ما يحمل مذهب الجمهور وهم أكثر

الفورية أي أمر يرد في الشرع فانه يحمل على  والشافعية أن الأمر في الشرع يحمل على الفور على

الامتثال فورا ومعنى فورا يعني في أول أوقات الإمكان في أول أوقات  رية يعني وجوب المبادرة إلىالفو
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فإذا مذهب  يكون متمكنا قد يتمكن بعد ذلك لكن المهم المبادرة إلى الفعل في أول أوقات التمكن التمكن قد لا

الأمر إلا بعذر ويأثم على  ر هذاالجمهور كما قلنا أن الأمر في الشرع يدل على الفورية فلا يجوز تأخي

تعالى ))وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (( وجه  لأدلة على هذه كثيرة الدليل الأول قولهاتأخيره بدون عذر و

إلى المغفرة والمقصود أسباب المغفرة وامتثال أمر الله من أسباب  الاستدلال أن الله تعالى أمر بالمسارعة

  عة تعني المبادرة في أول أوقات الإمكانذلك فالمسار المغفرة ولا شك في

الخيرات  تعالى ))فاستبقوا الخيرات (( ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالاستباق إلى الدليل الثاني قوله

 .الاستباق إلى الفعل واجبا والمأمور به خير فيدخل فيما أمرنا في الاستباق إليه والأمر للوجوب فيكون

إذا أمرتك(( ووجه الاستدلال أن الله تعالى ذم  ه تعالى لإبليس ))وما منعك ألا أن تسجدالدليل الثالث /قول 

مما يدل على أن الأمر للفورية وانه يلزم المبادرة والامتثال  إبليس على ترك السجود عند سماع الأمر

ق يجوز على كان متمكن من الفعل , هناك قول لبعض الأصوليين أن الأمر المطل بمجرد سماع الأمر إذا

قول  انه يجوز أن يكون متراخيا وليس واجبا أن يكون على الفور كما هو القول الأول وهذا التراخي أي

نريد أن نبسط الكلام فيه  مرجوح في هذا المقام ليس هنا مقام عرض أدلة هذا قول مرجوح في هذا المقام لا

مر للفورية أو للتراخي ينبني على هذه المسألة الأ ,لكن نعرض في هذه المسألة إلى أمثله ينبني عليها قضية

 .مسائل كثيرة في الفقه منها

التأخير فيها عن  خراج الزكاة ودفعها إلى مستحقيها هل يجوز التأخير فيها عن رأس السنة هل يجوزإ /أولا 

التأخير  قول الجمهور يقول يحرم من يقول أن الأمر على الفور كما هو القول الراجح هنا وهو ؟رأس السنة

التراخي كما هو رأي بعض الأصوليين لا يأثم  عن رأس السنة عن) رأس الحول( ومن قال انه يجوز على

المثال الثاني/ الكفارات والنذور غير المؤقتة  .ولو بعد حين المؤخر إذا أخر وله أن يؤخر ويخرج الزكاة

قت فهل يجوز تأخيرها عن أول كفاره غير مؤقتة بوقت أو نذر لم يوقت بو بوقت إذا وجدت على شخص

للفور يدل  ومن يقول أن الأمر .عليه كفارة أو نذر فيجوز له أن يؤخرها مع انه مأمور بفعلها أوقاتها وجبت

يأثم بتأخيرها إذا كان تمكن  على الفورية يقول لا يجوز تأخير الكفارات والنذور إذا وجبت على المرء بل

الأمر يجوز على التراخي فانه يقول انه يجوز التأخير  ا. ومن يقول أنمن فعلها وأخرها فانه يأثم بتأخيره

الصلوات الفوات ونحوها هل يجوز تأخيرها ينبني أيضا على هذا الأمر  مثل هذا الفعل أيضا قضاء الفوات

 وهو قول جمهور العلماء في هذه المسألة أن الأمر يدل على الفورية يقول لا يجوز فمن يقول أن الأمر

أن الأمر يجوز فعله على  ومن يقول رها بل يجب المبادرة إلى فعلها في أول أوقات التمكن من فعلهاتأخي

ها متراخيا في فعلها وليس ئأيضا يجوز أدا التراخي يجوز فعل الأمر على التراخي فانه يقول قضاء الفوات

ي المسألة وهناك قول أخر فيها كما قلنا هذا هو القول الراجح ف بالضرورة أن يبادر إلى فعلها مباشره لكن

 نالرأييالعالم بهذا وقد يفتي بهذا المهم انه يبني أن أراد أن يفتي أن ينظر في أدلة  في هذا المقام قد يفتي

المسألة مسألة ثالثه  ويعمل بالراجح منهما والراجح كما قلنا في نظرنا المبدئي هنا هو قول الجمهور في هذه

بأمر هل هذا الأمر إذا فعلناه يلزمنا فعله  لأمر على التكرار إذا جاء أمر وأمرنا/ من مسائل الأمر دلالة ا

مرة واحده )هذا محل تفصيل ( أولا الأمر المطلق / هل يدل على  مرة أخرى وثالثه ورابعة أو يكتفي بفعله

العلماء في  بدون قرينه هل يدل على تكرار الفعل ) وجوب تكرار الفعل ( اختلف أمر مطلق جاءناالتكرار 

الذي لا  المطلق هل يدل على تكرار الفعل المأمور به بحسب الإمكان ومحل النزاع هو في التكرار الأمر

بتكرار ولا معلق بشرط ولا  يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعا وفي الأمر الذي أيضا ليس مقيدا بمرة ولا

يؤدي إلى مستحيل عقلا ولا شرعا ,يعني لا  صفه إذا محل النزاع في الأمر المطلق هو في التكرار الذي

هذا نقول انه لا يجب أن يكرر الفعل لكن نقول فيما يجوز  شخص أمر بالتكرار فيؤدي ذلك إلى أمر مستحيل

ليس مقيدا بمرة ولا بتكرار ما كان مقيدا بمرة يكتفي بمرة وما كان مقيدا  عقلا وشرعا وفي الأمر الذي
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  معلق على شرط لان المعلق على شرط أو صفه يجب فعله عند تحققتكرار ولاالفعله على  بتكرار يجب

التكرار الفعل وهو  الشرط أو تحقق تلك الصفة الراجح في الأمر المطلق انه لا يفيد التكرار لا يجب منه

الدليل الأول / أن صيغة الأمر وهي قوله افعل  :ما يلي قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين وأدلة هذا القول

 لأمر المطلق على اليمين و النذراتعرض فيها لعدد مرات الفعل الدليل الثاني / قياس  وما جرى مجراها لا

طلق زوجتي لم  والوكالة والخبر فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحد ولو قال لوكيله

كذلك الأمر المطلق  واحد يكن له أكثر من طلقه واحده ولو اخبر عن صيامه فقال صمت صدق بصيام يوم

إلى تعارض الأوامر  االأمر يقتضي التكرار يؤدي حتم يقول لا يفيد التكرار الدليل الثالث / أن القول بان

شرعا لأنه يؤدي الشخص أن يقوم بفعل مرات كثيرة متكررة ثم  بحيث يبطل بعضها بعض وهذا ممنوع

الأوامر فيصبح فيه أمر مستحيل لا يمكن يجمع بين أخيره متكررة فتتعارض  تمرا يأتي أمر أخر فيقوم به

التكرار وإنما  و بين فعلها في وقت واحد كما قلنا ينبني على هذا القول القول بان الأمر لا يقتضي الأوامر

المثال الأول / لو قال لوكيله طلق  :هو يقتضي المرة الواحدة فعل الأمر المطلق ينبني عليه فروع فقهيه منها

من قال أن الأمر يفيد التكرار فقياس مذهبه انه يملك  يملك الوكيل طلقة واحده أو يملك ثلاث زوجتي فهل

المسألة , لكن من قال انه لا يفيد التكرار وهو القول الراجح الذي ذكرناه  ثلاثا وهو القول المرجوح في هذه

إذا فرغ  ثاني / تكرار الفاتحةالجمهور فمقتضى قوله أن الوكيل )لا يملك ألا طلقة واحده( مثال  وهو قول

الفاتحة في الصلاة فإذا في  المأموم من قرأتها في الصلاة السرية ولم يركع الأمام نحن مأمورون بقراءة

بتكرارها مرة ثانيه حتى يركع الأمام هنا بناء على  الصلاة السرية فرغ من قراءتها المرة الأولى فهل يؤمر

)هذا فيما يتعلق بالأمر .جب عليه التكرار بل يكتفي بقراءتها مرة واحدهي القول الراجح في المسألة انه لا

يقتضي التكرار اختلف العلماء في الأمر المعلق  ثانيا / الأمر المعلق على شرط أو على صفه هل ( المطلق

المعلق على صفه هل يتكرر بتكرار الصفة مثال ذلك / قوله النبي  على شرط هل يتكرر بتكرار الشرط أو

 فالأمر بصلاة .إذا دخل أحدكم المسجد وفلا يجلس حتى يصلي ركعتين ( متفق عليه ) لى الله عليه وسلمص

في هذا أن  الركعتين معلق على شرط دخول المسجد ,فإذا خرج ثم دخل فهل يؤمر بتكرار الصلاة الراجح

كون هذا الشرط علة على  الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط لان تعليق الفعل على شرط دليل

تتداخل الأحكام أو بعض الأحكام تخفيف على  الفعل وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها ولكن قد

أكثر من  الأذانـال الأول / إذا سمع ثالم :المسائل الفقهية ما يأتي المكلفين ومما ينبني على هذا القول من

 اوسلم )إذا سمعتم النداء فقولو ؤذن عمل بقوله صلى الله عليهفهل يستحب له تكرار القول كما يقول الم .مره

الأمر يتكرر بتكرار الشرط نعم انه يستحب له أن  مثل ما يقول المؤذن ( الحديث ينبني على هذا القول قول

كرره مع الأول وهذا على سبيل الاستحباب لان الأمر في أصله  يكرر الإذان مع المؤذن الثاني كما

إذا كرر السلام أو إذا جاء شخص وكرر  / بعد ذلك الاستحباب المثـال الثاني كون تكرارهالاستحباب في

وإذا حييتم بتحية فحييو بأحسن منها أو ردوها ( أيضا ينبني ) السلام فهل تلزم تكرار رده عملا بقوله تعالى

المسجد فهل يكرر صلاة  له دخول المثـال الثالث / يتكرر عليه السلام أن يكرر رده على هذا انه إذا تكرر

أحدكم المسجد وفلا يجلس حتى يصلي ركعتين (  تحية المسجد عمل بقوله صلى الله عليه وسلم ) إذا دخل

 هدخوله المسجد انه يصلي ركعتين أيضا يصلي تحية المسجد مر ينبني على هذا القول نعم انه إذا تكرر

وسلم عنده فهل يكرر الصلاة عليه عملا  عليه مثـال الرابع / إذا تكرر ذكر الرسول صلى اللهال أخرى

في هذه المسألة الراجح في هذه المسألة هو أن الأمر يتكرر  بالأحاديث الواردة في ذلك بناء على هذا القول

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكرر ذكره وهذا طبعا على سبيل  بتكرار شرطه نعم يكرر

بعضهم إلى  ذهب كما قلنا بعض العلماء إلى وجوب التكرار إذا تكرر الشرط وذهبكما قلنا فإذا  الاستحباب

ما انه إالتكرار بتكرار الشرط و عدم التكرار مما لأجله إلى انه يرى أن الأمر المعلق على شرط لا يقتضي
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ثم المتقاربة بزمن مثل شخص دخل المسجد ثم خرج  يرى أن التداخل يمكن أن يكون مشروع بين الأحكام

المسجد فهنا بعضهم يقول يتداخل تحية المسجد الأولى وتكفي عن  دخل مباشره بعد ذلك لم يطل خروجه من

 لتي لا يلزم فيها تكرار الأمر بتكرارامقامه خارج المسجد فقد يكون هناك بعض الأمور  ا الثانية إذا لم يطل

 .لا يتكرر بتكرار شرطهالشرط العوارض أخرى كما قلنا هنا اشرنا إلى من يقول أن الأمر 

 المحاضرة الخامسة عشر

 ذات الفقه اصول موضوعات وهو الالفاب دلالات موضوع عن الحلقه هذه في موصول الحديث يزال لا

 على ودلالته تعريفه عن فيه تحدثنا,  الامر دلالة عن تكلمنا السابقه الحلقة في, اليه نشرنا سبق التي الاهميه

 يرتبط الامر الموضوع ان الحلقه تلك في وقلنا,  الفوريه على ودلالته كرارالت على دلالته و الوجوب

,  النهي مسائل في يوازنها ما لها فان الامر مسائل في يقال ما ان قال من العلماء ومن,  النهي بموضووع

 رالام دلالة عن واتحدث.معناهـ عن النهي في ايضا اتحدث معناه عن الامر مسألة في مثلا تحدث فكما

 عن النهي دلالة عن ايضا اتحدث التكرار على الامر دلالة عن ايضا اتحدث, النهي دلالة عن ايضا اتحدث

 حلقتنا وفي,  الفوريه على النهي دلالة على اتحدث وكذلك, الفوريه عن الامر دلالة عن واتحدث.التكرار

 دلالته وعن معناه عن تعالى لله شاءا ان فيه ساتحدث, النهي موضوع عن الكلام ابتداء ايضا سيكون هذا

 الى تعالى الله شاء ان سنشير, المهمه المسائل من المسأله وهذه, الفساد على دلالته ايضا وعن التحريم على

 قلنا الامر,  الامر تعريف في ورد ما نقيض على هو فايضا بالنهي يتعلق فيما اما,  عليها الكلام عند اهميتها

 الترك طلب هو النهي ان :نقول عكسه على او نقيضه على هنا,  اعلى هو ممن بالقول الفعل طلب انه فيه

 بالقول الترك طلب للترك طلب النهي في هنا, الامر موضوع في للفعل طلب فهناك,  اعلى هو مما بالقول

 لانه رتبه اعلى هو ممن ولابد الترك طلب على يدل الذي القول هو النهي ان ذلك الى وما,  اعلى هو ممن

 من الى الادنى من كان فان,  التماسأ او سؤالاك  لكان رتبه اعلى هو ممن صادراك  يكن لم لو كذلك يكن لم لو

 كقولك,  التماسا يسمى هذا فان للند الند من كان وان, تؤاخذنا لا ربنا الدعاء في كقولنا,  سؤال فهو, فوقه هو

 او,  اعلى هو ممن صادراك  العلو يكون هل,  العلو موضوع في اختلفوا ايضا هنا,  كذا تفعل لا لصديقك

 يعني يكون ان نرجح هنا,  ذاته في عاليا وليس الاستعلاء صفة فيه ممن يعني, الاستعلاء جهة على صادرا

 يتعلق فيما هذا,  اعلى هو ممن صادرةك  تكون ان لابد الشرعيه والنواهي الاوامر لان العلو فيه مشترط

 النهي اقتضاء مقابل يعني على او وزان على وهي التحريم النهي اقتضاء لةمسأ الى ناتي,  النهي بتعريف

 عنها تكلم التي ايضا المسائل من يعني المساله هذه للتحريم النهي اقتضاء فمسالة,  للوجوب الامر لاقتضاء

 سبق ماك للوجوب واقتضائها الاوامر مسألة في عنه تلكموا ما وزان على قلنا كما ايضا كانت و الاصوليون

 على تدل قرينه صحبته الذي النهي ان التحريم النهي اقتضاء مسالة في فنقول,  ايضا عنها تكلمنا ان

 وساء فاحشةك  كان انه الزنا تقربوا ولا)) تعالى كقوله,  العلماء باتفاق فهذا التحريم على يحمل, التحريم

,  تحريمه على دليل هذا فان السوء في الغاية بلغ طريق وانه فاحشه بانه الزنا وصف فحيث((....سبيلا

 وان سبق وهذا النهي ذلك مثال,  الكراهه على يحمل للكراهه انه على تدل قرينه صحبته الذي والنهي

 عن النهي مثل,  خر ومثال بمثال هنا نمثل, الشرعيه احكام من كحكم الكراهه يعني موضوع في عنه تكلمنا

 او صغيراك  تكتبوه ان تسأموا ولا)) تعالى قوله في كما الدين كتابة من السأمه عن والنهي, واحده بنعل المشي

 الافضل الى وتوجيه ارشاد لانه والكراه التنزيه عن حمل واحده بنعل المشي عن فالنهي((....أجله الى كبيراك 

, اههللكر منه والسئامة الدين كتابة ترك عن والنهي,  السقوط من الشخص سلامة على وللمحافظة, والاكمل

,  واقفا بال انه وسلم عليه الله صلى النبي عن ثبت ما, قائماك  البول عن النهي :ذلك ومثل, ارشاد نهي لكونه

 لكن, وسلم عليه الله صلى النبي فعله لما للتحريم نهي كان لو لانه للكراهه هنا النهي ان على يدل وهذا

 يحمل ما فعلى, للكراهه انه على او للتحريم انه على تدل,  قرينه تصحبه لم الذي النهي في العلماء اختلف
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 ونقول الكراهه على نحمله او,  التحريم فيه الاصل ونقوول مباشره التحريم على نحمله هل ؟النهي هذا

 وهو التحريم على يحمل الحاله هذه في النهي ان الى واكثرهم العلماء جمهور فمذهب,  الكراهه فيه الاصل

 فهذا,  مجرداك  نهيا يكون للكراهه او للتحريم انه على تدل قرينه تصحبه لم طلقم نهي فاي هنا,  الراجح

 الوجوب هو الامر في الاصل قلنا كما,  التحريم النهي في الاصل ونقول, مباشرة التحريم على نحمله النهي

 جمهور يرأ قلنا كما وهو,  الرأي هذا على ويستدل,  التحريم فيه الاصل ان النهي ان في نقول كذلك, 

 تعالى الله ان الاستدلال وجه..,, .((فانتهوا عنه نهاكم وما....))تعالى قوله اولاك  :يأتي بما واكثرهم العلماء

 هنا والامر.بالانتهاء والامر والانتهاء.بالانتهاء امر. وسلم عليه الله صلى رسول عنه نهى عما بالانتهاء امر

,  محرما الضد فعل فيكون, واجب الانتهاء ان على يدل مما,  محرما ضده فعل فيكون,  الوجوب يقتضي

 ما منه فاتوا بامره  امرتكم إذا.)) .وسلم عليه الله صلى قوله الثاني الدليل,  التحريم يفيد النهي ان على فدل

, خزيمه ابن وصححه والبيهقي ماجه ابن اخرجه الحديث وهذا((. فانتهوا شئ عن أنهيتكم واذا, استطعتم

 من وسلم عليه الله صلى الله رسول عنه نهى عما بالانتهاء الامر فيه الحديث فهذا,  الصحيحين في ومعناه

 النهي ان على فدل,  محرماك  ضده فعل فيكون الوجوب على يدل معروف هو كما والامر,  استثناء غير

 الصيغة من يفهمون لا اللغه اهل ان).التحريم على تدل النهي صيغة ان على الدال الثالث الدليل,  للتحريم

 استحق فعله ثم كذا تفعل لا:لعبده السيد قال اذا ولهذا. الجازم المنع الا تفعل لا: قولنا وهي اطلاقها عند

 عند الصيغة من يفهمون لا اللغه ان..هو الثالث الدليل اذا(,  العرب بلغة جاء والسنه والقر ن .العقوبه

 جاء والسنه والقر ن .العقوبه استحق فعله ثم كذا تفعل لا:لعبده لسيدا قال اذا ولهذا الجازم المنع الا الاطلاق

 ان التحريم يفيد النهي ان على الدال الرابع الدليل,  التحريم النهي في الاصل ان على يدل فهذا .العرب بلغة

 وسلم ليهع الله صلى النبي ان لهم روي فاذا,  التحريم المطلق النهي من فهموا عليهم الله رضوان الصحابة

 مما قلنا كما هنا الصحابة وفهم,  لا ام التحريم على تدل قرينه اصحبته سواء محرما عدوه شئ عن نهى

 الصحابة فهم,  الشرعيه الادله فهم على به يستعان ما انه سابقا ذكرنا كما هنا الصحابة وفهم به يستعان

 يتعلق فيما هذا,  بالسنه العمل موضوع يف بنا مر كما, الشرعيه الادله فهم على به يستعان مما وعملهم

 في النهي مسائل في تذكر ,مهمه مسأله حقيقه وهي,  النهي مسائل من مسأله هنا, التحريم على النهي بدلالة

 به اعتنا الفقه اصول في الكبيره المسائل من المسأله وهذه,  الفساد النهي مسألة وهي,  الفقه اصول كتب

 ان بل,  لأهميتها المسأله هذه الا الفقه اصول في النهي باب في يذكر لا بعضهم ان حتى كبيره عناية العلماء

 الفساد يقتضي النهي ان في المراد تحقيق كتابه في العلائي فعل كما,  خاص بمألف افردها قد العلماء بعض

 مرت مسألة ومتعلقه ةمسأل هذه,  ارن سنبحثها الفساد النهي اقتضاء بمسألة مرتبطه بمسأله بانه هنا ونذكر, 

 باب في العقد او الفعل يسمون قد الحنفيه وان,  والجمهور الحنفيه عند البطلان في الخلاف وهي بنا

 ويرتبون, المعاملات في الباطل وبين الفاسد بين يفرقون,  باطلاك  يعدونه لا ولكنهم فاسداك  يسمونه المعاملات

 مر كما الجمهور واما,  المعاملات في والبطلان الفساد بين قونيفر قلنا كما لانهم,  الاثآر بعض الفاسد على

 جانب في الاثآر من اثر اي الباطل او الفاسد على يرتبون ولا والباطل الفاسد بين يفرقون لا فانهم بنا

 أي ترتب عدم بذلك ويقصدون الفساد وبين بينه يسوون فإنهم البطلان يطلقون عندما فالجمهور .المعاملات

 .العبادات جانب في أثر أي عليها يرتبون لا كذلك أنهم كما,  المعاملات جانب في الفعل على رعيةش  ثار

 في ذكرناه أن سبق بما نذكر فإننا هذهالمسألة في الكلام نحقق حتى الفساد إقتضاءالنهي في المسألة هذه إذا

 - لذاته محرم)  :قسمين إلى ينقسم الشرعية أحكام من حكم هو والذي المحرم إن قلنا فنحن,  المحرم تقسييم

 ( لغيره ومحرم

 :قسمين إلى الفعل على الوارد النهي نقسم أيضا وقالوا الفساد النهي إقتضاء مسألة في العلماء جاء هنا

 .لذاته الشئ عن نهي.4
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 .لغيرة الشئ عن نهي .1

 ويقتضي البطلان يقتضي :أنه في العلماء بين خلاف لا وهذا(  لذاته الشئ عن النهي)  الأول القسم إذا

 المحرم جانب في أنه هناك قلنا ونحن .هذا على يتفقون والحنفية الجمهور’  العلماء بإتفاق وهذا,  الفساد

 .المقصودة والمنافع المحمودة ارثار من أثر أي عليه يترتب لا أنه على العلماء يتفق لذاته

 بأصله مشروع غير كان ما))  أو((  وصفه و بأصله ممنوعا كان ما :أنه))  لذاته المحرم تعريف في وقلنا

 .(( وصفه و

 هذا إن وقلنا بذاته مرتبطة لمفسدة,  لذاته راجع لأمر الشئ عن النهي هو,  لذاته الشئ عن النهي أيضا هنا

 لذاتها عنها منهي فهذا,  الشروط من شرطا أو ركنا فقدت التي المعاملة أو بالعبادة يتعلق ما فيه يدخل

 .لذاته المحرم قبيل من نوتكو

 على يدل الحالة هذه في النهي ويكون أثر أي عليه يترتب لا أنه على والحنفية الجمهور العلماء يتفق فهذا.

 .والبطلان الفساد على يدل فيها النهي فإن,  مفسدة من فيها ما لأجل معاملة عن النهي ورد فإذا , الفساد

 :ذلك مثال

 الذي الصبي كبيع للعقل أهلا ليس شخص من الصادر البيع أو"  الكلب أو جاساتالن بيع أو" الخنزير بيع) 

 ( المجنون بيع أو يعقل لا

 .المعاملات جانب في هذا الفساد يقتضي الحالة هذه في والنهي,  لذاتها عنها منهي بيوع كلها فهذه

 :مثلا العبادات جانب في

 الجمهور بين بإتفاق وفاسدة باطلة وتكون لذاتها عنها منهي أيضا فهذه(  ذلك ونحو طهارة بغير الصلاة) 

 .بإتفاق الفساد يقتضي الحالة هذه في والنهي .والحنفية

 كان ما وهو عنه الكلام سبق الذي لغيرة المحرم وزان على وهذا(  لغيرة الشي عن النهي: ) الثاني القسم

 .بوصفه مشروع وغير بأصله مشروعاك 

 .ذاته لأجل وليس غيره جللأ الشئ هذا عن النهي فيكون

 :نوعين إلى( لغيرة الشئ ن النهي) العلماء قسم

 عنه منهي فهذا .العيد يوم في الصوم :مثل .به ينفك لا له ملازم وصف لأجل الشئ عن النهي :الأول النوع

 عن الإعراض من فيه لأن: العلماء قال كما الصوم أجل من ليس هنا والنهي,  غيرة لأجل عنه والنهي

 وإنما نفسه الشئ ذات في ليس ملحوب أمر أجل من,  لغيرة الشئ عن نهي,  اليوم هذا في تعالى الله افةضي

 أنه شك لا العيد يوم في صوم فكل عنه المنهي للشئ ملازم النهي وهذا عنه خارجة مفسدة من فيه ما لأجل

 النهي من وهذا(  الربا بيوع عن النهي) :أبضا الأمثلة ومن.. .تعالى الله ضيافة عن إعراض فيه أن يلازمة

 .له ملازم لوصف الشئ عن النهي هو الذي الأول النوع قبيل من وهو,  لغيرة الشئ عن

 ولكن,  عنه منهي ليس ذاته في البيع قبيل من هذا ربوية فائدة فيه أو بدرهمين درهم بيع فيه الذي البيع فإن

 عنه تنفك لا الفائدة وهذه له ملازم بوصف يرتبط ربا فيه الذي البيع وهذا,  الربا وهو نهي فيه بأمر ارتبط

 هذا .له ملازم لوصف الشئ عن النهي وهو,  الفساد يقتضي الأول النوع هو الذي النوع هذا. بإبطالها إلا

 التفريق ينبغي النوع هذا أن إلى ذهبوا الحنفية علماء بعض أما .العلماء جمهور عند الفساد يقتضى النوع

(  وباطل فاسد النحر يوم فصيام الفساد يقتضي نعم)  العبادات في فقالوا,  والمعاملات عباداتال بين فيه

 الجمهور عند وفاسد باطل أنه وكما الحنفية عند باطل فهذا,  العيد يوم أوالصيام العلماء جمهور فيه يوافقون

 .الفساد يقتضي فيه فالنهي

 لكن الفساد يقتضي كان وإن عندهم فهو :الحنفية عند عاملاتالم جانب في كان اذا النوع هذا في النهي وأما

 بعض عليه يترتب أنه إلا الفساد يقتضي كان وإن فهو .التقابض مع الملك يثبت,  ارثار بعض عليه يترتب
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 .ارثار

 الفساد لأن وذلك)  الجمهور عند باطل هو كما,  بباطل ليس عندهم لكنه. .فاسدا سموه وإن الحنفية فهم

 .البيع لـصح. .الزيادة هذه ردت فلو البيع هذا في وردت التي الزيادة لأجل له عرض

 لأمر وإنما له ملازما لوصف ليس. .عنه خارج لأمر الشئ عن النهي)  :الثاني القســم من الثــاني النوع

 انفكاكه يمكن بمعنى بها له علاقة لا المعاملة حقيقة أو العبادة حقيقة عن خارج أمر(  .عنه منفك عنه خارج

 .عنها

 ذلك في خالفهم ولكن العلماء جمهور عند. .الفساد يقتضي لا عنه المنهي عن خارج لأمر الشئ عن فالنهي) 

 (الفساد يقتضي النوع هذا أن وقالوا[ الظاهرية]

 بتلقي يتعلق وما,  مغصوبة بسكين والذبح, مغصوب بماء والوضوء,  مغصوبة دار في الصلاة)  :ذلك مثال

,  الركبان تلقي وعلى الغصب على انصب المسائل هذه في النهي(,  بضائع من معهم ما لشراء كبانالر

 والذي .المعاملة أو العبادة عن خارج أمر على انصب فهو..والبيع والذبح والوضوء الصلاة على وليس

 يقتضي لا,  لمعاملةا أو العبادة عن خارج أمر إلى راجع الثاني النوع هذا في النهي كان إذا فيما يترجح

 وتلقي,  شرعا صحيحة أفعال كلها. .الوضوء أو,  مغصوبة دار في الصلاة بمعنى,  العبادة أو المعاملة فساد

 .يأثم فاعله ولكن الفساد يقتضي لا الراجح في منهم للشراء ايضا الركبان

 يقتضي لا النهي هذا فإن. .ملةالمعا أو العبادة عن خارجا أمر إلى راجعا النهي كان اذا أنه في الراجح إذا

 أو للرجل الحرير الثوب وفي,  المغصوبة الدار في كالصلاة,  شروطه من بشرط متصلا كان وإن. .الفساد

 .الراجح في الفساد يقتضي لا فإنه العبادة ذات بشروط متصلا كان وإن النهي هذا فإن المغصوب

 في الأول النوع أيضا وفي,  (( لذاته الشئ عن النهي))  الأول القسم في الفساد يقتضي النهي أن على الأدلة

  يأتي ما الفساد يقتضي الحالة هذه في هنا النهي أن على فالأدلة(( للشئ ملازم لوصف النهي))  الثاني القسم

 أن ومعناه,  مسلم الإمام أخرجه(  رد فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل من) :وسلم عليه الله صلى قوله :أولا

 أمر من ليس عنه والمنهي,  صاحبه على مردود فهو شرعه من ولا الإسلام أمر من ليس عمل كل)) 

 (( مردودا فهو الإسلام

 النهي أن على يدل فهذا .عنها النهي لأجل,  الربوية البيوع بطلان على والتابعين الصحابة اجماع :الثاني

 .الفساد يقتضي

 صلى الرسول أمره فيه,  بذهب باعها وذهب خرز فيها التي ةالقلاد بيع في عبيد إبن فضالة حديث :الثالث

 البيع هذا مثل الحالة هذه مثل في النهي أن على دليل فهذا( مسلم الإمام أخرجه, )بردها وسلم عليه الله

 .الفساد يقتضي الربوي

 في كما) عنه ارجخ أمر إلى اتجه وإنمــا,  له ملازما لوصف ولا الفعل ذات إلى يتجه لم النهي كان إذا وأما

 من الراجح في الفساد لايقتضي فإنه محله أو كشرطه مثلا بالفعل علاقة له (الثاني القسم من الثاني النوع

 .العلماء أقوال

 ورد وإنما .المغصوبة الدار في الصلاة عن النهي يرد لم فإنه,  المغصوبة الدرا في الصلاة)  قلنا كما :مثاله

,  الغصب إثم وعليه صلاته صحت المغصوبة الدار في صلى فإذا صلاةبال والأمر الغصب عن النهي

 في يقال وكذلك .محرم بلا خروجها على وتأثم,  الفريضة به وتسقط يصح. .محرم بلا المرأة حج وكذلك

 .الفساد النهي فيها يقتضي لا كلها وهذه,  الإثم مع ينعقدان فإنهما النجش مع والبيع الركبان تلقي مع البيع

 أو متجها النهي كان إذا وهو :الثاني القسم من الثاني النوع حالة في. .الفساد النهي إقتضاء عدم على دليلوال

 محل على يردا لم الصور هذه في والنهي الأمر أن: ذلك على والدليل. .الشئ عن خارج أمر إلى راجعا

 الركبان تلقي أو النجش عن لنهيا الأمر ورد و( البيع بإباحة الأمر ورد)  محلين على وردا بل,,  واحد
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 .ذلك ونحو

 المأمور الفعل يصح أن فيمكن محلين على بل,  واحد محل على يردا لم الصور هذه في والأمر. .هنا فنقول

,  صلاته على يثاب المغصوبة الدار في فالمصلي, النهي مخالفة على الإثم ويترتب,  فيه المأذون أو به

 .غبن إذا للمشتري الخيار ويثبت الناجش ويأثم,  الملك به ويثبت يصح النجش مع والبيع,  غصبه على ويأثم

 لها أن لاحظنا وكما المهمة المسائل من الفساد من النهي إخطاء مسألة. .المسألة هذه أن))  :الكلام خلاصة

 أيضا لنا فسري المسألة هذه عن اليسيرة الإلماحة هذه. .وأيضا .المعاملات وفي العبادات في الفقهية فروعها

 قد والبعض يحرمها قد العلماء بعض أن,  المستجدة المعاملات بعض في خلافات من ارن يحدث ما

 يقتضي ما قبيل من فتكون,  لها ملازما الوصف هذا هل المعاملة لهذه نظرهم إلى مثلا :ذلك يرجع. .يبيحها

 خارج أمر عنه المنهي بها المرتبط الوصف المعاملة هذه أن أو,  فاسدة المعاملة هذه فتكون..بالفساد النهي

 أن ويمكن.. العالم ونظر العلماء لنظر يرجع وهذا .الفساد فيها النهي يقتضي لا إذا فتكون. .حقيقتها عن

 البيوع بعض في المسألة هذه في الخلاف لنا فيفسر. .هذاك العالم نظر عن هذا العالم نظر يختلف

 إلى متجه هو هل هنا النهي أو الفساد إلى النظر باختلاف يختلف ماءالعل نظر أن .المعاصرة والمعاملات

 خارج وصف إلى متجه هو هل أو,  للمعاملة ملازم وصف إلى متجه هو هل أو,  المعاملة ذات إلى وصف

 أقوال من الراجح أن نعرف فنحن لها ملازم وصف إلى أو ذاتها إلى متجها كان إذا,  المعاملة حقيقة عن

 عند قلنا كما الفساد يقتضي لا أنه ملازم وصف كان ما في يرجح من هناك كان وإن,  الفساد تضييق العلماء

 .هذا في عليه نثرب فلا,,  الحالة هذه في الحنفية مذهب يرى من الشخص يكون وقد,  الحنفية بعض

 يقتضي لا اجحالر من أنه نقول فنحن المعاملة عن خارج وصف إلى متجها كان إذا النهي ..مسألة في أيضا

 الفساد يقتضي أنه ’أحمد الإمام عن وروايه الظاهرية عن ورد ما العلماء بعض من يقول من وهناك .الفساد

 هذا,  خارج أمر إلى أو,  ملازم وصف إلى أو ذاتها إلى متجه هو هل النهي في) : أولاك . .هنا النظر فيختلف

 اتجاه على. .مثلا عالمين اتفق إذا ايضا ثم. .الحكم في اختلاف. .هنا الخلاف عليه يترتب قد. .الأول الأمر

 .المسائل لهذه الأحكام في خلاف هناك أن ورد كما. .الحكم في يختلفا قد,,  معينة جهة إلى النهي

 ..المعاصرة المعاملات بعض مسائل في الاختلاف سبب من جزء لنا يفسر هذا .حال كل فعلى

 المحاضرة السادسة عشر

يث موصول في هذه الحلقة عن دلالات الألفاب، تكلمنا فيما سبق عن دلالة الأمنر ثنم عنن دلالنة لا يزال الحد 

النهي وفي هذه الحلقة سيكون مبدأ كلامنا عن دلالة العام والخاص، سنتحدث فيه عن تعريف العنام وتعرينف 

ا يتعلق فني تعرينف الخاص وعن أيضاك ألفاب العموم في الشرع وأيضاك عن مسألة تخصيص العام، فأما في م

العام " فالعام في تعريف الأصوليين هنو اللفنظ المسنتغرق لجمينع منا يصنلح لنه بحسنب وضنع واحند"، وهنذا 

تعريف جمهور الأصوليين وهو أوضح التعاريف وأجلاها، ومعنى لفنظ المسنتغرق أي المسنتوعب والشنامل 

ما يصنلح لنه" أي جمينع منا يندخل تحنت فهو لفظ يستوعب ويشمل جميع الأفراد الداخلة تحته، وقولنا "جميع 

هذا اللفظ في اللغة أو في العرف. قولنا "بحسب وضع واحد" هنذا لأجنل أن نخنرج المشنترك، لأن المشنترك 

يدل على معنيين لوضعين مختلفين. مثل لفظ "القرء" فإنه يدل على الطهر والحيض فالعرب اسنتخدمته منرة 

ء" وهننا نسنتنتج بنأن لفنظ "القنرء" ليسنت منن دلالنة العنام بنل مع الطهر ومرة مع الحنيض فاشنتهرا بنـ "القنر

المشترك. أما العام فمثلاك لفظ "المسلمين" فإنه لفظ يستغرق جميع من هنو متلنبس بصنفة الإسنلام وهنو أيضناك 

أمننا  .موضنوع بحسننب وضننع واحنند أي لمعنننى واحنند لغننة فنني هننذا المعنى،هننذا فنني مننا يتعلننق بتعريننف العننام

دل علنى معنين محصنور. يعنني منثلاك لفنظ "محمند، زيند" وننبنه هننا علنى أن العمنوم تعريف الخاص "هو ما 

والخصوص وصفان نسبيان يطلقان على اللفظ أو الدليل بالنسبة فقد يكنون عامناك منن جهنة وخاصناك منن جهنة 

ومثنال  خنر  .أخرى مثال ذلك لفظ "إنسان" فهو لفظ عام للرجل والمرأة، خاص لمنا هنو فوقنه وهنو الحينوان
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أدلننة الشنرع قولننه صنلى الله عليننه وسنلم " مننن قتنل قتننيلاك فلنه سننلبه" متفنق عليننه. فالسنلب خنناص بالنسننبة  منن

كينف نسنتطيع معرفنة العمنوم فني الشنرع؟  -س .للغنيمة وهنو عنام فني لبناس المحنارب فيشنمل قليلنه وكثينرة

ول الفقنه علنى منا ورد العموم والخصوص مرتبط بالألفاب والألفاب مبناها على اللغة فقد اسنتعان علمناء أصن

في اللغنة فني جاننب العمنوم والخصنوص وقنرروا منا قنرر علمناء اللغنة وزادوا علينه بربطنه بألفناب الشنرع. 

 -:وأشهر ألفاب العموم ما يأتي .فصيغ العموم كثير جداك وقد يتداخل بعضها بسبب كثرتها مع البعض ارخر
المسننتعملة فنني تأكينند الشننمول مثننل "أجمعننين"، أولاك: لفننظ "كننل" و "جميننع" ومننا يلحننق بهمننا مننن الألفنناب 

مثنال ذلنك فني الشنرع قولنه  .""أجمعون" ونحو ذلك ولفظ "عامه" و"قاطبنة" كلهنا تلحنق بلفنظ "كنل وجمينع

تعالى "كل نفس ذائقة الموت" ولفظ كل هنا تندل علنى العمنوم. أيضناك قولنه صنلى الله علينه وسنلم "كلكنم راع 

ثانياك": الجمنع المحلنى  .أيضاك هنا لفظ "كل" يدل على العموم والشمولوكلكم مسئول عن رعيته" متفق عليه 

مثننال ذلننك قولننه تعننالى " إن  .بننأل و الجمننع المضنناف والمقصننود بننأل هنننا "أل" التنني للجنننس وليسننت للعهنند

المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات" فهنا لفظ الجمع هننا حلني بنـ"أل" وهني "أل" جنسنية وهني تندل 

أمنا الجمنع المضناف فمثالنه قولنه تعنالى " يوصنيكم الله فني أولادكنم للنذكر مثنل  .وم في هذه الألفابعلى العم

حظ الأنثيين" فلفظ أولاد جمع مضاف إلى الضنمير المخاطنب وهنو "الكناف" فيندل علنى العمنوم فيشنمل كنل 

"والتمر بنالتمر ربنا إلا ثالثاك: أسم الجننس المحلنى بنأل مثالنه قولنه صنلى الله علينه وسنلم .ولد من ذكر أو أنثى

هاء وهاء" فالتمر هنا أسم جنس حلي بـ"أل" فيكون دالاك علنى العمنوم فلفنط التمنر هننا عنام يشنمل كنل أننواع 

متنى، أينن"  ،إذا،حينث، أن ،منا ،رابعناك: أسنماء الشنرط منهنا "منن .التمور ويشمل القليل والكثينر منن التمنور

تعنالى "فمنن يعمنل مثقنال ذرة خينر ينره" فنـ "منن" هننا أسنم  مثالنه قولنه .ونحو ذلك من ألفاب أسنماء الشنرط

أو قوله تعنالى "ومنا تفعلنوا منن خينر يعلمنه الله" فنـ "منا" منن أسنماء الشنرط  .شرط تعم جميع من يعمل خير

سواء كان هذا الفعل معلناك أو مسنراك فنإن هنذا يكنون داخنل  .فهي تشمل كل فعل خير سواء كان كثيراك أو قليلاك 

ية لأن "ما" هنا من ألفاب العموم، ويكون الاختلاف فقط فني اخنتلاف اسنتعمالات أسنماء الشنرط. في حكم ار

فمثلاك "من" تختص للشمول للعقلاء، و "ما" لغير العقلاء. "متى" تفيد العموم في الزمان، "حينث، أينن، أن" 

منن" إن ".." ومنا يلحنق بهمنا ..من، النذي، التني، اللنذان"خامساك: الأسماء الموصولة  .تفيد العموم في المكان

كانت موصولة يعني تأتي بمعننى "النذي" فإنهنا تفيند العمنوم كقولنه تعنالى " فمنن كنان مريضناك أو علنى سنفر 

ما" تكون من الأسنماء " .فعدة من أيام أخر" فـ "من" هنا أسم موصول تشمل كل من كان مريضاك أو مسافراك 

من الأسماء الموصولة قوله تعالى"هو الذي خلق لكنم منا فني الموصولة كما كانت من أسماء الشرط، فمثالها 

أيضننناك "التننني، النننذي"  .الأرض جميعننناك" "منننا" هننننا بمعننننى النننذي وتشنننمل كنننل منننا خلنننق الله فننني أرضنننه

أل ...وفروعهما ونحو ذلك فهي أيضاك تفيند العمنوم كقولنه تعنالى " والنذي جناء بالصندق وصندق بنه" وروي 

ذه ارية عامه في كنل منن دعني إلنى توحيند الله ويندل علنى عمومهنا قولنه عن أبن عباس رضي الله عنه أن ه

 .تعالى "أولئك هم المتقون" فلفط "أولئك" هنا يدل على العموم. الحقيقة أن ألفاب العموم وصيغه كثينرة جنداك 
"الله لا سادساك: النكرة في سياق النفي وهي من أكثر الصيغ استعمالا في ناحية العموم، مثال ذلك قوله تعنالى 

إله إلا هو الحي القيوم" فالنكرة هنا هي لفظ "إله" وردت هذه النكنرة فني سنياق النفني حينث سنبقها "لا" تفيند 

عِل  لهة فارية تعمه. فنلا يكنون إلنه إلا الله نحنن  .النفي، إذا النكرة في سياق النفي تعم فارية هنا تعم كل من جم

ننتقل إلى مسنألة  .يسعنا ذكرها جميعاك فالمقام ليس مقاماك لبسطهاهنا أقتصرنا على أشهر صيغ العموم لأنه لا 

"تخصننيص العننام" فالعننام فنني الشننرع يننأتي علننى عمومننه ويعمننل بننه علننى عمومننه دون أن يننرد بعنند ذلننك مننا 

والمنراد هننا بتخصنيص العنام"  .يخصصه ولكن قد يرد في الشنرع لفنظ عنام ثنم بعند ذلنك ينرد منا يخصصنه

والتخصيص في الشرع يكون بنأدوات  ."ده، فيخرج بعض أفراده من الحكم العامقصر العام على بعض أفرا
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هذه الأدوات منها منا يكنون متصنلاك ومنهنا المنفصنل، والمتصنل "متصنل" يعنني متصنل بندليل شنرعي ينأتي 

نص من القر ن أو السنة ويتصنل بنه منا يفيند أننه مخصنص، والتخصنيص قند ينأتي بالشنرط أو بالاسنتثناء أو 

مخصصات. هناك أيضناك مخصصنات منفصنلة، كمنا يعبنر عنهنا بعنض العلمناء أحيانناك بمخصنص نحوه من ال

العقل ومخصص الحس أو مخصنص الننص، أي ننص  خنر منفصنل، ومنن أبنرز منا يخصنص بنه الننص أن 

يخصننص بنننص  خننر، ولننذا نجنند أن القننر ن قنند يخصننص بننالقر ن والسنننة قنند تخصننص بالسنننة والقننر ن قنند 

ننأتي إلنى أمثلنة هنذه الأننواع منن  .صص بالقر ن والأخير قليل وأمثلته معدودهيخصص بالسنة والسنة قد تخ

"والمطلقنات يتربصنن بأنفسنهن ثلاثنة قنروء". فلفنظ  :قال تعنالى :تخصيص القر ن بالقر ن -1 :التخصيص

مطلقات هنا جمع وأيضاك محلنى "بنأل" يفيند العمنوم، يعنني أن أي مطلقنة تعتند ثلاثنة قنروء أي ثنلاث حنيض. 

لقولننه تعننالى:"وأولات الأحمننال أجلهننن أن يضننعن  .اريننة قنند خصصننت بقننول  خننر أيضنناك فنني القننر نوهننذه 

حملهن" فهذه ارية تدل على أن أجل الحامل إذا كانت مطلقنة فنإن أجنل عندتها أن تضنع حملهنا، فهننا تختلنف 

خصنيص منن أمثلنة ت -2 .عن المطلقة فقند خصصنت الحامنل المطلقنة منن ناحينة العندة وذلنك بوضنع الحمنل

قوله صلى الله عليه وسلم "في شنأن زكناة النزروع فيمنا سنقت السنماء والعينون أو كنان عثرينا  :السنة بالسنة

العشننر، وفيمننا سننقي بالنضننح نصننف العشننر" رواة البخنناري، وهنننا معنننى "العثننري" النبننات الننذي يشننرب 

ث عننام ينندل علننى بجننذوره دون حاجننة لسننقيه"، ومعنننى "النضننح" ماكننان يسننقيه الشننخص بنفسننه. وهننذا حنندي

فلفظ "ما" تعني العموم لأنه منن الأسنماء الموصنولة التني تعنني "النذي".  ،وجوب الزكاة في ما سقت السماء

فهذا الحديث يندل علنى وجنوب الزكناة فني القلينل والكثينر ممنا يخنرج منن الأرض دون تحديند نصناب معنين 

وسلم " ليس فيمنا دون خمسنة أوسنق للزرع، لكن جاء تخصيص ذلك في حديث  خر في قوله صلى الله عليه 

" 066صناع أي المجمنوع " 06من تمر أو حب صندقة" أي زكناة. رواة البخناري ومسنلم. "الوسنق" يعنني 

صناع تجننب فينه الزكنناة. فهنذا الحنديث يخصننص الحنديث الننذي قبلنه لأن الأول عننام  066صناع، أي منا بلننغ 

قولنه تعنالى: "فنأقتلوا المشنركين"  :السننةمن أمثلة تخصنيص القنر ن ب -3 .والثاني خمصص في مقدار معين

فلفظ المشركين هنا لفظ عام لأنه لفظ جمع محلى "بأل" فيشمل كل مشرك، ويعني أننه فني حنال القتنال يجنب 

قتل كل مشرك. إلا أن السنة قند خصصنته فجناء فيهنا عندم جنواز قتنل الصنبيان والنسناء والعبناد، فجناء نهني 

قولنه صنلى الله علينه وسنلم "  :منن أمثلنة تخصنيص السننة بنالقر ن -4 .النبي صلى الله عليه وسنلم عنن ذلنك

.." فهذا يدل على عموم المقاتلة لمنن لنم يقنر بالشنهادتين، هننا .امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

لفظ الحديث عام، وخصص هذا العموم في القر ن وهو بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب مع إقرارهم علنى 

دينهم في قوله تعالى" قناتلوا النذين لا يؤمننون بنالله ولا بناليوم ارخنر ولا يحرمنون منا حنرم الله ورسنوله ولا 

يدينون دينن الحنق منن اللنذين أوتنوا الكتناب حتنى يعطنوا الجزينة عنن ينده وهنم صناغرون" هنذه ارينة جناءت 

"فني حنال علنو الإسنلام" اسنتثناءاك  بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب وعدم مقاتلتهم وهنا يجوز أخنذ الجزينة

ونختم كلامنا عن العموم والتخصيص، التخصنيص  .من الحديث الوارد بالعموم والتخصيص أتى من القر ن

هنا فيه تقييد للفظ والفرق بينه وبين النس  الذي سبق الكنلام عننه أن النسن  يرفنع الحكنم كلنه أمنا التخصنيص 

  .عمل بالنص فيما عدا ذلك الجانب يبقى العمل فيه على عمومهفقط يقصر الحكم في جانب معين ويبقى ال

 

 

 

 المحاضرة ألسابعة عشر

هنو الفنظ الندال  -وهنو الخنالي منن القيند اصنطلاحاك:-:تعرينف المطلنق -:دلالة المطلق والمقيند دلالات لألفاب

ن يتقاسنما (الرقبنة قال تعالى )فتحرير رقبة من قبنل أ ( على الحقيقة من غير وصف زائد عليها )مثال عليها
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في هذه الايه المأمور بإعتاقها في الكفارة , رقبنة مطلقنة لنم توصنف بقيند زائند علنى الحقيقنة النذي هنو جننس 

 -:هو الفظ الذي يتناول معيناك أو موصوفاك بوصفا زائد على حقيقة جنسه للمقيد نوعان -:تعريف لمقيد .الرقبة

 .حمد أو زيد والمشار إلية كهذا أو ذلك ونحوهنا فنذلك يعند مقينداالعلم كم :مثال–الفظ المعين  / النوع الأول

الفنظ غينر المعنين الموصنوف بوصنفاك زائنداك علنى معننى الحقيقنة وهننا الننوع الأخينر مقينداك  / الننوع الثناني

قولة تعالى }تحرير رقبة مؤمنة { فالرقبة المذكورة في الأينه مقيندة بأيمنان  -:مثالة .باعتبار ومطلق باعتبار

لا كنها مطلقة من حينث النذكورة والأنوثنة ومنن حينث الكبنر والصنغر مطلقنة بأعتبنار ومقينداك باعتبنار أخنر و

مسنئلة حمنل  -:مسنئلة مهمنة منن مسنائل المطلنق والمقيند .وهنذا الننوع يختلنف عنن المطلنق النذي لاتقييند فينه

الشنرعي المطلنق إذا لنم ينرد نقول الدليل الشرعي وهنذه قاعندة ننذكرها فني هنذا الندليل  -:المطلق على المقيد

مايقيده يجب حملة على أطلاقة كما إن العام إذا لم يجد مايخصصه يجب حملة على عمومة وإذا ورد ما يندل 

 -:إذاك هاتنان قاعندتان يجنب التنبنه فني مسنائل المطلنق .علنى تقييند المطلنق وجنب حمنل المطلنق علنى المقيند

وكما ذكرنا فني قاعندة  .لم يرد مايقيده يجب حملة على إطلاقهإن الدليل الشرعي للمطلق إذا  -:القاعدة لأولى

إذا ما ورد ما يدل علنى تقييند المطلنق وجنب حمنل  -:القاعدة الثانية .العام إذا لم يخصص يحمل على عمومة

والمنراد بحمنل المطلنق علنى المقيند كمصنطلح إن المجتهند إذا نظنر بالندليل فوجنده منن  .المطلق علنى المقيند

غوي مطلقاك ولا كنه وجد دليلاك أخر في اللفنظ أو بلفنظ أخنر مسنتقل يقييند إطنلاق ذلنك المطلنق حيث وضعة الل

معناه الفهم بمعننى فهنم الندليل المطلنق لفنظ  -:فالحمل .وجب علية أن يفهم المطلق على ما يقتظية دليل التقييد

حالات ورود المطلنق  .المقيد على ما يقتظيه الدليل المقيد له فيكون المعنى الشرعي هو المعنى المقصود من

ويجعنل الحكنم الثابنت بهمنا  ،إذا جاء اللفظ مطلقاك في موضنعاك أخنر فهنل يحمنل المطلنق علنى المقيند -:والمقيد

إن اللفظ المطلنق منرة والمقيند منرة لنه أحنوال بعضنهما محنل اتفناق علنى إننه يحمنل المطلنق علنى  -ج ؟مقيداك 

أن يتفنق الحكنم  - / الحالنة الأولنى .عض الأخنر محنل خنلافالمقيند وبعضنهما محنل علنى إننه لا يحمنل والنب

قولة تعالى }حرمت عليكم الميتة والدم { فهذه الايه جاءت مطلقنة فني تحنريم  :مثال ،والسبب في الموضعين

فالدم أطلق في موضع وقيند فني  {  ية أخرى أتت بتحريم الدم المسفوح بقولة تعالى }أو دماك مسفوحاك  .أي دم

كونه مسفوحاك وهذه الصورة أتفق العلمناء علنى إننه يحمنل المطلنق علنى المقيند فيهنا لأننه اتفنق موضعاك أخر ب

فالسبب كون كنلأ منهنا دمناك والحكنم هنو التحنريم ,أتفنق السنبب والحكنم فحمنل المطلنق علنى  , السبب والحكم

في هذه ارينة هنو الندم  المقيد بمعنى أن الدم المحرم في قولة تعالى }حرمت عليكم لميتة والدم { الدم المحرم

المسفوح ولا يوجد بهذه ارية دليل بان المراد هو الدم المسفوح لا كن ورد تقييده في  ينة أخنرى بقولنة تعنالى 

وقند أتفنق الحكنم بناريتين وهنو ألتحنريم كنون كنلاك منهمنا دمنى فجناء حمنل المطلنق علنى  { }أو دماك مسنفوحاك 

أننة  -:إن يخنـتلف الحنـكم والسنـبب مثالنة -انية / نقيض الحالنة الأولنى الحالة الث .المقيد باتفاق في هذه الحالة

جاء لفظ الأيدي مطلقاك في قولة تعالى } والسارق والسنارقة فناقطعوا أينديهما {، وجناء أيضناك مقينداك فني قولنة 

ة هننو القطننع والحكننم فنني ارينن-:فننالحكم فنني اريننة الأولننى .تعننالى } وأيننديكم إلننى المرافننق {فنني  يننة الوضننوء

هنو الحندث فهني اختلافناك  -:هو السرقة والسبب في ارية الثانينة -:هو الغسل والسبب في ارية لأولى -:الثانية

الحالنة  .في السبب واختلاف الحكم وهذه الحالة اتفق العلماء فيما إنه لا يحمل المطلق على المقيد فني اريتنين

 ،فظ الرقبة ورد في ارية بقولة تعالى } فتحرير رقبنة {ل-:مثالة -:أن يتـحد الحـكم ويخـتلف السـبب / ألثالثة

فنالحكم بناريتين واحند وهنو العتنق لأجنل الكفنارة والسنبب  { وجاء مقيداك بقولة تعالى } فتحرير رقبنة مؤمننة

القتنل الخطناء ويوجند اخنتلاف بنين العلمناء فنالراجح  -:الظهار وبارينة الثانينة-:فاسبب بارية الأولى .مختلف

أي أن الحكنم بنالمطلق يقيند بمنا ذكنر  ،إنه يمكن حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة بطريق للغنة .في هذا

بالدليل المقيد وهذا ذهب إلية بعض الشافعية والحنابلة فهو الراجح في هنذا المقنام فلنذلك يحمنل المطلنق علنى 
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قولة تعالى } وأيديكم إلنى  -:مثالة -:مأن يتحد السبب ويختلف الحك / الحالة الرابعة .المقيد في هاتين اريتين

فاريننة الأولننى ورد فيهننا لفننظ أيننديكم مقييننداك  .{ المرافننق {، وقولننة تعننالى } فامسننحوا بوجننوهكم وأيننديكم

الغسنل  -:وفني ارينة الثانينة -:الحكم في ارية الأولى .وفي ارية الثانية ورد فيها لفظ الأيدي مطلقاك  ،بالمرافق

وهني محنل خنلاف هنل يحمنل المطلنق  .ب واحد وهو إرادة رفع الحدث والحكم مختلنفالمسح بالتراب فالسب

فني  ،إننه لا يحمنل المطلنق علنى المقيند .الراجح وهو عكس الراجح في الحالنة لثالثنة :على المقيد أو لا يحمل

المطلنق  متفنق علنى حمنل -1 -:حالات حمل المطلق على المقيند .اريتين بتقليد التيمم بالقيد الوارد بالوضوء

مختلنف فيهنا والنراجح إننه يجنوز  -3 .متفنق علنى عندم حمنل المطلنق علنى المقيند فيهنا -2 .على المقيد فيها

معنى أن في المسئله خلاف مسئلة المنطق والمفهوم وهي بالجملة  خنر مسنال  .حمل المطلق على المقيد فيها

هنو المعننى  -:مفهنوم والمنراد بنالمنطوققسم الأصنوليين الدلالنة إلنى دلالنة منطنوق ودلالنة  :دلالات الألفاب

أو مننا دل عليننه اللفننظ فنني محننل النطننق أو فنني محننل العبننارة  .المسننتفاد مننن صننريح اللفننظ فنني محننل النطننق

فالأمر هنا في إقامة الصنلاة وأتنوا الزكناة  .(مثاله: ـ قوله تعالى ) وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .المنطوق بها

المعننى  .( منطنوق وقولنه تعنالى ) ولا تنأكلوا منن لنم ينذكر اسنم الله علينه وهنو المعننى المسنتفاد وهنو معنناك 

هنو المعننى النلازم للفنظ ممنا لنم  .(المفهنوم: ) تعريفنه .المنطوق بنه هنو الننص عنن الأكنل المتنروك التسنمية

 .(مثالنه قولنه تعنالى ) فنلا تقنل لهمنا أفه  .أو المعنى النذي دل علينه اللفنظ فني غينر محنل النطنق .يصرح به
فارية دلت على تحريم التئفيف بصحيح اللفظ وهذا من دلالات المنطوق ودلت بدلالة المفهوم على تحريم منا 

كذلك قوله تعالى ) منن  .هو أشر من تحريم التئفيف وهو الضرب والشتم فأخذنا المعنى من غير محل النطق

ت بمفهومهننا علننى أن ألامننه غيننر فتينناتكم المؤمنننات ( فهننذا دليننل علننى أن ألامننه المؤمنننة يمكننن نكاحهننا ودلنن

ـن 1 :علنى ننوعين :أننواع المفهنوم .المؤمنة لا يصح نكاحها لمن لم يجند مهنر الحنرة فهنذا منن دلالنة المفهنوم

مثالنه قولنه تعنالى  .مفهوم الموافقة: تعريفه ـ هو كون المعنى المسكوت عنه موافقاك في الحكم في المنطوق به

دل بصريحه عل تحريم التئفيف للوالدين ودل بطريق المفهوم على تحنريم فإن هذا اللفظ  () فلا تقل لهما أف

ايضناك قولنه صنلى الله  .الضرب والشتم وهذا مفهوم موافقة لأن الحكنم المفهنوم منن ارينة موافقناك للمنطنوق بنه

فعندم إجنزاء العنورا اخنذ مننه العلمناء  .... " وذكنر منهنا العنورا.عليه وسنلم " أربنع لا تجنزئ فني الأضناحي

مثنال مفهنوم  .بمفهوم الموافقة يدل على عدم اجزاء العمياء في الأضحية وهذا من باب دلالة مفهنوم الموافقنة

قوله تعالى ) إن الذين يأكلون أموال اليتامى بلمناك إنمنا ينأكلون فني  :الموافقة المساوي في الحكم للمنطوق به

دل علنى تحنريم كنل منا فينه تفوينت لمنال اليتنيم فهذه ارية تدل على تحريم الأكل بمنطوقهنا وتن .(بطونهم نارا

ـن مفهنوم موافقنة  .مفهوم الموافقة على نوعين:ـ ـ مفهنوم موافقنة أولنوى .عن طريق مفهوم الموافقة المساوي

الننوع الثناني:  .ذلك أن المعنى النذي نسنتنبطه بنالفهم، يكنون موافقناك فني الحكنم للمعننى المنطنوق بنه .مساوي

مفهنوم المخالفنة  .هو كون المعننى المسنكوت عننه مخالفناك فني الحكنم للمنطنوق بنه :فهمفهوم المخالفة:ـ وتعري

قوله صلى الله عليه وسلم ) إذا كاننت أربعنين ففيهنا شناه( فني سنائبه  :على نوعين:ـ ـ مفهوم الصفة مثال ذلك

ـن سنئل النبني :لكـ مفهوم الشرط مثال ذ ..فتخصيص السائبة بالذكر يدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها .الغنم

فنيفهم منن هنذا أنهنا إذا لنم  .نعنم إذا رأت المناء :قنال .هل على المرأة غسل إذا احتلمنت :صلى الله عليه وسلم

فهنذا يندل بمنطوقنه  .(قوله تعنالى ) فجلندوهم ثمنانين جلندة :ـ مفهوم العدد ـ مثاله .ترى الماء فلا غسل عليها

عندم إجنزى منانقص عنهنا وعلنى المننع منن الزينادة عليهنا فني على الجلد ثمانين ويدل بمفهوم المخالفة علنى 

فمنطوق هنذا الحنديث يندل  ." ـ مفهوم الغاية مثاله: ـ حديث " لا زكاة في مالاك حتى يحول عليه الحول .الحد

ومفهومه يدل علنى وجوبهنا عنند تمنام الحنول مثنال  خنر قولنه تعنالى ) ثنم أتمنوا  .على نفي الزكاة قبل الحول

فمنطوقنه يندل علنى وجنوب اسنتمرار الصنيام منن طلنوع الفجنر إلنى اللينل ومفهومنه يندل  .(الليلالصيام إلى 
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حجينة مفهنوم المخالفة:نـ  * .علنى أن اللينل لا يجنوز صنيامه فيبطنل الوصنال كمنا لنو قنال لا تصنوموا اللينل

نفينة وقنالوا مفهوم المخالفة التي ذكرناها تعد حجة عند جمهور العلماء وفق شروط محددة، وخنالف بنذلك الح

من الأدلة الدالنة علنى حجينة المخالفنة: ـ أن الصنحابة رضنوان الله علنيهم فهمنوا  .بعدم حجية مفهوم المخالفة

منا روى  :الحادثنة الأولنى :من تخصيص الوصف بالذكر انتفاء الحكم عما خلى عنه ويدل على ذلك ما يأتي

فلنيس علنيكم جنناح أن تقصنروا منن الصنلاة  )الى " قلت لعمر بن الخطاب الم يقنل الله تعن :يعلى بن أمية قال

فقال عمر: عجبت مما عجبت مننه فسنئلت رسنول الله صنلى  .إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ( فقد أمن الناس

حين قال النبي  :الحادثة الثانية .الله عليه وسلم فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته " رواه مسلم

قنال عبند الله بنن الصنامت لأبني ذر: منا بنال الأسنود منن  .يقطع الصنلاة الكلنب الأسنود :سلمصلى الله عليه و

سئلت رسول الله صلى الله عليه وسنلم كمنا سنئلتني فقنال: الكلنب الأسنود شنيطان "  :الأحمر من الأصفر فقال

يص الحكنم وهؤلاء من فصحاء العرب النذين ننزل القنر ن بلغنتهم وقند فهمنوا منن تخصن .أخرجه الإمام مسلم

بوصف معين انتفاء الحكم عما لم يوجد فيه ذلك الوصف وهذا هو مفهوم المخالفة، ففهنم الصناحبة حجنه فهنم 

وهذي هي الحجة الواضعة في موضوع حجية مفهوم المخالفة عنند جمهنور  .عملوا بمقتضى مفهوم المخالفة

يكون تخصيص المذكور بالنذكر جنرى  ـ أن لا :العلماء إلى أنهم اشترطوا لذلك شروط منها: ـ الشرط الأول

قولننه تعننالى ) وربننائبكم الاتنني فنني حجننوركم( فوصننفه  :مجننرى الغالننب فننإن كننان كننذلك فننلا يحننتج بننه مثالننه

الربائب بكونهن في الحجور جرى مجرى الغالب إذ الغالب أن تكون بننت الزوجنة معهنا عنند زوجهنا الثناني 

ـ أن لا يكون حكم المذكور جناء لكوننه مسنئولاك عننه أو بيانناك  :الشرط الثاني .فهذا لا يوخذ منه مفهم المخالفة

لحكم واقعه فإن سئل عنه فرتب الحكم عليه فكان أمراك واقعاك جاء بينان حكمنه علنى صنفته التني هنو عليهنا لنم 

فإننه لا يندل  .(قولنه تعنالى ) لا تنأكلوا الربنا أضنعاف مضناعفه :يدل ذلك على ني الحكم عما عداه مثال ذلك

جواز أكل الربا إذا كان قلينل لأن ارينة أتنت ببينان حكنم الواقنع ففني مثنل هنذا لا يحنتج بمفهنوم المخالفنة على 

فنإن كنان كنذلك  .ـ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم في المنذكور :الشرط الثالث .يكون فاصداك الشرط

قولنه تعنالى ) ولا تقتلنوا  :مثالنهفإنه يكون من مفهوم الموافقة ويثبت للمسكوت حكم المنطوق منن بناب أولنى 

فلا يفهم منه جواز قنتلهم منن دون خشنيه الفقنر لأننه إذا حنرم قنتلهم منع خنوف الفقنر  .( أولادكم خشية إملاق

بننالتحريم ـ ففنني مثننل هننذا لا يحننتج بمفهننوم  لاوالعجننز عننن نفقنناتهم فتحننريم قننتلهم مننع القنندرة علننى نفقنناتهم أو

 .المخالفة لفقده هذا الشرط
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 المحاضرة الثامنة عشر

مقرر الفقه لا يزال الحديث موصولا عن جمله من مسائل أصول الفقه ومن أهم المسائل هذا العلنم وهني منن 

 خر مسائل هذا العلم في هذا المنهج لأنه سيكون الحديث بعد ذالك عن الشق الثاني من المنهج وهو ما يتعلنق 

اء كلامنننا فنني هننذه الحلقننة عننن موضننوع الاجتهنناد تعريفننه وشننروطه بموضننوع القواعنند الفقهيننة سننيكون ابتنند

ومجالاتننه قننم سننننتقل للكننلام عننن التقلينند سنننتكلم عننن تعريفننه وحكمننه طبعننا موضننوع الاجتهنناد والتقلينند مننرت 

دراسة جمله منه قيما يتعلق بمناهج الدورة التأهيليه للانتساب وسيكون الكلام هنا قرينب ممنا سنبق أن تكلمننا 

تلك المناهج فيما يتعلق بالاجتهاد تعريفه هو: بذل المجتهد فيما بوسنعه لتحصنيل حكنم فقهني هنذا هنو عنه في 

التعريف الاجتهاد وقد تجازنا في هذا التعريف إلا إننا قد أوردنا فيه لفظ المجتهد ولكنن المجتهند سنيأتي بنإذن 

هنذا التعرينف إذا بنذل العنالم المجتهند منا الله تعالى بيان المراد به أيضا في هذه الحلقة سيتضح المراد بنه فني 

في وسعه وطاقته لكي يصل الى حكم فقهي أو حكم شنرعي عملني فإنننا نقنول اننه إذا أصناب فنان لنه أجنران 

وان أخطنناء فلننه اجننر اجتهنناده ولكننن يتحقننق ذلننك بعنند بذلننه للجهنند والطاقننة إذا معننروف أن الاجتهنناد هننو بننذل 

عنى ذلك انه إذا لم يبذل ما بوسعه أي قصر في النظنر أو قصنر فني المجتهد ما بوسعه لتحصيل حكم فقهي فم

البحث عن الدليل أو قصر في التأمل فني حكنم المسنئله اننه لا يعند اننه قند اجتهند فني المسنئله يعند مقصنر فني 

المجتهند أن يكنون  .1الاجتهناد ولنذلك لا يصندق علينه فني موضنوع الاجتهناد هنناك أربعنة أركنان للاجتهناد 

المجتهند فينه وهنو الواقعنة التني يطلنب  .2وهنو الفقينه المسنتوفي للشنروط التني سنيأتي ذكرهنا  عنندنا مجتهند

النظر والبذل وهو فعل المجتهد الذي يتوصل بنه  .4الدليل وهو ما يستنبط من الحكم  .3الاجتهاد في حكمها 

رهنا فني أي اجتهناد يقنوم بنه إذا هنا عندنا عدة أركان لابد منن تواف .إلى الحكم فهذا هو ما يتعلق بالكن الرابع

شنروط خاصنة أولا: الشنروط ألعامنه للاجتهناد هني  -2شنروط عامنه  -1 :المكلف وشروط الاجتهاد هنا هي

أن يكون المجتهد مسلما عاقلا بالغا فلا يقبنل الاجتهناد منن غني المسنلم والعاقنل البنالغ  •تقريبا أربعة شروط 

جتهاده إذا أفتى في حكم المسنئله ولنو كنان مسنتطيع للحكنم فينه من لم يتحقق فيه هذه الصفات الثلاث لا يقبل ا

أن يحيط بمدارك الأحكام وما يعرض لها فيعرف اريات و الأحاديث ألداله عل الأحكنام بطرينق الننص أو  •

الظنناهر ويعننرف مننا يكننون مقبننول مننن الأحاديننث عننند المحنندثين ويعننرف الناسنن  والمنسننوخ فيهمننا ومننواطن 

فهننا ويعننرف القينناس والاستصننحاب إلننى  خننره مننن الادلننه المعتبننرة بالاضننافه لمعرفتننه الإجمنناع حتننى لا يخال

الاجتهناد منن الشنروط  •بمراتب الادله وطنرق دفنع التعنارض بينهنا هنذه كلهنا لابند منهنا فني الشنرط الثناني 

ر ألعامنه أن يكننون عنارف بنندلالات الألفناب ومننا يخندمها مننن علنوم اللغننة وأصنول الفقننه ويكفني فنني ذلنك القنند

اللازم لفهنم الكنلام لا يشنترط أن يكنون متعمقنا فني علنوم اللغنة أو علنم أصنول الفقنه وإنمنا يكفني فني ذلنك أن 

أن يكنون عنالم بمقاصند الشنارع منن تشنريع  •يكنون عنارف بالقندر النلازم النذي يفهنم بنه نصنوص الشنرع 

الاجتهاد فني الواقعنة فهني  الشروط التي تكون عند*الأحكام وجميع الشروط السابقة تخدم هذا الشرط الرابع 

أن تكون المسئله مما يسوغ فيها الاجتهاد فهناك مسنائل لا يسنوغ فيهنا الاجتهناد أو لا يجنوز  - أربعة شروط أ

فيها الاجتهاد وهي المسائل التي لا يرد فيها دلاله نصيه أو اجماع قطعي فإذا لم تكن المسنئله ممنا يسنوغ فينه 

واقنع المسنئله تصنورا كافينا فني الحكنم عليهنا ولنذلك اشنتهر عنند العلمناء  أن يتصور المجتهد - ب , الاجتهاد

قاعنندة أن الحكننم علننى الشننيء فننرع عننن تصننوره أي لا يمكننن للمننرء أن يحكننم علننى الشننيء إلا أن يتصننوره 

أن يبنذل المجتهند جهنده فني اسنتنباط حكنم  - فلأصل هو تصور المسئله ويتفرع عنه انه يمكن الحكم عليها ت
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أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل معتبر هذا ما يتعلق في شروط الاجتهاد ألعامه والخاصنة  - المسئله ث

ومن هذه الشروط ندرك من لم يتحقق فيه شرط من هذه الشروط لا يجوز له أن يجتهد ولا يجوز له أن يفتني 

يفتني فقنط اجتهنادا منن  في المسئله وهذا باب خطير قند يفنتح إذ أن المنرء النم بنبعض علنوم الشنريعة وأصنبح

نفسه بدون أن ينظر في هذه الشروط وفي تحققها هذا قد يأثم على فعله هنذا ,إذ أن الاجتهناد طرينق طوينل لا 

يصل إليه المرء بسهوله ولا ينبغي أيضا كما قلت أن من حصل بعض علوم الشنرع أن يتصندر للإفتناء فمنن 

ط عامنه وشنروط خاصنة ولنذلك منن اجتهند ولنم تتحقنق يتصدر للإفتاء كما لا حضنا لابد أن تتحقق فيه شنرو

فيه هذه الشروط فيخشني علينه الوقنوع فني الإثنم حكنم الاجتهناد فالاجتهناد يكنون علنى احكنام مختلفنة بحسنب 

حالات الاجتهاد وحسب حالات المجتهد فقد يكنون الاجتهناد فنرض عنين وقند يكنون فنرض كفاينة وقند يكنون 

أي واجب عينيا يتعين على المجتهند فني حنالتين  :فيكون فرض عين •مندوبا أو مستحب أو قد يكون محرما 

اجتهاد المجتهد في حنق نفسنه فاجتهناده فني حنق نفسنه فنرض عنين لا يجنوز لمنن تتنوفر فينه شنروط  :الأولى

الاجتهاد وأركانه أن يسأل غيره أو أن يستفتي غيره بنل يجنب إذا عرضنت لنه المسنئله أن يجتهند فيهنا بنفسنه 

خاص بنفسه الحالة الثانية: اجتهناد فني حنق غينره إذا تعنين علينه الحكنم بنأن لا يوجند فني البلند  إذا كان الحكم

غيره أو يكون ضاق الوقت على المسنتفتي وعلنى المجتهند أن يبنادر إلنى الفتنوى فني هنذه الحالنة حتنى يعمنل 

فنرض كفاينة إذا يكنون  •المستفتي بالحكم فاننه فني هنذه الحالنة يكنون الاجتهناد فنرض عنين أو واجنب عينينا 

نزلت الواقعة بأحد ألعامه من الناس ووجد ذلك العامي أكثر من مجتهد وكان فني البلند أكثنر منن مجتهند فاننه 

يكننون الاجتهنناد فننرض كفايننة علننى اؤلائننك المجتهنندين أولائننك العلمنناء المتننوفرون فنني البلنند لأنننه إذا قننام بننه 

فاينة إذا تعندد المجتهندون فني البلند الواحند فنان بعضهم سقط الإثم عن البناقي يكنون فني هنذه لاحالنه فنرض ك

يكنون الاجتهناد مسنتحب  •الاجتهاد في حق كلا منهم فرض كفاية وليس متعين عليه الاجتهاد في هذه الحالة 

اجتهاد المجتهد لنفسنه قبنل وقنوع الحادثنة أي يجتهند فني مسنائله خاصنة بنفسنه  :أو مندوب في حالتين الأولى

أن  :الحالنة الثانينة .بل وقوع الحادثة حتى إذا وقعت يكون علنى اطنلاع علنى حكمهناهو وهذه المسئله تكون ق

يستفتيه سائل عن حادثه قبل وقوعهنا فاننه يسنتحب لنه أن يجتهند فني المسنئله لا يجنب علينه وجوبنا عينينا ولا 

أو في مقابنل  أن يقع هذا الاجتهاد مقابل نص قاطعا :يكون الاجتهاد محرما في حالتين الأولى •وجوبا كفائيا 

اجماع قاطعا أيضا فإذا وقع الاجتهاد في معارضة نص قاطع أو اجماع قاطع فانه يكون محرما يأثم المجتهند 

أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط الإجماع ممن سنبق الاشناره إلينه  :في هذه الحالة عليه الحالة الثانية

و الخاصنة علينه أن يتوقنف عنن هنذا الأمنر ويجنب علبنه إلا وقلنا انه من لم تتنوفر فينه احند الشنروط ألعامنه أ

يسعى في الاجتهاد والفتوى في هذه الحالة بل يجب عليه أن يتوقنف لأننه لنم يتنوفر فينه شنروط الاجتهناد وإذا 

قدم على الاجتهاد والفتوى في هذه الحالة فانه يكون  ثم على ذلك إذا هذه هي حالات الاجتهاد يقابل الاجتهناد 

هننو الأخننذ بقننول العننالم المجتهنند مننن غيننر معرفننة دليلننه يننأتي :وقنند مننر بنننا أيضننا أن تعريفننه .لتقلينندموضننوع ا

شخص ايا كان ذلنك الشنخص ويأخنذ بقنول عنالم وهنو لا يعنرف دليلنه علنى هنذه المسنئله أمنا لا يعنرف عنين 

يأتي أي شخص ويأخنذ  الدليل أو أما انه لا يعرف كيفية الاستنباط من ذلك الدليل فهذا أيضا يسمى تقليد يعني

من قول عالم مجتهد وهذا العالم لا يستطيع معرفة دليله أما لا يعرف عين دليله الذي استدل به علنى المسنئله 

أما إني لا اعرف وجه الاستنباط من ذل الدليل فهذا يسنمى تقليندا فنإذا التقليند هنو الأخنذ بقنول العنالم المجتهند 

تعريف لتقليد فانه من يعرف دليل المجتهد ويفهمنه ولكنن لا يصنل إلنى من غير معرفة دليله وبناء على هذا ال

رتبة الاجتهاد يعني منثلا طلبنة العلنم الشنرعي النذين حصنلوا درجنة منن درجنات العلنوم الشنرعية ويعرفنون 

الادله وجوه الاستنباط منها ويعرفون أعيان الادله ولكنهم لم تتحقق فيهم كامنل الشنروط الاجتهناد فلنم يصنلوا 

رتبة الاجتهاد فإذا عملوا بقول غيرهم منن العلمناء فيصنطلح بعنض العلمناء علنى تسنميته هنذا الننوع منن  إلى

العمل اتباع ولا يسميه تقليد , أقول التقليد اخصنه بفعنل العنامي النذي لا يعنرف دلينل العنالم ولا يمكنن يعنرف 
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لاطنلاع علنى مأخنذ الادلنه وعلنى وجه الاستنباط من أدليل أما الذي حصل قدرا من العلنوم الشنرعية وأمكننه 

معرفة كافية أفتى العالم بذلك الدليل في تلك المسئله ولكن لم يستوفي شروط الاجتهاد كاملنة فاننه إذا قلند علنم 

معين أو اتبع قول عالم معين فانه نصطلح على تسميته هذا اتباع وليس تقليد وهذا عند بعض العلمناء يخصنه 

نهم يسنمون الجمينع تقليند سنواء كنان منن الإتبناع منن عنامي صنرف أو ممنن بهذا الاسم وبعضهم أو الأكثر م

نأتي إلى حكم التقليد والتقليد يختلف حكمه يعني ما حكم أن يأخنذ بقنول عنالم  .حصل قدر من العلوم الشرعية

قند من غير معرفة دليله أو أن تتبع قول عالم من غير أن تعرف دليله على المسئله يختلنف الحكنم لان التقليند 

يكون في الأصول وقد يكون في الفروع فالتقليد في الأصول هذا لا يجوز ومحرم عند جمهور العلماء فقنالوا 

ومنن أدلنة ذلنك .يجب على المسلم أن ينظر في أدلة أصول الشريعة حتى يرس  إيمانه فلا يتزعنزع بنأي شنبه

نةه إنَِّنا وَجَندْناَ  بَ  )) اريات التي بهنا ذم التقليند مثنل قولنه تعنالى والمنراد بالأصنول هننا مسنائل  ((اءَننَا عَلنَى أممَّ

الاعتقاد الظاهر مما يندخل بنه الإنسنان فني الإسنلام فينظنر فني أدلنة وجنود الله ووحدانيتنه واسنتحقاقه للعبنادة 

وحده وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أي موضوع الشهادتين أمنا بقينة مسنائل الاعتقناد وغينر الظناهرة 

فيها بالتقليد يعني ليست كل مسائل أللاعتقاد على وزن واحد بل منهنا منا هنو مسنائل بناهره فيمكن أن يكتفي 

جليه وهذه لا يسوغ التقليد فيها ويحرم التقليد فيها ويجب على المرء أن ينظر في أدلة الشرع التي دلت علنى 

لة فني مسنائل الاعتقناد هنذه ذلك وهنا مسائل دقيقه أو دقائق مسائل الاعتقاد أو مسائل غير الظاهرة أو المشنك

يكفي فيها التقليد العالم الذي كما قلنا يثق برئيه هذا ما يتعلق بالتقليد في الأصول أمنا التقليند فني الفنروع فقنال 

فاَسْنألَموا  )) العلماء بأنه يحوز التقليد في الفروع للعامي وهذا قول الجمهور ومن الادله على ذلك قوله تعنالى

كْرِ إِ  ننونَ أهَْننلَ الننذِّ نْننتممْ لَا تعَْلمَم والمننراد بننالفروع مننا لننيس مننن مسننائل الاعتقنناد الظنناهر التنني ينندخل بهننا  ((نْ كم

الإنسان في الإسلام ولا تعلمنو منن الندين بالضنرورة أي ليسنت منن مسنائل المشنتهرة فني الندين التني تعلمنوا 

فية أو الدقيقة أيضا جملة مسائل بالاضطرار فيدخل في الفروع بعض مسائل الاعتقاد كما قلنا المشكلة أو الخ

الفقه أو الفروع الفقهية تدخل أيضا فني مسنائل الفنروع فيجنوز التقليند فيهنا لمنن لنم يصنل إلنى رتبنة الاجتهناد 

,نأتي لبعض احكام التقليد أولا: يجوز للعامي ابتداء سؤال من شاء من العلماء الذين يثق في علمهم وعندالتهم 

ء الذين يثق في علمهم وعدالتهم فيسأل من يشاء منهم ابتداء إذا وقعت له حادثنه أي يختار من يشاء من العلما

ابتداء والدليل على ذلك كلاجماع العملي علة هذا الأمر في عصر الصحابة والتابعين فقد كانوا يعملنون بهنذا 

ين العلمناء علنى ثانيا: إذا تعددت فتاوى العلمناء لندى العنامي فعلينه التنرجيح بيننهم وطنرق التنرجيح بن .الأمر

النحو التالي: يتبع الأعلم ثنم الأوثنق لان فتنوى العنالم عنند المقلند كالندليل عنند المجتهند والمجتهند ينرجح بنين 

لا يجوز للعامي تتبع الرخص وتتبنع النرخص ’ الادله عند التعارض فكذلك المقلد إذا تعارضت عنده الفتاوى

لخلافينة لان هنذا عمنل بنالهوى والقصند بالتشنريع إخنراج معناه الأخذ بنأخف الأقنوال وأيسنرها فني المسنئله ا

المكلف من داعية الهوى والواجب عليه أن يتبع منا يحقنق الاطمئننان لدينه ببنراءة ذمتنه منن التكلينف والندليل 

على ذلك حديث )) استفتي قلبك البر ما اطمأنننت إلينه الننفس واطمنأن إلينه القلنب والإثنم منا حناك فني الننفس 

وان أفتناك النناس وأفتنوك (( رواه الإمنام احمند وحسننه الننووي هنذا منا يتعلنق بجملنة منن  وتردد في الصندر

المسائل الاجتهاد والتقليد في هذا المقام وهي من أشهر مسائل التقليند هننا بعنض المسنائل التني يتسنع لنذكرها 

ه الحلقنة أو المقنرر في هذا الباب تأني إلى مسألة نختم بها الكلام في وهي أيضا منن مفنردات منهجننا فني هنذ

وهو ما يتعلق بمقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة هذا باب واسع له علاقة كما قلنا بالاجتهناد قبنل قلينل فننحن 

قلنننا أن مننن شننروط الاجتهنناد ألعامننه أن يكننون المجتهنند مطلننع علننى مقاصنند الشننارع مننن تشننريع الحكننم وفنني 

عننن أقسننام مقاصنند الشننريعة وعننن حكننم العمننل مقاصنند الشننريعة سنننتكلم عننن حقيقننة المقاصنند فنني الشننريعة و

بالمقاصنند وبنننداء فنني هننذا المقننام إلننى أن موضننوع مقاصنند الشننريعة موضننوع فنني الحقيقننة دقيننق وينبغنني فنني 

الاعتمنناد عليننه فنني الفتننوى خنناص بالعننالم المجتهنند فالحقيقننة أن العمننل بمقاصنند الشننريعة مننن توابننع موضننوع 
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ن يطلع على هذا المعنى من معاني الشنريعة أو هنذه القواعند ألعامنه الاجتهاد ولكن ينبغي أيضا لطالب العلم أ

من قواعد الشريعة وهي ما يتعلق بموضوع المقاصد لأنه في الوقت الحاضر في الحقيقة قد كثر الدخول منن 

هذا الباب أما إلى التوصل إلى إباحة حكنم أمنا بمقصند شنرعي صنحيح أو بمقصند سنيئ لكنن هنو بناب واسنع 

باب واسع ينبغي عدم التوغل فيه إلا لمن أدرك علوم الشنريعة وسننأتي إلنى عبنارة بعنض  موضوع المقاصد

العلمناء تشنير إلنى هننذا المعننى فيمنا يتعلننق بتعرينف المقاصند فني اللغننة هني: جمنع مقصنند مناخوذه منن قصنند 

والسنهوله الشيء قصد له ومنها الاتيان إلى الشنيء واثباتنه والقصند إلينه ويناتي المقصند الاسنتقامه والتوسنط 

ويكننون مننا قصنند إليننه الشننيء لابنند أن يكننون هننذا الطريننق اسننهل وايسننر وطريننق متوسننط ومسننتقيم أمننا فنني 

هني الغاينات التني وضننعت الشنريعة لاجنل تحقيقهنا فنأي غايننة وضنعت الشنريعة لأجنل تحقيقهننا  :الاصنطلاح

ينات ليسنت محندده طيب هل هذه الغايات محدده ومحصورة؟ هنذه الغا , نسميها مقصد ومن مقاصد الشريعة

ولا محصورة منه ما هو منصوص على الحكنم الشنرعي منصنوص علينه شنرعا مثنل مقصند التيسنير ورفنع 

الحرج ودفع الضرر ومقصد العدل ولأمانه ونحنو ذلنك وهنناك مقاصند مسنتنبطه منن الشنرع مثنل مقصند منا 

نصنوص الشنرعية لكنن يتعلق بحفظ حقوق الإنسان وحفظ البيئنة ونحنو ذلنك ومقاصند يمكنن اسنتنباطها منن ال

ينبغنني أن ننتبننه هنننا إلننى موضننوع مهننم جنندا يتعلننق بمقاصنند الشننريعة فيمننا يتعلننق بننالنظر فنني المقاصنند يقننول 

الشاطبي في كتاب الموافقات وهو من أشهر الكتب المولفه في مقاصد الشريعة يقول )) ولا يسمح لنابر فني 

فيند أو مسنتفيد حتنى يكنون رياننا ك منن علنم الشنريعة هذا الكتاب ـ يعني كتاب الموافقات ـ أن ينظر فينه نظنر م

أصولها وفروعها منقول ومعقولها وغير مخلد إلى التقليد والتعصيب (( إذا هذه ضنوابط للاطنلاع علنى علنم 

يعينه إلا كمنا قنال الشناطبي منن المقاصد ينبغي الإلمام بها وينبغي إلا يتكاء على التعليل بهنا فني العلنوم الشنر 

كننان ريانننا ك مننن علننوم الشننريعة أصننولها وفروعهننا فليسننت المقاصنند فنني ينند كننل احنند إلا أنهننا أداه مننن أدوات 

الاجتهنناد , والاجتهنناد كمننا هننو معننروف لننه شننروطه ألعامننه والخاصننة وأنبننه هنننا إلننى أن موضننوع مقاصنند 

ي الوصنول إلنى بعنض الأحكنام الشنرعية بحسنب منا الشريعة باب واسع دخل من من يرد أيضا كما قلننا يعنن

يملي علينه هنواه وتصنرفاته النفسنية موضنوع علنم مقاصند الشنريعة والمصنالح منن حينث جلبهنا والمحافظنة 

عليهننا وبيننان مراتننب مننا يجلبهننا ومننا يكملهننا وكننذلك المفاسنند مننن حيننث دفعهننا ودفننع مننا ينندعو إليهننا فهننذا هننو 

د يندور حنول المصنالح والمفاسند جلنب المصنالح ودفنع المفاسند موضوع علم المقاصد موضوع علم المقاصن

المفاسد ولذلك كان الموضوع المقاصد الشنريعة علاقنة قوينه بموضنوع المصنلحة النذي سنبق الكنلام عننه أو 

الاستصننلاح أنننواع مقاصنند الشننريعة أو أقسننام مقاصنند الشننريعة تتنننوع مقاصنند الشننريعة باعتبننارات مختلفننة 

مقاصند الشنارع وهني  :أولا .رها أو تنقسنم باعتبنار محنل صندورها إلنى قسنمينفتتنوع باعتبنار محنل صندو

المقاصد التي قصدها الشارع بوضعه الشريعة تتمثنل إجمنالا بجلنب المصنالح ودفنع المفاسند فني الندارين أي 

الدار الدنيا والاخره ثانيا: مقاصد المكلنف وهني المقاصند التني يقصندها المكلنف فني سنائر تصنرفاته اعتقناداك 

وقولا ك وعملاك والتي تفرق بين صحة الفعل وفساده وبين ما هو تعبند ومنا هنو معاملنه ومنا هنو دياننة ومنا هنو 

قضاء وما هو موافق للمقاصد ومنا هنو مخنالف لهنا التقسنيم الثناني هنو تقسنيم المقاصند باعتبنار الحاجنة إليهنا 

مقاصد التي لابند منهنا فني قينام مصنالح المقاصد الضرورية وهي ال .1وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام 

النندارين ويحصننر بعننض العلمنناء المقاصنند الضننرورية فنني الكليننات الخمننس وهنني حفننظ النندين وحفننظ النننفس 

وحفظ العقنل وحفنظ النسنل وحفنظ المنال وبعضنهم يزيند حفنظ العنرض ككنل سنادس وبعضنهم يسنتبدله مكنان 

وسننعة ورفننع الضننيق والحننرج والمشننقة مننثلا المقاصنند ألحاجيننه وهنني التنني يحتنناج إليهننا فنني الت .2النسننل 

المقاصند  .3الترخص وتناول الطيبات والتوسع في المعاملات المشنروعة مثنل السنلم والمسناقاه وغينر ذلنك 

التحسننينية وهنني المقاصنند التنني تتعلننق بمحاسننن العننادات ومكننارم الأخننلاق والتنني لا يننؤدي تركهننا غالبننا إلننى 

عننورة و داب الأكننل وسنننن الأكننل ونحننو ذلننك التقسننيم الثالننث تقسننيم الضننيق والمشننقة مثلهننا الطهننارة وسننتر ال
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المقاصند ألعامنه  .1المقاصد باعتبار تعلقها بعموم ألامه وخصوصها وتنقسم بهنذا الاعتبنار إلنى ثلاثنة أقسنام 

وهي التي تلاحظ في جميع أو اغلب أبواب الشريعة ومجالاتها بحيث لا تختص ملاحظتهنا بننوع خناص منن 

عة ويدخل في ذلك أوصاف الشريعة ألعامه مثل التيسير والتسامح والعدل والتعامل ونو ذلك منن احكام الشري

المقاصد الخاصة وهي التي تتعلق بباب معين أو أبواب معيننه منن أبنواب الشنريعة وهني  .2المقاصد ألعامه 

صنرفات المالينة قد تكون محصورة في بعض الأبواب مثنل المقاصند الخاصنة بالعائلنة المقاصند الخاصنة بالت

المقاصد الخاصة بالمعاملات المنعقدة على الأبدان والمقاصد الخاصنة بالقضناء والشنهادة المقاصند الخاصنة 

 .3بالتبرعنات والمقاصند الخاصنة بالعقوبنات هنذه تندخل فني أبنواب الفقنه المختلفنة ومنن المقاصند الخاصنة 

 :مقاصد باعتبار القطع والضن وتنقسنم إلنىتقسيم ال .4المقاصد الجزئية وهي علل احكام حكمها وأسرارها 

المقاصد القطعية وهي التي توافرت على إثباتها طائفة عظمنى منن الادلنه والنصنوص مثنل  :القسم الأول .5

المقاصند الضننيه وهني التني  :القسم الثناني •مقصد التيسير ومقصد حفظ الأعراض ومقصد صيانة الأموال 

القسنم  •الهنا الأنظنار وارراء مثلهنا مقصند سند الذريعنة وإفسناد العقنل تقع دون مرتبة القطع التي اختلفت حي

المقاصند الوهمينة وهني التني يتخيننل أنهنا صنلاح وخينر إلا أنهنا علننى غينر ذلنك وهني التني اصننطلح  :الثالنث

 .العلماء على تسميتها بالمصالح الملغاة والتي سبق الكنلام عنهنا فني الحلقنة المتعلقنة بموضنوع الاستصنلاح
يما يتعلق في تقسيمات المقاصد ننتقل إلى نقطه نختم بها الكلام في موضنوع المقاصند وهني منا يتعلنق وهذا ف

بحكم الاحتجاج في المقاصد فنقول أن معرفة مقاصد الشريعة ألعامه أمر ضروري لفهم النصوص الشنرعية 

ي أن يعنرف المجتهند على الوجه المطلوب الصحيح والاستنباط الأحكام من أدلتها علنى وجنه مقبنول فنلا يكفن

وجه دلالات الألفاب علنى المعناني بنل لابند لنه منن معرفنة أسنرار التشنريع والأغنراض ألعامنه التني قصندها 

الشارع من تشريع الأحكام المختلفة حتى يستطيع أن يفهم النصوص ويفسرها تفسير سنليم ويسنتنبط الأحكنام 

جتهاد المقاصد لدى الفقهناء والأصنوليين تبندو في موضوع هذه المقاصد ألعامه من هنا ندرك أن مضاهر الا

في عموم أثارهم اجتهاداتهم فمنهم من صرح بالمقاصد معتبر إياها أمر شرعي لابند مننه للاجتهناد واسنتنباط 

الأحكام الشرعية لان الشريعة منبعاها وأساسها على الحكم ومصالح العبناد فني المعناا والمعناد وهني عندل 

ا حكمه فكل مسائله خرجت عن العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى ضندها وعنن كلها رحمه كلها مصالح كله

المصننلحة إلننى المفسنندة وعننن ألحكمننه إلننى العبننث فليسننت مننن الشننريعة وإنمننا ورد فنني تعبيننرات الفقهنناء 

والأصوليين مايدل عن مقاصد الشيء الكثير كالغرض والقصد ومحاسن الشريعة وأسرارها ونعني الضنرر 

لحرج دفع الأذى والحاجيات والتحسينيات والمصالح والمفاسد وغير ذلك من العبارات التني والمشقة ورفع ا

تدل على عملهم بالمقاصد في تعليلاتهم ونجزم بناء على هذا أن من استل من العلماء والفقهناء بحكنم شنرعي 

ليهنا ويندل علنى ذلنك بناء على مقصد أو مصلحه فأنه لم يستنبطوا أحكامهم إلا بعد فهم المقاصد والاعتمناد ع

بعننض الجزئيننات التنني اجتهنندوا فيهننا مستحضننرين المقاصنند فكننان الحكننم علننى ذلننك بعننض الجزئيننات التنني 

اجتهدوا فيها مستحضرين المقاصد فكان الحكم بمقتضاها بناء على ذلك مثل حكمهنم بجنواز صنلاة التنراويح 

سنول صنلى الله علينه وسنلم كمنا أن جماعه وعدد جلد شارب الخمر زيادة على العندد المعنروف فني عهند الر

هؤلاء العلماء والفقهاء كانوا يعتمدون القواعد الفقهية والاصوليه في اجتهاداتهم واستنباطاتهم للحكنم والكثينر 

من هذه القواعند تندخل فني صنميم المقاصند كقاعندة جلنب المصنالح ودرء المفاسند والضنرر المنزال وقاعندة 

ة تقدر بقدرها وقاعدة الحرج منفي كمنا أن القواعند الفقهينة كنان ينظنر المشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرور

إليها من حيث مراعاة المقاصد والمصالح وإلا حصل تعطيل المصالحة ولم يسنتثنوا العلمناء النذين تكلنوا فني 

موضننوع المقاصنند شنندد علننى ضننرورة معرفننة مقاصنند الشننريعة بالنسننبة للفقيننه فالفقيننه بحاجننه إلننى معرفننة 

لشرعية وقال أن ذلك هو الكفيل بدوام احكام الشريعة الاسلاميه للعصفور والأجيال التني أتنت بعند المقاصد ا

عصر الشارع التي تأتي إلى انقضاء الدنيا وهنا يجب أن ناكد علنى أن المقاصند ليسنت دلينل مسنتقل بنل هني 
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لننى عنندة أمننور علننى معنناني مستخلصننه مننن سننائر الادلننه المنناخوذه مننن الكتنناب والسنننة ارثننار ولننذلك ننبننه ع

أن الاحتجاج بالمقاصد الشرعية لايخرج عن الاحتجاج بالادله الشرع ومعانينه ألعامنه  •الاحتجاج بالمقاصد 

فليسننت دليننل غريننب يلجننا إليننه وإنمننا مننن اسننتدل بمقصنند شننرعي معننين فإنمننا يحننتج بنندليل شننرعي أو بمعنننى 

س في يد عامة الناس أو طلبة العلم النذين لنم أن الاحتجاج بالمقاصد لي •شرعي عام ثبت اعتباره في الشرع 

يصلوا إلى مرتبة الاجتهناد وإنمنا الاحتجناج بالمقاصند مخصنوص بأيندي العلمناء المجتهندون النذين تنوافرت 

فيهم شروط الاجتهاد ولذلك ليست باب مفتنوح لكنل منن أراد الحكنم فني أمنر شنرعي وهنذا أمنر خطينر يجنب 

أن منا  •خل من هذا الباب لأجل الوصول إلى حكم معين من احكنام الشنريعة التنبه له لأنه كما قلنا ارن قد يد

يشترط فني العمنل بالمقاصند منا يشنترط العمنل بالمصنالح ممنا سنبق الاشناره إلينه فني موضنوع الاستصنلاح 

 .ذكرنا بعض شروط اعتبار المصلحة أيضا هي تأتي هنا في شروط العمل بمقاصد الشريعة

 

 

 

 

 

 

 رالمحاضرة التاسعة عش

اللغنة:  .قواعد هو جمع قاعدة ومادته اللغوينة وهني القناف والعنين والندال تعنني الإسنتقرار والثبنات :تعريف

 (..تعني الأساس فقواعد البيت أساسنه ومننه قولنه تعنالى ) وإذ يرفنع إبنراهيم القواعند منن البينت وإسنماعيل
ير لكلينة القاعندة يشنير إلينه الكثينر منن إصطلاحاك: قضية كليةّ أنه محكوم فيها علنى كافنة أفرداهنا وهنذا التفسن

وبعضهم عبرّ عنها بأنهنا  ،العلماء عندما يعرفون القاعدة بقولهم" إنها قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها

قضننية أغلبيننه أو أمننر أغلبنني أو حكننم أغلبنني فهننو ينظننر إلننى أن القاعنندة لهننا مسننتثنيات ولننذلك لاتشننمل جميننع 

إذ لابد أن تكون أغلبية لا كلية أما النذي ننراه هننا أن القاعندة كلينة  ،جميع أفرادهاأفرادها ولا يحكم فيها على 

أنهنا قضنيةّ كلينّة، وأمنا :إذن فالذي يترجح في تعريف القاعنده بالإصنطلاح هنو .وأننا سنعلل لذلك إن شاء الله

رهنا لقبناك، فتعنددت تعريفنات وأما تعريف القواعند الفقهينه بإعتبا .لأنها منسوبة إلى الفقه ،تعريفها بأنها قضيةّ

العلماء لهنذا المصنطلح كعلنم منن العلنوم، وتنوعنت عبناراتهم النذي يقصند بهنا " القضنايا الكلينة الفقهينه التني 

ما الفنرق بنين القواعند الفقهينه والقواعند الأصنوليه؟ فقند عننا  .جزئيات كل قضية فيها تمثل قضايا كلية فقهيه

هنو أن كنل  :شنبهه ويشنتركان فني وجهني الشنبهه الأثنينين الوجنه الأول العلماء إلى التفريق بيننهم لأن هنناك

 .يدخل تحتها فروع كلية كثيرة ،منها قضية كلية متعلقة بالفقه

هو أن كل منها يعد معياراك وميزاناك للفروع الفقهيه فالقواعد الأصوليه معينار لإسنتنباط الفنروع  :الوجه الثاني

  .هي معيار لضبط الفروع المتشابهة بعد الإستنباطمن الأدلة، وأما القواعد الفقهيه ف

 

 ةالفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولي

أن القاعدة الفقهينه متعلقنة بكيفينة العمنل بنلا واسنطة أمنا القاعندة الأصنوليه فهني متعلقنة بكيفينة  :الوجه الأول

ام الجزئيات الفقهية مباشرة بندون توسنط العمل مع الواسطة، وبيان ذلك أن القاعدة الفقهية يستخرج منها أحك

 ،دليل، بخلاف القاعدة الأصوليه التي تستخرج منهنا أحكنام الجزئينات الفقهينة بواسنطة الندليل ولنيس مباشنرة

فمثلاك قاعدة اليقين لايزول بالشك، هذه القاعدة الفقهية نسنتفيد مباشنرة أن منن يتنيقن الطهنارة ثنم شنك بالحندث 

فننحن إسنتنبطنا  ،ة وهنذا لايحتناج أن يتوسنط بندليل شنرعي بنين القاعندة وبنين الحكنمفإنه يعمنل بيقنين الطهنار
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أما قاعدة الأمر المجرّد المقترن بوجوب، فهي قاعدة أصوليه وهذه القاعدة  ،الحكم بدون الرجوع إلى القاعدة

ل لابنند أن بنن ،لاتفينند وجننوب الصننلاة أو الزكنناة مباشننرة، أيضنناك نسننتبق منهننا وجننوب الصننلاة والزكنناة مباشننرة

يتوسط الندليل بنين القاعندة والحكنم كقولنه تعنالى )وأقيمنوا الصنلاة و تنوا الزكناة..( فننحن لانسنتطيع أن نحكنم 

بوجوب الصنلاة والزكناة إلا بتوسنط هنذا الندليل بنين الحكنم وبنين القاعندة نفسنها، أمنا إذا لنم يوجند الندليل فنلا 

ع القاعدة الفقهيه هو موضوع مكلف، بينما موضنوع أن موضو :الوجه الثاني .نستطيع أن نستنبط هذا الحكم

فإن القاعدة الفقهينه تصنرفات المكلنف القولينّة أو الفعلينّه وفهمهنا  ،القاعدة الأصوليه هو الأدله ومايعرض لها

أن  :الوجنه الثالنث .أما القاعدة الأصوليه فإنها تسنتعمل فني تفسنير التصنرفات وفهمهنا وتوجيههنا ،وتوجيهها

ليه وسيلة يتوصل بها إلى التعرف على الأحكام الفقهينه، أمنا القاعندة الفقهينه فهني ضنابط كلنّي القاعدة الأصو

للأحكننام الفقهيننه التنني يتوصننل إليهننا المجتهنند بإسننتعماله القاعننده الأصننوليه فتكننون إذن القواعنند الفقهيننه" هنني 

القاعندة الأصنوليه تعتبنر نحنن نعنرف أن  :حجينة القاعندة الفقهينه ."ضوابط للثمرة المتحققة من أصول الفقنه

 ،وهنا يأتي تساؤل هل القاعدة الفقهيه كقولنا المشقة تجلب التيسنير ،كدليل يستند عليه لإثبات الأحكام أو نفيها

فنحن لانجد كلاماك صريحاك للعلماء المتقدمين في حجينة القاعندة  ؟لاضرر ولا ضرار، يستند عليها كأدلة أو لا

ا مننن العلمنناء المعاصننرين قليننل، لكننن قنند تستشننف مننن بعننض كننلام العلمنناء الفقهيننه، فالننذين تكلمننوا عننن هننذ

مايلخص لنا الكلام عن حجيةّ القاعدة الفقهينه وهني هنل هني  ،المتقدمين ومن صريح كلام بعض المعاصرين

إتجناه ينرى عندم  :حجة أو ليست بحجة؟ يمكن حصر الإتجاهات في حجية القاعده في إتجاهين الإتجاة الأول

 "وإين دقيق العيند ،بالقاعده الفقهيه وهذا الإتجاه يفهم من كلام بعض العلماء منهم " إمام الحرمينالإحتجاج 
ومن الأدلة إبن ياسين الإستناد عليها لأصحاب هذا الإتجناه النذي ينرون عندم الإحتجناج بالقاعندة الفقهينه كمنا 

 ،والمستثنيات في القاعندة الفقهينه كثينرة ،يأتي الدليل الأول من القواعد الفقهيه أغلبية وليست كليةّ في نظرهم

فمن المحتمل أن يكون الفرع المراد إلحاقنه بالقاعنده ممنا يسنتثنى فني حكمهنا أن القاعندة الفقهينه حجنة الندليل 

فنلا تحصنل بنه  ،أن كثير من القواعد الفقهيه كان مصدره الإستقراء وهو في الجملة إستقراء غير تنام ،الثاني

ينرى الإحتجناج بالقاعندة الفقهينه وجعلهنا دلنيلاك صنالحاك  :الإتجناه الثناني .إلينه الننفس غلبنة الظنن ولا تطمنئن

للإستنباط والترجيح وهذا الإتجاه يفهنم منن كنلام بعنض العلمناء مننهج الفرانني وإبنن عرفنه والمنالكي وأيضناك 

د الفقهينه كلينّه والنذي يبندوا أن هنذا الإتجناه مبنني علنى النظنر علنى أن القواعن .السيوطي والشنافعي وغينرهم

وليست أغلبيه ولذلك يرى أصحاب هذا الإتجاه أنّ كمنا قينل منن القاعندة الفقهينه أغلبينة وأن المسنتثنيات منهنا 

كثيرة، قالوا بأن هذا القول مردود بأن لكل قاعدة شروطاك ينبغي تحققها وموانع ينبغي إلتغاؤهنا فمنا ينذكر منن 

وقينل أن منا  ،قد لشرط القاعده أو وجد به مايمنع من إلحاقنه بحكمهناأنه مستثنى منها إنما هو في الواقع أما فا

قيل في القاعده الفقهيه كان مصدره الإستقراء غير التام قالوا إن هنذا القنول أو أن هنذا الإسنتدلال لايمننع منن 

ء، إطلاق وصف الكليةّ على القاعدة الفقهيه كما هو معلوم من كلام كثير منن العلمناء عنن موضنوع الإسنتقرا

والننذي يبنندوا مننن موضننوع حجينّنة القاعنندة الفقهيننه أن الأمننر لايننزال محننل نظننر ولننم يحسننم منننه الخننلاف ولننم 

هنناك أربعنة أمنور تكناد تكنون  .نحسب منه الإتجاهات لذلك يصعب الجزم بترجيح قول معين في هنذا المقنام

ه مسنتندة لننص شنرعي منن إذا كاننت القاعندة الفقهين _1 :إتفناق فني حجينة القاعندة وهني علنى النحنو التنالي

 .ولكن ليس لكونها قاعدة فقهيه بل لإعتمادها على الدليل النقلي،الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنها تكون حجة

أن القاعدة الفقهيه تكون حجة يستأنس بها مع النص الشرعي من الحكم على الوقائع الجديندة قياسناك علنى  _2

للإعتقنناد لا للإعتمنناد كمننا يعبننر ذلننك للحكننم علننى الوقننائع الجدينندة فهنني تكننون حجننة للننناس  ،المسننائل المدونننة

لكنن بشنرط أن يكنون  ،أن القاعده الفقهيه تكون حجه فيما إذا عدم الدليل النقلي على الواقعنه _3 .والمستجدة

 _4 .المستدل بها فقهياك متمكناك عارفاك بما يدخل تحت القاعدة من ماهو من مشمولاتها من مستثنياتها إن وجد

هنذه أربعنة أمنور تلمنح  .أن القاعده الفقهيه تكون حجة لطالب العلم في بادئ الأمر لتسنتقر الأحكنام فني ذهننه
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من كلام العلماء على حجيتها ومن قال عدم حجيتهنا تكنون خارجنه عنن وصنل الخنلاف بيننهم أهمينة القواعند 

يمكنن إجمالهنا فيمنا  ،منن دراسنة هنذا العلنمالقواعد الفقهيه تحقنق جملتهنا منن الفوائند  :الفقهيه وفوائد دراستها

تفيد في جمع الفروع والجزئيات الفقهيه المتعددة والمتناثرة تحت أصل واحند وهنذا الجمنع يفيند فني  _1يأتي 

أن هنذا الجمنع يفيند فني إدراك النروابط والصنفات الجامعنة بنين هنذه الفنروع والجزئينات المتنناثرة  " أمنرين

ثناني أن هنذا الجمنع سنيعمل إدراك أحكنام الفنروع وحفظهنا بطرينق أيسنر فمنن الأمنر ال ،الأبواب والمشنتركة

المعلوم أن الإلمام بأحكام الفروع وأكثرها أمر يصعب، خاصة منع الأمنور الفقهينه وتفرعنة وإدراك مسنائله، 

تسننهيل لمننا  ،وإخننتلاف الحننوادث علننى مننر العصننور مننع حاجننة الننناس لمعرفننة الأحكننام الفقهيننه والإلمننام بهننا

 _2 .فبها فائدة عظمنى للقواعند الفقهينه فني هنذا العصنر ،عب أمره فيجب على طالب العلم الإلمام بهااستص
إذا حفظهنا  ،فلا شك أن القاعده الفقهيه هي لفظ يأتي عادة بعبارة موجزه في عدة ألفاب ،حفظه للقاعده الفقهيه

رة من الفروع الفقهيه لهنذا الضنابط أو أو أدركها و درسها وفهمها فإنه في هذه الحالة يكون قد حفظ جملة كبي

أن دراسنة القواعند الفقهينه تسناعد علنى إدراك مفهنوم مقاصند الشنريعة وذلنك أن إدراك  _3 .اللفنظ اليسنير

القاعدة الفقهيه الكليهّ ومايدرس تحتهنا منن مسنائل تفيند فني فهنم مقاصند الشنريعة التني دعنت إلنى احكنام تلنك 

تجلب التيسير، وما يندرج تحتهنا منن فنروع تعطني تصنوراك لندى الندارس  مثلاك دراسة قاعدة المشقة ،الفروع

أن دراسننة القواعنند الفقهيننه والبحننث فيهننا يفينند غيننر  _4لأن دفننع الحننرج ورفعننه مننن مقاصنند هننذه الشننريعة 

أن دراسنة القواعند الفقهينه تفيند فني  _5 .المختصنين فني علنوم الشنريعة منن حينث إطلاعهنم بأيسنر طرينق

ين بعلننوم الشننريعة علننى منندى شننمول الفقننه الإسننلامي، ونتننولى الننرد علننى مايتهمونننه إطننلاع غيننر المختصنن

 .بالجمود، فهي صالحه للتطبيق في أي زمان ومكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة العشرون
وسنتحدث عن الجانب التطبيقي لهذا العلنم و ابتنداء منن هنذه الحلقنة إلنى الحلقنة الأخينرة سنيكون الكنلام علنى 

الفقهية المرتبطة بهذا العلنم وهني فني الجملنة قواعند منن أهنم القواعند التني تندرس فني علنم جملة من القواعد 

القواعد الفقهية و سيكون حديثنا عن قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي قاعدة ) الأمور بمقاصندها ( لان 

رى فني الجملنة يعنني القواعد الفقهية منها ما هو قواعند كبنرى ومنهنا منا هنو قواعند صنغرى , والقواعند الكبن

اتجه العلماء إلى أنها خمس قواعد وهني ) قاعندة الأمنور بمقاصندها ( و ) قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك ( و 

قاعدة ) لا ضرر و ضرار ( و قاعدة ) المشقة تجلب التيسير( و قاعدة ) العادة محكمة ( , هذه خمنس قواعند 

كبرى و لذلك ستكون دراستنا لمفردات هذا المنهج فيما ينأتي اتفق كثير من العلماء على أنها تسمى القواعد ال

متعلق بالقواعد الكبرى و كل قاعدة منن هنذه القواعند ينندرج منهنا جملنة منن القواعند الصنغرى أو منا يسنمى 

بالقواعنند المتفرعننة عننن القواعنند الكبننرى , ثننم سنننلحق ذلننك بننبعض القواعنند الكليننة التنني لا تننندرج تحننت هننذه 

المسنألة  - :( سنشرح الكلام عن القاعدة الكبرى الأولى و هي قاعدة ) الأمنور بمقاصندها القواعد الخمس و
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هذه قاعدة عظيمنة القندر تنبنني عليهنا أعمنال القلنوب و التني يكنون  :( الأولى ) مكانة هذه القاعدة و أهميتها

هذه القاعدة و تتأكند بها صلاح أعمال الجوارح أو فسادها كما أن مبنى الثواب و العقاب يدور على مضمون 

أهمية هذه القاعدة من خلال إدراكنا أنها تستند إلى حديث إنما الأعمال بالنيات والنذي ذكنر كثينر منن العلمناء 

الأئمة اننه ثلنث العلنم ووجنه بعضنهم ذلنك بنأن كسنب العبند يقنع بقلبنه و لسنانه و جوارحنه فالنينة أحند أقسنامه 

ه الله أن هنذا الحنديث يندخل سنبعين بابنا منن أبنواب العلنم ) حنديث الثلاثة , و قد نقل عن الإمام الشافعي رحم

المسنألة الثانينة  - .إنما الأعمال بالنيات ( وكل ذلك يدل على أهمية المقاصد و النيات في تصنرفات المكلفنين

فهنو جمنع أمنر وهنو يعنني هننا معننى واسنعا النذي هنو  :لفنظ الأمنور :المعننى الإفنرادي :( ) معننى القاعندة

لفظ المقاصد جمع مقصد وهو يعني الإرادة المتوجهة إلى الشنيء ,  .ات الفعلية و القولية و الاعتقاديةالتصرف

أي وجهت أرادتك إلى شيء معنين أي قصندته و لنذلك الإرادة المتوجهنة إلنى الشنيء هني مقصنده و لهنذا لنو 

هو انبعاث القلب نحو ما ينراه موافقنا لفظ المقصد فسر بالنية بمعناه العام لما كان بعيدا فإن المعنى العام للنية 

تعني أن تصرفات المكلنف منن قولينه أو  :المعنى الإجمالي .لغرض من جلب نفعا أو دفع ضرا حالا أو مئالا

فعلية أو اعتقاديه تختلف أحكامها الشرعية باختلاف إرادته و نيته , ومعنى هذا أن الحكم الشرعي باختصنار 

إرادة المكلف و نيته إن أراد كذا فلنه حكنم و إذا أراد كنذا لنه حكنم  خنر و إذا ينبني و يبنى و يختلف باختلاف 

هنناك  :( المسألة الثالثة ) الأدلة على قاعدة الأمور بمقاصندها .نوى كذا له حكم و إذا نوى كذا فله حكم  خر

هنو منا ورد فني أدلة كثيرة من القران و السنة و الإجماع و لكن العمدة في تأصنيل قاعندة الأمنور بمقاصندها 

حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ) إنما الأعمال بالنيات و إنمنا لكنل 

و هذا الحديث كما هو معلوم من الأحاديث التي تلقتها الأمة بنالقبول وهنو  ..( إلى أخر الحديث.امرئ ما نوى

رة و أمر قنديم بالسننة المشنهورة و دلالنة هنذا الحنديث حديث اشتهر في هذا المقام وهو من الأحاديث المشهو

واضحة على أن الأعمال حصر قبولها و الحكم عليها بما يكون في نيات المكلفين فلذلك دل علنى أن الأمنور 

النية عبادة مشروعه لكن اختلف العلماء في حكمهنا فجعلهنا  :( المسألة الرابعة ) حكم النية .تؤخذ بمقاصدها

لصحة الأعمال و جعلها الأكثر منهم ركن في جميع الأعمال لأنها داخنل العبنادة لا خارجهنا و العلماء شرطا 

شأن الركن أن يكون جزاء من حقيقة الشيء أما الشرط فيكون خارجنا عنن حقيقنة الشنيء , ولنذلك منا دامنت 

الخامسننة )  المسننألة .داخلننة فنني حقيقننة الشننيء فإنهننا تكننون ركنننا لان الننركن داخننل دائمننا فنني حقيقننة الشننيء

يعني لماذا شرعت النينة , نحنن قلننا أن النينة عبنادة مشنروعة يتقنرب بهنا المنرء  :( المقصود من شرع النية

إلى الله تعالى , فإذا كانت عبادة مشروعة فما الحكمة منن مشنروعيتها , و الحكمنة ليسنت لازم أن نسنتنظرها 

غيننر معلومننة المهننم هننو أن العمننل بننالحكم فنني أي حكننم شننرعي قنند يكننون الحكمننة معلومننة للعقننل و قنند تكننون 

بالشرعي بغض النظر عن العلم بحكم مشروعيته , و لكن هنا نلتمس حكمة من مشنروعية النينة هنذه الحكمنة 

الأمنر الأول / تميينز العبنادات عنن العنادات , منن المعلنوم أن بعنض الأعمنال  :يمكنن أن يلخنص فني أمنرين

عنادة نظنرا لان هيئتهنا موافقنة لهيئنة عنادة متقنررة فنلا تتمينز أنهنا  تتردد بين أن تكون عبادة و بين أن تكنون

عبادة إلا بالنية , من أمثلة هنذا أن الاغتسنال بالمناء متنردد بنين أن يكنون للتنظينف أو التبنرد و بنين أن يكنون 

ن طهارة شرعية و لا يحصل التمييز إلا بالنية و كذلك الإمساك عن الأكل و الشرب متردد أن يكون حمية من

أجل التداوي أو لعدم الحاجة إليه وبين أن يكون صيام شرعي و لا يحصل التمييز بينهما إلا بالنينة وهنذا ممنا 

يحصل به التمييز بين العبادة و العادة لان الهيئة متشابهة فلا يحصل تمييز و بينهما إلا بالنينة فنإذا ننوى منثلا 

حمية فلا ثنواب علينه و إذا ننوى أن يغتسنل منن اجنل الإمساك من اجل الصيام و إذا نوى الإمساك من اجل ال

الأمنر الثناني / تميينز رتنب  .التبنرد فنلا ثنواب علينه و إذا ننوى منن الاغتسنال الطهنارة الشنرعية يثناب علينه

العبادات بعضها عن بعض بذاتها , فإن للعبنادات كمنا هنو معلنوم رتبنا متفاوتنة قند تكنون العبنادة فرضنا و قند 

نذرا و قد تكون أداء و قد تكون إعنادة لعبنادة سنابقة و قند تكنون قضناء و كلهنا عبنادات تكون نفلا و قد تكون 
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يتقرب بها إلى الله تعالى و لا تتميز رتبنة العبنادة إلا بالنينة و لنذلك يشنترط فني العبنادات التني يلتنبس بعضنها 

و صننورة , فحينئننذ لا  بننبعض , يشننترط تعيينهننا بالنيننة و المقصننود بالالتبنناس هنننا أن تتسنناوى العبادتننان فعننلا

يتمينز بينهمننا إلا بنالتعيين فنني النينة وذلننك منثلا كتسنناوي الظهنر و العصننر بمقندار كننل منهمنا وبالفرضننية , و 

تساوي الصوم الكفارة أو النذر مع صوم القضاء في الصفة و الحكم فلا يحصل التمييز في هنذه العبنادات إلا 

النينة  :( المسألة السادسة ) محنل النينة .كمة من مشروعية النيةفي النية , هذا ما يتعلق في شرع النية أو الح

محلهنا القلننب و هننذا أمننر معلننوم و بنناهر لكننل عاقننل و لننيس هننذا محننل نقنناا , و لكننن فيمننا يترتننب علننى هننذا 

إذا اتفقنا أن محل النية هو القلب فيجنب أن ننظنر إلنى الأمنور المترتبنة علنى هنذا الحكنم , ممنا يترتنب  ؟الأمر

أننه لا يكفني النتلفظ باللسنان عنن انعقناد النينة فني القلنب , أي شنخص ينتلفظ  -1 :النية محلها القلبعلى كون 

باللسان بدون أن ينعقد في نيته فعنل معنين لا يكفني هنذا النتلفظ باللسنان عنن انعقناد النينة فني القلنب فنلا بند أن 

ه لا يشنترط منع انعقناد النينة فني القلنب انن – 2 .يسبقه انعقاد بالنية في القلنب و إلا لنن يلتفنت إلنى هنذا النتلفظ

التلفظ باللسان , يعني يكفي انعقاد النية في القلب و لا يشترط التلفظ على اللسان بكلام مما يشير إلى نيتنه فني 

قلبه بل يكفي أن ينوي في قلبه بل حقيقة أن التلفظ بالنية لا يشرع لعدم ثبوته عن النبي صنلى الله علينه و سنلم 

مننن أصننحابه أنهننم تلفظننوا بمننا ننناووا فنني قلننوبهم و هننذا ملحننظ مهننم لان القنندوة لنننا فنني تشننريع و لا عننن أحنند 

الأحكام هو النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه فإذا كان تأملنا سيرة النبي صلى الله عليه و سلم و سننته و 

ادة معينة فكينف نخنالف شنرع سيرة أصحابه ولم نجد فيها ما يشير أنهم كانوا يتلفظون بالنية عندما ينوون عب

النبي صلى الله عليه و سلم وما أتى به , و هذا أمنر مهنم فننحن متعبندون بمنا أمنر الله بنه و بمنا جناء بنه النبني 

صلى الله عليه و سلم إذا لم نجد في أمر الله تعالى و لا في شرع النبني صنلى الله علينه و سنلم ممنا قنرره عنن 

ف نختننرع أمننرا بمجننرد النظننر إلننى العقننل , و اسننتثنى بعننض العلمنناء مننن الله تعننالى أمننرا ينندل علننى هننذا فكينن

مشروعية عدم التلفظ بالنية قالوا يشنرع النتلفظ بالنينة عنند التلبينة بنالحج أو التلبينة بنالعمرة و الحقيقنة أن هنذا 

اللهم إنني نوينت ليس تلفظ بالنية و إنما هو تلفظ بالتلبية المشتملة على المنوي , أي الحاج أو المعتمر لا يقول 

حجننا أو نويننت عمننرة هننو يقننول اللهننم لبيننك حجننا أو لبيننك عمننرة و الننذي يظهننرمن هننذا اللفننظ انننه لننيس تلفننظ 

بنالمنوي كمنا هنو بناهر منن اللفنظ بنل هنو تلفننظ بالتلبينة لأننه يقنول لبينك ولا يقنول نوينت إذا هنوتلفظ بالتلبيننة 

عما في القلب فنالمعتبر منا فني القلنب , يعنني إنسنان أنه إذا اختلف اللفظ باللسان  - 3 .المشتملة على المنوي

يقول نويت كذا و تلفظت بلفظ يغناير منا قلبني , فنسنأله عمنا فني قلبنه لان المعتبنر منا فني القلنب و يبننى علينه 

النينة لهنا شنروط لا يتعند بهنا إذا تنوافرت هنذه  :( المسنألة السنابعة ) شنروط النينة .الحكم لا منا وقنع باللسنان

أن يكنون النناوي مسنلما , و هنذا شنرط  – 1 :فقد واحد منها لن تعتبر هذه النية , وهي كالتالي الشروط و إذا

لصنحة النيننة فني العبننادات دون غيرهنا أمننا فني المعنناملات فنلا يشننترط فيهنا أن يكننون النناوي مسننلم لان هننذا 

قندرة العقلينة علنى أن يكنون النناوي ممينزا , ومعنناه أن يكنون لندى النناوي ال -2 .مقتصنر علنى العبنادة فقنط

التمييز بين النافع و الضار أما إذا لم تكن لدية القدرة على التميينز بنين الننافع و الضنار فنلا تعتبنر نيتنه هننا , 

لكننن اسننتثنى العلمنناء مننن ذلننك الإتننلاف فإنننه يكننون سننببا موجبننا للضننمان و لننو لننم يكننن الننناوي مميننزا لتعلننق 

العلنم بنالمنوي فنلا تصنح النينة منن المكلنف منع جهلنه  - 3 .احهالإتلاف بحقوق العباد التني مبنناه علنى المشن

عندم المننافي بنين النينة و المننوي , يعنني لا يقنع هنناك تننافي  – 4 .بحقيقة ما نواه أو مع جهله بحكم ما ننواه

بين النية و المنوي و من أمثلة المننافي بنين النينة و المننوي التنردد فني النينة و عندم الجنزم فيهنا أصنلا يعنني 

نوي شنيء معنين ولكنن النينة متنردد بنين الفعنل و عندم الفعنل و هنذا مننافي لانعقناد النينة و أيضنا ممنا يننافي ي

انعقاد النية غير التردد هو التشريك في النية يعني يشرك أمنرين فني نينة واحندة و هنذا ممنا يجعنل الأمنر يقنع 

ية و هذا له تفصيلات و كذلك قلنب على غير وجه شرعي و غير وجه مقبول و كذلك مما ينافي النية قطع الن

النية ونقلها أي يقلب النية بدل ما يكون فرض ينويه نفل أو بندل منا ينوينه نفنل ينوينه فنرض و هكنذا هنذا ممنا 
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أن تكون النية مقارننة لأول العمنل إذا كنان  – 5 .ينافي انعقاد النية و له تفصيل و لا يسع المقام للتفصيل فيه

الإخنلاص فيهنا , و المنراد بنالإخلاص فني النينة أن ينراد  – 6 .هذا محنل تفصنيل مما يشترط فيه المقارنة و

وا إلِاَّ  بالعمل وجه الله تعنالى وحنده و هنذا شنرط لقبنول النينة و ممنا يندل علنى اشنتراطه قولنه تعنالى وَمَنا أممِنرم

لَاةَ وَ  نفَاَءَ وَيمقيِمموا الصَّ ينَ حم خْلصِِينَ لهَم الدِّ َ مم كَاةَ وَذَلكَِ دِيننم الْقيَِّمَنةِ وبننا ء علنى منا تقند فإننه ليِعَْبمدموا اللهَّ يمؤْتموا الزَّ

إذا فقد أحد هذه الشروط فإن العمل المرتبط بهذه النية يكون قد وقع فيه ما يجعنل هنذه النينة مفقنودة فينه أو لنم 

لنك العمنل أو فني تكتمل فيه أركان النية المعتبرة شرعا ولذلك يكون المقام محل نظر في العمنل فني اعتبنار ذ

لان هنذه القاعندة قاعندة كبنرى  :( المسألة الثامنة ) القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها - .قبوله

قاعدة ) العبرة في العقود بالمقاصد و المعناني  – 1 :و يندرج منها جملة من القواعد الصغرى و من أبرزها

و  , ( ة و متفرعنة عنن القاعندة الكبنرى ) الأمنور بمقاصندهاو هنذه القاعندة مندرجن :( لا بالألفاب و المباني

هذه القاعندة محنل خنلاف بنين  :( المسألة الأولى ) هذه القاعدة محل خلاف • :نتكلم عنها في المسائل ارتية

العلماء فنصها الذي ذكرنناه )العبنرة فني العقنود بالمقاصند و المعناني لا بالألفناب و المبناني ( هنو نصنها عنن 

لحنفية أما عند علماء المالكية و الشافعية و الحنابلة فقد صاغوها بلفظ الاستفهام , إشارة إلى اخنتلاف علماء ا

) هنل العبنرة بصنيغ  :فقهائهم في مضمون هنذه القاعندة , فقند قنال السنيوطي الشنافي فني التعبينر عنن القاعندة

قنود منا يخرجهنا عنن موضنوعها فهنل ) إذا وصنل بألفناب الع :و قال إبن رجنب الحنبلني .العقود أو بمعانيها (

يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجنه فينه خنلاف يلتفنت إلنى أن المغلنب هنل هنو 

) إذا تعنارض القصند و اللفنظ أيهمنا يقندم ( فهنذه ألفناب عنند  :وقنال الونشريسني المنالكي .( اللفنظ أو المعننى

ى وقوع الخلاف فني تلنك المنذاهب الثلاثنة فني هنل العبنرة فني اللفنظ أو المالكية و الشافعية و الحنابلة تدل عل

العبرة فني المعننى أمنا علمناء الحنفينة عنندهم أن العبنرة فني العقنود فني المقاصند و المعناني لا فني الألفناب و 

اعندة نجند فني هنذه الق :المعننى الافنرادي :( المسألة الثانية ) معنى القاعدة الإفنرادي و الإجمنالي • .المباني

لفنظ العبنرة و معنناه الاعتنداد أي اننه يعتند فني العقنود بالمقاصند و  :عدة ألفاب تحتاج إلنى بينان وهني كالتنالي

المعاني لا فني الألفناب و المبناني , و لفنظ العقنود جمنع عقند و العقند هنو ارتبناط الإيجناب بنالقبول علنى وجنه 

بألفاب أخرى و لكن منن أشنملها و أشنهرها و مشروع يثبت أثره في محله هكذا عرف الفقهاء العقد و عرفوه 

أوضحها هذا التعريف , لفظ المقاصد جمع مقصد و المراد به نية المتكلم و مراده , لفظ المعناني جمنع معننى 

وهننو الصننورة الذهنيننة التنني دل عليهننا القننول أو الفعننل وهنني فنني هننذه القاعنندة تننرادف لفننظ المقاصنند , و لفننظ 

ظ هنو الكنلام النذي ينطنق بنه المنرء بقصند التعبينر عمنا بداخلنه , لفنظ المبناني الألفاب جمع لفظ ومعروف اللف

أن أحكنام  :المعننى الإجمنالي .جمع مبنى وهني كلمنة مرادفنه للفنظ يقصند بهنا هننا صنورته أي صنورة اللفنظ

ظنر إلنى العقود إذا اختلفت ما بين ألفاب المتكلم و نيته فإننه لا ينظنر إلنى ألفابنه و لا تبننى علينه العقنود بنل ين

لنو  :المثنال الأول :يتضح هذا المعنى من خلال الأمثلنة ارتينة ومنهنا .مقصده و نيته فعليها تبنى أحكام العقود

أشترى شخص من بقال سلعة و قال لنه خنذ هنذه السناعة أماننة عنندك حتنى احضنر لنك النثمن , هنو أخنذ مننه 

ضنر لنك النثمن , فعبنر بلفنظ أماننة وكنان البضاعة و خلع ساعته عنده و قال هذه الساعة أمانة عندك حتى أح

مقصده أن يكون رهن عنده حتى يحضنر لنه ثمنهنا إذن الواقنع و النينة هنو النرهن و اللفنظ هنو لفنظ أماننة , و 

بناء على لفظ القاعدة أن العبرة في العقنود بالمقاصند و المعناني لا بالألفناب و المبناني سننعتبر مقصنده هننا و 

ن و تأخذ حكم النرهن و لا تكنون أماننة لان هنذا العقند و إن كنان لفظنه أماننة إلا لذلك فإن هذه الساعة تعد ره

ولنم نلتفنت إلنى لفظنه لان العبنرة فني العقنود بالمقاصند والمعناني لا  , أن معنناه رهنن فأخنذنا بمعنناه و نيتنه

رتك , فناللفظ لو قال شخص رخر وهبتك هذه السيارة على أن تعطيني سنيا :المثال الثاني .بالألفاب و المباني

لفظ هبة و لكن هذه الهبة مشروطة بالمبادلنة و معلنوم أن المبادلنة تندخل فني موضنوع البينع فهنذا العقند يأخنذ 

حكم البيع وإن كان بلفظ الهبة لان هذا العقد و إن كان لفظه الهبة معناه بينع و العبنرة فني العقنود بالمقاصند و 
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ن هذه القاعدة محل خلاف في مضمونها منن بعنض فقهناء المالكينة المعاني لا بالألفاب و المباني , وكما قلنا أ

و الشافعية و الحنابلة و بعضهم يقف مع الحنابلة العبرة في العقود بالمقاصد و المعناني لا بالألفناب و المبناني 

و بعضهم يقف في ضند ذلنك فينرى أن العبنرة فني الألفناب و المبناني لا بالمقاصند و المعناني ومنن ينرى هنذا 

ي من علماء الشنافعية و المالكينة و الحنابلنة سنيختلف الحكنم عنندهم فني المثنالين السنابقين فسنيكون حكنم الرأ

المثال الأول عندهم انه أمانة لان المعتبر عند هؤلاء هو اللفظ و الحكم عندهم في المثال الثاني هو الهبنة لان 

ة )العبنرة فني العقنود بالمقاصند و المعناني لا منا علاقنة هنذه القاعند :المسنألة الثانينة • .العبنرة عنندهم بناللفظ

العلاقنة تتمثنل فني أن الننص المعتمند لهنذه القاعندة وهني  :( بالألفاب و المباني ( بقاعدة ) الأمنور بمقاصندها

)العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاب و المباني ( يفيد أن أحكام العقود يرجع فيها إلى نينة العاقند 

لا إلننى لفظننه و هننذا مننا تفيننده القاعنندة الكبننرى حيننث أفننادت أن تصننرفات المكلننف تختلننف أحكامهننا  و قصننده ,

 )هذا فيما يتعلق بالكلام على هذه القاعدة الأولى المتفرعة من القاعدة الكبرى وهي  .باختلاف نيته و قصده

 .و صحبه أجمعين و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على  له .( الأمور بمقاصدها

 

 

 

 

 

 المحاضرة الحادي والعشرون
 

المتفرعنة أو المندرجنة تحنت قاعندة الأمنور  ولا ينزال الحنديث موصنول فني هنذه الحلقنة عنن بعنض القواعند

متفرعة عن قاعندة الأمنور بمقاصندها وهني قاعندة العبنرة فني  بمقاصدها ذكرنا في  خر الحلقة السابقة قاعدة

بالألفنناب والمبنناني فنني هننذه الحلقننة سننننتقل إلننى القاعنندة الثانيننة المتفرعننة أو  لاالعقننود بالمقاصنند والمعنناني 

بالنينة  قاعدة الأمور بمقاصدها هذه القاعدة التي سنتكلم عنها ارن هي قاعندة تخصنيص العنام المندرجة تحت

هنذا اللفنظ فني هنذه النذين عبنروا ب مقبول ديانة ك لا قضاء هذه القاعدة بهذا اللفظ ليست محل اتفاق بنين العلمناء

قالوا بهذا اللفظ وهو أن تخصنيص العنام بالنينة مقبنولِا  القاعدة هم أكثر علماء الحنفية وبعض علماء الشافعية

العلماء المالكية والحنابلة وأكثر علماء الشنافعية وبعنض علمناء الحنفينة ذكنروا  ديانةِ لا قضاء أما غيرهم من

فنإذا هنذا الننص  ا إن تخصيص العنام بالنينة مقبنول دياننة ك وقضناءالخصاف وهو من علماء الحنفية قالو منهم

بالنينة مقبنول دياننةِ لا قضناء هنذا  الذي ذكرناه لكم في بدية كلامنا عنن هنذه القاعندة وهنو أن تخصنيص العنام

الشافعية ولذلك ستكون هذه القاعدة بهذا اللفظ ليست محل اتفاق  نصها عند أكثر علماء الحنفية وبعض علماء

 نأتي إلى معننى القاعندة هنذه .قد تأول إلى اتفاق في المقام يعني في التطبيق العملي لاق وان كانت حقيقةبإط
قضناء، فأمنا لفنظ  القاعدة فيها ألفاب تحتاج إلى بيان منها منثلا لفنظ التخصنيص ولفنظ العنام ولفنظ دياننة ولفنظ

تخصنيص عنندما تحندثنا فني  لفنظيراد بالتخصيص قصر اللفظ العام على بعنض إفنراده منر بننا  :التخصيص

ينراد بنه اللفنظ  :واللفنظ العنام .علم ومباحث أصول الفقه إن التخصيص يراد به قصر العام على بعض إفراده

فهو يشمل أكثر من واحد ولا نحصره فني شنخص  المتناول لشيئين فصاعداَ من غير حصر مثل لفظ الإنسان

تناول أكثر منن واحند أو تتنناول شنيئين فصناعدا ولنيس لهنا ألفاب ت لفظ الناس لفظ المسلمين وهكذا هي .محدد

 اقصد ،إذا قلنا تخصيص العام بالنية مقبول أي انه سائغ , ديانةِ لا قضاء .ألفاب عام حصر محدد فهذا نسميه
وبنين الله تعنالى  بديانة لا قضاء يعني إن من يدعي تخصيص العام بالنية يقبل مننه هنذا التخصنيص فيمنا بيننه

لا يقبنل مننه دعنوى التخصنيص عننند  مندعي التخصننيص بالنينة أنى قولننا دياننة , لا قضناء يعنني وهنذا معنن
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منا يتعلنق بننص القاعندة لكنن لنو أتيننا إلنى منن ينرى اننه  هنذا .القضاء أو عند الترافع والتخاصم عند القاضي

فنظ عنام وقنال نوينت تلفظ بل يعني انه يقبل مطلقا دعوى التخصيص , تقبل إذا مقبول ديانة وقضاء فمعنى هذا

إلا جمنالي للقاعندة  نأتي إلنى المعننى العنام .خاصا فتقبل منه الدعوى يعني مطلقا هذا عند من يقول بذلك شيئا

لهذه القاعدة إن نية المنتكلم لهنا اثنر فني بناب  قاعدة التخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء المعنى العام

فظ عام ونوى شي خاص فأن النينة تخصنص لفظنه هنذا فيمنا بيننه وبنين بل الألفاب من جهة إن المتكلم لو تلفظ

فأننه  طبعا فيما بينه وبين الله تعالى بحكم ما نواه وأما عند التخاصنم والتقاضني فني القضناء الله تعالى ويعامل

بمعننى القاعندة إلا  لا تقبل دعوى من يرى منن يقنول منن ينتلفظ بلفنظ عنام ويننوي شنيئا خاصنا هنذا منا يتعلنق

أن شخصنا حلنف لا يكلنم أحندا قنال  لنو :هذه القاعدة لها أمثله كثينرة منهنا .نأتي إلى أمثلة هذه القاعدة .اليجم

مر بينا من صيغ العموم , النكرة في سياق النفي فهنو قنال  والله لا اكلم أحدا لاحظ هنا عبر بلفظ احد هنا نكره

نفني تعنم وهني منن صنيغ العمنوم فهنو قنال والله لا فنالنكرة فني سنياق ال لا اكلم احد جاء بلفظ نفي وجاء بنكرة

قال لا اكلم أحدا فقال والله لا اكلم أحدا ونوى في نفسه ) في ذاتنه فني قلبنه ( أن  اكلم احد مع انه حلف شخصا

ننوى أن لا يكلنم  زيدا فقط يعني أنا غاضب فقال والله لا اكلم احد وهو ينوي زيدا فقط وذكر أيضنا اننه لا يكلم

ذكرنناه فاننه لنو ننوى غينر زيند فاننه لا  بنناءاك علنى ننص القاعندة النذي ؟لو كلم غير زيد هل يحننثزيدا فقط ف

أنا نويت زيد فقط فانه يقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى ولكن لنو  يحنث فيما بينه وبين الله تعالى يعني لو قال

الأمنر لكنن  ه وبين الله تعالى يقبنل مننه ذلنكبتخاصم عند القاضي فأنه لا يقبل منه ذلك أما فيما بين تعلق الأمر

رجنلا كنل امنرأة أتزوجهنا فهني  : لو قال2المثال  .لو وصل الأمر إلى التخاصم عند القاضي لا يقبل منه ذلك

مثلا تقدم للخطبة من أسرة معيننه فنرفض طلبنه  طالق ونوى نساء بلدة معينه أو من أسرة معينه يعني شخص

فبناء على هنذا اللفنظ طبعنا هنو جناء بلفنظ عنام ولكننه يننوي نسناء أسنرة  طالق فحلف فقال كل امرأة أتزوجها

 ذكر بعد ذلك وقال أنا نويت شيئا معينا وان كان لفظني عامنا فاننه فني هنذه الحالنة يقبنل معينه أو بلدة معينه ,
الأسنرة التني  نسناء تلنك بينه وبين الله تعالى فله أن يتزوج امرأة منن غينر تلنك البلندة التني عينهنا أو منن غينر

بالنية مقبولِا ديانةِ لا قضاء لكن لنو وصنل  عينها لان لفظه وان كان عاما إلا إن نيته خاصة وتخصيص العام

لنو حلنف شنخص علنى إلا يأكنل اللحنم  :3مثنال  .لا يقبل منه ذلك الأمر عند التقاضي والتخاصم القاضي فانه

الإبل ينوم منن الأينام وتضنرر مننه أو نحنو ذلنك نفترض مثلا شخص أكل من لحم  ونوى لحم الإبل فقط يعني

هو نيتنه  ما يأكل لحما أبدا وينوي بذلك لحم الإبل لأنه تسبب في مرضه أو نحو ذلك في هذه الحالة فحلف انه

لحم الإبل فقط فإذا أكل من  خاصة ولفظه عام قال والله لا  كل اللحم فالفظه عام ونيته خاصة ثم قال أنا نويت

الحالة لا يحنث إذا ادعى انه نيته خاصنة فاننه لا يحننث  أو مثلا أكل من لحم الغنم فإنه في هذهلحم غير الإبل 

قلنا لو أن الأمر يتعلق بتننازع والتخاصنم عنند القاضني لا يقبنل مننه ذلنك أمنا  ويدين بينه وبين الله تعالى وكما

شخص نفسه في هذه الحالة يندين المتعلق ب في مقام الفتوى يعني في سؤال الشخص نفسه والأمر إذا هي فقط

يقبل منك ذلك الأمنر فمنا بيننك وبنين الله تعنالى لكنن لنو تعلنق بنه حنق شنخص  خنر  بينه وبين الله تعالى ويقال

بالنينة  هنذا فيمنا يتعلنق بقاعندة تخصنيص العنام .تنازع وتخاصم عند القاضي فإنه لا يقبل منه ذلك وحصل به

الأمنور بمقاصندها ممنا ينرد  نينة المتفرعنة أو المندرجنة تحنت قاعندةمقبنول دياننة لا قضناء وهني القاعندة الثا

قاعندة الأمنور بمقاصندها وأيضنا هني قاعندة ذات  هننا قاعندة أيضنا مندرجنة تحنت .الكلام عنه في هذا المقنام

 القاعدة يذكرها بعض العلماء على إنها قاعدة متعلقة بالنية و الحقيقة أهمية وهي قاعدة لا ثواب إلا بالنية هذه

لهننا بأحكننام النندنيا الفننرق بينهننا وبننين القاعنندتين السننابقتين إن القاعنندتين السننابقتين  إنهننا كمننا نلاحننظ لا تعلننق

أمنننا هنننذه القاعننندة متعلقنننة بأحكنننام ارخنننرة بنننالثواب علنننى الأعمنننال علنننى جهنننة  ،متعلقتنننان بأحكنننام الننندنيا

علنى أي عمنل يعملنه المكلننف لا ثنواب إلا بالنيننة معناهنا: إن حصنول الثنواب فني ارخننرة  قاعدة،الخصنوص

أو غينر  فيه حصول نية التقنرب إلنى الله تعنالى ويسنتوي فني ذلنك أن يكنون العمنل عبنادة فني الأصنل يشترط
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أو كنان  ،التقنرب إلنى الله تعنالى شخص ننوى عبناده معيننه لا ثنواب علنى هنذه العبنادة إلا إذا ننوى بهنا .عباده

التقرب إلى الله تعالى فأننه يثناب علينه يعنني شنخص منثلا  هالعمل في الأصل غير عباده فأنه أيضا إذا نوى ب

يستيقظ للصلاة على وقتها فأنه في هذه الحالة يثاب على هذا الننوم لأننه  مكبراك أن نام مبكرا ورغب في نومه

صنيام نهنار  التقرب إلى الله تعالى أو شخص مثلا تناول طعام في  خر الليل يقصد بذلك التقوى على قصد به

فالمقصنود أن  .عناده ولنيس عبناده نه في هذه الحالة يثناب علنى أكنل هنذا الطعنام وان كنان فني الأصنلالغد فأ

منا  ،عبناده أو كنان فني أصنله عناده منن العنادات تحصيل الثواب مبني على النية سواء كان العمنل فني أصنله

منا تقندم فني الحنديث النذي ثنواب إلا بالنينة , دل علنى هنذه القاعندة  الدليل على هذه القاعدة وهي قاعدة اننه لا

الحديث فيه ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكنل امنرئ منا ننوى ( ففني  إستدلينا به على قاعدة الأمور بمقاصدها

 وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى ذكر العلماء إن المراد بالحصر هنا اننه إنمنا يحصنل لكنل قوله صلى الله عليه
فنإذا قولنه صنلى ،ارخرة الجملة بينان لترتينب الثنواب علنى النينة فنيامرئ ثواب العمل الذي نواه فتكون هذه 

هننا  ،الأعمال ولذلك كان الثواب مرتبطنا بالنينة الله عليه وسلم يشر إلى ما تحصل عليه المرء من ثواب على

تني بالنية وهي مسالة ما تدخله القاعدة من الأعمال يعنني منا هني الأعمنال ال مسألة متعلقة بقاعدة لا ثواب إلا

المسنلم لا يثناب علنى  هذه القاعدة في الواقع تشمل جمينع أحنوال المسنلم فنأن ؟قاعدة لا ثواب إلا بالنية تدخلها

أولا  :المسننلم لا تخلننوا مننن الأمننور ارتيننة أي عمننل إلا إذا أداه بنيننة التقننرب إلننى الله تعننالى ومعظننم أحننوال

صنل مصنلحتها بمجنرد حصنول صنورتها كنرد الواجبنات التني تح العبادات سنواء كاننت فرضنا أو نفنلا ثانينا

فهنذه وجبنات بمجنرد حصنول صنورتها كافينه بنأن تحصنل مصنلحتها  المغصوب ونفقنة الأقنارب ونحنو ذلنك

 الأمر الرابع فعل المباحات وفعل المباحات باب واسع للثواب ينبغي أن يغتنمه .الأمر الثالث ترك المعاصي
أكنل وشنرب وننوم  التقنرب إلنى الله تعنالى بفعنل المبناح منن المسلم فلا يفوت تحصيل الأجنر بالغفلنة عنن نينة

الأعمال نجند إن هنذه القاعندة حقيقنة  كما نلاحظ ما تدخله القاعدة من،وطلب علم وعمل في وبيفة ونحو ذلك

تعالى فضل واسع جدا يعني يمكن للمسلم أن يثاب علنى أي  باب واسع للمسلم يمكن أن يغتنمه وهذا فضل الله

أن اسنتلقى يمكنن أن يحصنل علنى الثنواب إن قنام يمكنن أن يحصنل علنى  ه يقنوم بهنا يعننيعمنل أو أي حركن

يحصل على الثواب إن ذهب يمكن أن يحصل على الثواب إن عاد إلنى المكنان النذي  الثواب إن قعد يمكن أن

يمكنن أن يحصنل علنى الثنواب إن تكلنم يمكنن أن يحصنل علنى الثنواب إن سنكت يمكنن أن يحصنل  ذهب مننه

الأعمنال  كل هذه الإمكانيات يمكنن أن تحصنل علنى الثنواب بشنرط أن تصنحب تلنك .ثواب لكن بشرطال على

الأعمال يمكن تحصيل الثواب عليهنا بالنينة  النية ومعنى هذا انه لا ثواب إلا بالنية هذا طبعا يشير إلى أن هذه

يسنتيقظ مبكنرا لأجنل أداء اليومية بدون تحصيل ثنواب الشنخص منثلا  ولا كان ينبغي للمسلم أن يفوت أعماله

يمكنن أن يحصنل الثنواب وصنلى ثنم عناد وجلنس ينتظنر منثلا وقنت الندوام أو ينتظنر منثلا  الصلاة فبنيته تلنك

إلى الدراسة ونحو ذلك يمكن أن يحصل الثواب , كيف ذلنك إن يننوي بانتظناره منثلا أن يحصنل تلنك  الذهاب

المحندد ملتزمنا بنأخلاق الإسنلام  عملنه فني الوقنتالوبيفة أو يؤدي عمله على الوجه المشروع أن يصل إلى 

أن مثلا يغتنم أوقات الدراسة بتحصيل العلم , هذه وسائل كلهنا والوسنائل لهنا أحكنام المقاصند فهنو يتوسنل أو 

أيضنا إذا ذهنب إلنى  ،أمر مشروع فيثاب على الوسيلة كما يثناب علنى المقصند يتوصل بانتظاره إلى تحصيل

علينه  كوميه قد تكون خاصة لكن يتقاضى على هذا مرتبا ومع هذا يمكن أن يثنابهذا قد يكون ح عمله ،عمله

هنذا أن يخندم منن يراجعنه منن  إذا قصد أو ادخل في عمله نية التقرب إلى الله تعنالى أو أن يقصند منثلا بعملنه

وان يتعامنل معهنم بنأخلاق حسننه ونينة  أصحاب الحاجات ومن أهل الإسلام وغيرهم منن أصنحاب الحاجنات

ينننوي بوبيفتننه هننذه أن يحصننل مننثلا مننال مقابننل تلننك  بننة أي بهننذا الطريننق يحصننل الأجننر والثننواب أيضنناطي

من تلزمه نفقته منن أهلنه و أقاربنه ويكفينه عنن حاجنة النناس وعنن أن  الوبيفة هذا المال يكفيه مثلا في إعالة

 ا في جلوسه يعني انتظاره معبهذه الصورة يكون متقربا إلى الله تعالى بهذه النية أيض يكون عالة على غيره
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إلنيهم ونحنو ذلنك منن  أهله في بيته يننوي بنذلك أيضنا منثلا ملاطفنة أهلنه الجلنوس معهنم التقنرب إلنيهم التنودد

بنأمر رعنايتهم منن الأمنور التني أوكنل  أخلاق أهل الإسلام أيضا يكسبه الثواب والأجر وان يكون أيضا قائما

واسع في هذه القاعدة وهي قاعدة لا ثنواب إلا بالنينة وكمنا قلننا  م بابنحن أيضا أما ،الله تعالى به من الرعاية

 قاعدة الأمور بمقاصدها والحنديث النذي تسنتند إلينه إنمنا الأعمنال بنينات وإنمنا لكنل بل تحت باب أوسع منها
 فنإذا .أهنل الإسنلام امرئ ما نوى وهذا حديث حقيقة تفضل الله تعالى علينا بحكمنه بنذلك الحنديث علنى أفعنال

القاعندة هننا تنبينه يتعلنق بقاعندة لا ثنواب إلا بالنينة  فيما يتعلق بهذه .هذا باب واسع ينبغي للمسلم أن يتنبه إليه

النينة وذلنك كالصنلاة فقند  يرتبط الثواب فيها بمقدار ما يستحضره المسنلم منن وهو يتعلق بأن بعض العبادات

هنذا الحنديث  ؟تسنعها ثمنهنا سنبعها لمناذا عشنرهادل الحديث على إن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا 

بعضها قد يحسب لبعضنهم العشنر, التسنع قند يحسنب النثمن قند  دل على انه قد يصلي المرء ولا يحسب له إلا

وفضنلها منا المعينار المحتسنب فني فضنلها هنو قضنية النينة التني يستحضنرها  يحسب السبع من مقدار ثوابهنا

 هذه العبادة وشخص مثلا يصلي صلاة ِ قد تذهب ثلاثنة أربناع هنذه الصنلاةإلى الله تعالى ب المرء في التقرب
علنى ذلنك  في مثلا تفكير أو أعمنال خنارج الصنلاة ولا يستحضنر فني صنلاته إلا جنزء يسنير منهنا فنلا يثناب

الثنواب النذي حصنله منن  الجزء كون الصلاة مجزئه نعم قد تكون مجزئنه عنن الصنلاة المفروضنة ولكنن منا

في هذه الصلاة قند يحصنل جنزء معنين  طالب بصلاة أخرى بديله ولكن ما الثواب الذي حصلهذلك يعني لا ي

منذ أن كبر مع الإمام وهو يستحضنر النينة فني هنذه  بمقدار ما يحصله من نية بتلك الصلاة، لكن شخص  خر

 قندار منافي ركوعه في قيامه في قعوده وهكذا يكتب لنه منن الأجنر بم الصلاة وفي كل فعل يفعله في سجوده
فني مقندار ثنوابهم علنى  يستحضره من النية بهذه الصلاة وهذا أيضا أمنر ينبغني التنبنه إلينه لان النناس ليسنوا

التني يتفناوت الثنواب فيهنا بمقندار منا  فعلهم سواء وكذلك في الصوم وكذلك في الحج ونحو ذلك من العبنادات

د عنن الرجنل لا يصنلي الصنلاة لا يكتنب لنه الحديث النذي ور يستحضره المرء من النية في هذه الصلاة فإذا

راجننع إلننى مقنندار مننا استحضننره أو يستحضننره المسننلم مننن الخشننوع  إلا عشننرها تسننعها ثمنهننا سننبعها هننذا

تقرب إلى الله تعالى بأي عمل من أعمال الصلاة ولذلك يتفاوت الناس قد يصلي  والخضوع واستحضار النية

 وبجنواره شنخص  خنر يصنلي الصنلاة ،فني هنذه الصنلاةيستحضر النية ويحصل الثنواب العظنيم  شخص و
جناره فني تلنك  نفسها وقد لا يستحضر إلا قدر يسير منن التقنرب إلنى الله تعنالى وفني ذلنك يتفناوت بيننه وبنين

والقراءة واحده( اختلف بينهمنا  الصلاة بمقدار كبير جدا اختلف فقط بينهما )يعني الوقوف واحد والعمل واحد

المرء أن يتنبه إليه فني موضنوع النينة و يحنرص أيضنا  ا أقول هذا باب واسع ينبغي منأيض ،في مقدار النية

 كثينرا مننا قند لا يكنون لنه منن الأعمنال كثينر ولكنن هذا المقام نحن نعلم أن على اغتنام ما يمكن أن يفيده في
كثينرة ويتقنرب  بمقدار ما يستحضره من نيته فما ما يقوم به من أعمنال قند يكنون بنذلك سنبق منن لدينه أعمنال

القندر يسنير فيتفناوت النناس فني أعمنالهم  إلى الله تعالى أو يفعلها كعباده ولكن لا يستحضنر فيهنا منن النينة إلا

في ختام كلامنا عن قاعدة الأمور بمقاصندها وبهنذا القندر أيضنا  هذه خاتمه أردنا الإشارة إليها .بمقدار نياتهم

القواعد الفقهية وهني قاعندة الأمنور بمقاصندها ومنا أردننا الكنلام  الكبرى الأولى من نختم الكلام على القاعدة

 .مفردات هذا المنهج من القواعد المتفرعة عنها عنه في
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 المحاضرة الثانية والعشرون
في الحلقة السابقة وما قبلها تحدثنا عن القاعدة الكبرى الأولى وهي قاعدة الأمور بمقاصدها وابتداء منن هنذه 

نتقل إلنى الكنلام علنى القاعندة الكبنرى الثانينة وهني قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك سنوف ننتكلم عنن الحلقة سن

 .مقدمة تعريفية بهذه القاعدة ثم سوف نتكلم عن جمله من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة

تتضنح أهميتهنا منن هنذه القاعندة قاعندة عظيمنة  .التي نريد الكلام فيها هو مكانة هنذه القاعندة المسألة الأولى 

 :خلال أمرين

هي قاعدة من أوسع القواعد الفقهينة تطبيقناك وأكثرهنا امتندادا فني أبنواب الفقنه وقند ذكنر السنيوطي أنهنا  :أولا ك 

تنندخل فنني جميننع أبننواب الفقننه وان المسننائل المخرجننة عليهننا تبلننغ ثلاثننة أربنناع الفقننه وأكثننر فننإذا أدركنننا هننذه 

يدرس هذه القاعندة ويحنرص علنى الإلمنام بهنا وعلنى مفرداتهنا و  ولذلك منالحقيقة ندرك أهميه هذه القاعدة 

لأهمينة  القواعد المندرجة تحتها فأنه يحصل على قدر كبير من الفقنه بنناءك علنى منا ذكنره السنيوطي فني بياننه

 .هذه القاعدة

الفقنه أو أنهنا تشنبه  إن لهذه القاعدة صلةك بعلم أصول الفقه تعرض لهنا الأصنوليون باعتبارهنا منن أدلنة ثانيا ك:

أدلننة الفقننه مننن حيننث أنهننا يقضننى بهننا فنني جزئياتهننا كأنهننا دليننل علننى ذلننك الجزئنني ومننن حيننث أيضنناك صننلتها 

 بالاستصحاب الذي يعد دليلا من أدلة الفقه بل من العلماء من عد أن هذه القاعدة هي الاستصحاب نفسه

ف نتكلم عن معنى القاعدة وعنن مفرداتهنا وعنن معناهنا المتعلقة بهذه القاعدة معنى القاعدة سو المسألة الثانية

الإجمالي هذي القاعدة مكونه من ركنين أساسيين هما اليقين والشنك سنوف ننتكلم عنن معننى اليقنين ثنم معننى 

العلم وزوال الشك وهذا هو المعنى المشهور له في اللغة وقد يأتي اليقنين بمعننى  :الشك أما اليقين فمعناه لغة ك

 .ح أو الغالبالظن الراج

حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه, يعنني إذا جزمنت أننت بوقنوع الشنيء فأننت متنيقن  اصطلاحا ك:

وإذا جزمت بعدم وقوعه فأنت متيقن , واليقين في هذه القاعدة يراد به اليقنين الاصنطلاحي المتقندم النذي هنو 

درجنة مننه وهنو الظنن فنالظن يندخل فني  الجزم بحصول الشيء أو عندم حصنوله كمنا أننه ينراد بنه امنرأك اقنل

النذهن  إدراك الاحتمنال النراجح منن احتمنالين أو أكثنر يتنردد :معنى اليقين , والمنراد بنالظن فني الاصنطلاح

بينها يعني يكون عندك احتمالين أو أكثر أنت متردد بينهما لكن يغلب على ذهنك أن هذا اقرب فإدراكنك لهنذا 

يأخذ حكم اليقين فالظن طبعاك معمول به في كثير من أحكام الشرع بنل قند الاحتمال الراجح يسمى بن والظن 

 .يسميه بعض الفقهاء يقينا ك

 .مطلق التردد هو التداخل والاختلاط ويأتي أيضا ك بمعنى الشك لغة ك:

 .التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما على ارخر الشك اصطلاحا ك:

الأمور بين أن يكون موجودا ك أو معدوما ك ترددا ك مستويا ك فأننه يسنمى شناكا ك هنذا  فإذا تردد المرء في أمر من

الشخص شاك فإذا الشك هو التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما علنى ارخنر , والشنك فني 

 .همهذه القاعدة يراد به الشك الاصطلاحي كما يراد به من باب أولى أمر  خر اقل درجة منه وهو الو

احتمالين أو أكثنر يتنردد النذهن بينهمنا سنواء اسنتند إلنى  إدراك الاحتمال المرجوح من :الوهم في الاصطلاح

دليل أو لم يستند إذا الوهم علنى نقنيض الظنن , فنالظن إدراك الاحتمنال النراجح منن احتمنالين  و أكثنر يتنردد 
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أو أكثنر يتنرد النذهن بينهمنا، مثنل أننت بنين الذهن بينها , أما النوهم إدراك الاحتمنال المرجنوح منن احتمنالين 

احتمالين احدهما راجح وارخر مرجوح مثل الطهارة وعدم الطهارة متردد أنت تقول ما أدري هل أنا طاهر 

أم محدث ولكن الأقوى عندي هو أني متطهر فنقول أنت بان ك للطهارة واهنم ٌ للحندث إذا ك الاحتمنال النراجح 

هو الوهم , هذا فيما يتعلق بالمعنى الإفرادي للقاعدة حينث بيننا معننى اليقنين و هو الظن والاحتمال المرجوح 

 .قلنا يدخل في معناه الظن أيضا والشك أيضا بينا معناه وقلنا يدخل في معناه الوهم

 المعنى الإجمالي للقاعدة ) اليقين لا يزول بالشنك ( أننه إذا ثبنت أمنرا ك منن الأمنور ثبوتنا ك جازمنا ك أو راجحنا ك

شنكٌ أو وهنم فني زوال ذلنك الأمنر الثابنت فإننه لا يلتفنت إلنى ذلنك الشنك  وجنودا ك أو عندما ك ثنم طنرأ بعند ذلنك

 .والوهم بل يحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت عليه

وهي الأدلة علنى هنذه القاعندة , هنذه القاعندة دل عليهنا أدلنة كثينرة منن القنران والسننة و  :للمسألة الثالثةنأتي 

 .ع سنكتفي بالأدلة في السنة النبويةالإجما

أنة شمكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمخيل إليه انه يجد الشنيء فني الصنلاة )والمنراد  :ولالدليل الأ

 .لا ينصنرف حتنى يسنمع صنوتاك أو يجند ريحنا ك :بالشيء هو الصنوت فني النبطن( فقنال صنلى الله علينه وسنلم

ي بقوله هذا الحديث أصلا ك من أصول الإسلام وقاعدة عظيمه من قواعد الفقنه وجه الدلالة هنا ما ذكره النوو

هننذا  .وهنني أن الأشننياء يمحكننم ببقائهننا علننى أصننولها حتننى يمتننيقن خننلاف ذلننك ولا يضننر الشننك الطننارئ عليهننا

انه إذا دخنل الشنخص للصنلاة بيقنين الطهنارة أو يغلنب علنى بننه الطهنارة فندخل الصنلاة وفني  الحديث يبين

لا ينصنرف حتنى يسنمع أو  ء صلاته بدء يمخيل له الشيطان انه قد احدث فالنبي صنلى الله علينه وسنلم قنالأثنا

يجد ريحاك حتى يتيقن فمادام لم يجد هاتين العلامتين فالأصنل أن يبقنى , قند يقنول المنرء اننه يكنون متنردد فني 

ومقبولنة بنأذن الله وفينه  مجزئنه هذه الصلاة نقول إن لم تكون مجزم فقط كنت متنردد فالصنلاة بهنذه الصنورة

 .طرد للوسوسة

إذا سهى أحدكم فني صنلاته فلنم يندري واحندةك صنلى أم اثنتنين فليبنني :قوله صلى الله عليه وسلم :الدليل الثاني

فنإن لنم يندري ثنلاث صنلى أو أربنع فليبنني  نصلى أو ثلاث فليبني على اثنتني نعلى واحده فإن لم يدري اثنتي

 .تين قبل أن يسلموليسجد سجد على ثلاث

وجه الدلالة في هذا الحديث أن هذا الحديث صريح في أن الخروج من الشك فني عندد الركعنات فني الصنلاة 

الأقننل فني العنندد ومنا زاد عليننه يعند فنني حكننم  يكنون فنني الأخنذ بنناليقين والأخنذ بنناليقين هننا يكننون فنني باعتبنار

كنل شنك فني عندد فني أمنر الفنرائض , هنذا  المعدوم وذلنك للشنك فني وجنودة وهنذا أصنل ينبغني اعتمناده فني

. لو أن هناك شخص صلى ثم تردد في صلاته هل صلى واحندة أم اثنتنين المتفنق علينه اننه .الحديث يدل مثلا

متيقن أنها واحده هو يشك في الزينادة زاد اثنتنين أم لنم ينزد يقنول النبني صنلى الله علينه وسنلم يبننى علنى اننه 

شنخص صنلى اثنتنين ومنا يندري صنلى اثنتنين أم ثنلاث ,  ا واحنده أيضناك صلى واحده ويكمل صلاته على أنهن

متيقن في اثنتين ولكن متردد هل صلى الثالثة أم لا في هذه الحالة يبنى على انه صلى بناثنتين ولا يلتفنت إلنى 

يحنث  الشك لان اليقين لا يزول بالشك فيأتي إلى الثالثة ويعتبرها في حكم المعدوم كأنها لم توجد هذا الحنديث

على العمل على الجانب المتيقن وترك المشكوك فيه لكن لو نفترض بنأن الحنديث أتنى خنلاف ذلنك , بأننه لنو 

صلى اثنتين وتردد هنل صنلى ثالثنه أو لا ونفتنرض أن النبني صنلى الله علينه وسنلم قنال خنذ بنالثلاث والثالثنة 

فنت إلينه وهننا فائندة ننبنه إليهنا منن مشكوك فيها فيكون ذلك عمل بالشنك , والمشنكوك فينه غينر معتبنر فنلا يلت

   .فيؤخذ بالأقل خلال الحديث وهي أنه إذا حصل شك ٌ ي الأعداد

فني بعنض  افقد أجمع العلماء على أصل العمل بهذه القاعدة وأن اختلفنو :من الأدلة على هذه القواعد الإجماع

زول بالشك( مجمع عليهنا وهني أن كنل تفصيلاتها لذلك يقول القرافي رحمة الله فهذه قاعدة )قاعدة اليقين لا ي

 ., واستقصاء كتب الفقه كلها يدل على تحقق هذا الإجماع يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه مشكوك فيه
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تحنت قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك عنندنا  القواعند المتفرعنة أو المندرجنة :هنا مسنألة متعلقنة بالقاعندة وهني

اليقين لا يزول بالشك من أوسع القواعند فني أبنواب الفقنه ولنذلك سننأخذ جملة من القواعد وكما قلنا إن قاعدة 

 جمله كبيره من القواعد المندرجة تحتها ,

كثينر منن  قاعندة ) الأصنل بقناء منا كنان علنى منا كنان ( هنذه القاعندة جعلهنا :القاعدة الأولى المندرجنة تحتهنا

المعننى فنأن منا ذكنر منن أدلنه فني القاعندة  فني العلماء هي نفس القاعدة الكبرى وهني اليقنين لا ينزول بالشنك

الكبرى يجعلونه أدله لهذه القاعدة , وبعضهم جعلها قاعندة متفرعنة عنن قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك ونحنن 

سنأخذ بالاعتبار الثاني وسوف يكون كلامنا على قاعدة ) الأصل بقاء منا كنان علنى منا كنان ( فني جملنة منن 

 :المسائل أولها

 القاعدة وسوف نتكلم عن المعنى الإجمالي و الإفرادي , معنى  :أولا ك

هننذه القاعنندة مكونننه مننن ألفنناب تحتنناج إلننى بيننان هنني لفننظ الأصننل المننراد بننه القاعنندة  :أولا المعنننى الإفننرادي

المستمرة في الشرع أو الغالب في الشرع أو الراجح في الشرع فإذا ك معنى القاعندة أن القاعندة المسنتمرة فني 

نريند  لفظ بقاء ما كان نحن قلنا إن الأصل المراد به قاعدة مستمرة لكنن .قاء ما كان على ما كانالشرع هي ب

تفسير لفظ بقاء ما كان هو ثبوت الأمنر فني الزمنان الحاضنر ولفنظ علنى منا كنان أي علنى منا ثبنت علينة فني 

يء إذا ثبت على حال منن هو أن الش :الزمان الماضي وبناء على هذا يكون المعنى الإجمالي أو العام للقاعدة

الأحوال في زمان ما فإنه يحكم ببقائه ودوام ثبوته في الزمان التالي حتى يأتي المغير المعتبر شنرعا ك فيؤخنذ 

 بمقتضاه عند إذن.

   :نأتي إلى أمثله تبين هذا المعنى

ه علنى طهارتنه . لو أن شخصاك تيقن أنه على طهارة ثم انه بعد ذلك شنك فني اننه قند أحندث فإننه يحكنم ببقائن1

لان الأصل هنا هو الطهارة والأصل هو بقاء ما كان على ما كان الطهارة ثبتنت فني زمنان نحكنم ببقائهنا فني 

الزمان التالي لأنه لم يأتي ما يثبت تغيرها والعكس بالعكس فلو شخصا يذكر الحدث ومتيقن منه ولكننه شناك 

 .بقاءه على حدثهفي الطهارة ) بأنه قد تطهر ( فالأصل الحدث فيحكم على 

الصوم أكل  خر الليل وهو شاك فني طلنوع الفجنر فنإن صنومه صنحيح لان بقناء  . لو أن شخص عزم على2

 .الليل هو الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان

. شخص صائم في النهار لكنه أكل أخر النهار وهنو شناك فني غنروب الشنمس متنردد فني غنروب الشنمس 3

 تحنري فني غنروب الشننمس فنإن صنومه غينر صننحيح ويلزمنه قضنائه لان بقنناء بغينر اجتهنناد ولا وكنان أكلنه

 .هو الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان رالنها

فنالقول هننا قنول  . لو اشترى شخص ماء ثم أدعى نجاسته ليرده على البائع وأنكر البائع كنون المناء نجسنا ك4

منا علاقنة هنذه القاعندة بقاعندة  .ا كنان علنى منا كنانالبائع مع يمينه لان أصل الماء الطهنارة والأصنل بقناء من

اليقين لا يزول بالشك, هذه القاعدة وهي قاعدة ) الأصل بقاء ما كان على ما كان ( تفيد أن بقاء الشنيء علنى 

ونتننرك  حالتننه التنني ثبننت عليهننا أمننر متننيقن وتغيننره بعنند ثبوتننه أمننر مشننكوك فيننه فنأخننذ بننالمتيقن وهننو البقنناء

ا تنبيه نختم به هو أنه قد ورد في مجلة الأحكام العدلية وهي من المؤلفنات التني أولفنت فني المشكوك فيه , هن

الغي العمنل بهنا بسنقوط الدولنة  أصول الفقه في عهد الدولة العثمانية ألفها مجموعة من قضاة الدولة العثمانية

 .العثمانية

قنندم و ذكننروا قاعندة أخننرى توافننق هننذه بلفظهنا المت ذكنر مؤلفهننا ) قاعنندة الأصنل بقنناء مننا كنان علننى مننا كننان(

القاعدة من جهة المعنى وتختلف من جهة اللفنظ وهني قاعندة منا ثبنت بزمنان يحٌكنم ببقائنه منالم يوجند المزينل 

فهما قاعدتان متطابقتان في المعنى والأمثلة ولكن هذه القاعدة تنفرد عن قاعدة الأصل ) بقاء ما كان على منا 
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أتي في قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذا القيد هو قولهم )منالم يوجند كان ( بذكر قيد في نصها لم ي

 المزيل( أي الدليل الدال على عدم البقاء ووقوع التغير فيفهم من هذا أنه إذا وجند الندليل المغينر للأصنل فإننه

فإذا ثبنت أن ذلنك  لا يحكم ببقائه بل يحكم بزواله مثال: إذا ثبت ملك لشخص ما فإنه يثبت ذلك المال للشخص

 .الشيء انتقل ملكه إلى شخص  خر فأننا نحكم بزوال ملك ذلك الشخص لوجود ما يزيل البقاء الثابت
 

 المحاضرة الثالثة والعشرون
تحنندثنا عننن تعريننف هننذا العلننم  الفقهيننة. عننن موضننوع القواعنند .السننابقة القريبننةتحنندثنا فنني الحلقننات  أنسننبق 

الجاننب التطبيقني لهنذا العلنم  عننالحنديث  أيضنا ك فنيوشنرعنا  الأصنوليةاعند والفرق بينه وبنين القو وأهميته

يتفنرع وينندرج تحتهنا منن قواعند وأيضناك  ومنا( الأمور بمقاصندها ) وتحدثنا عن القاعدة الكبرى وهي قاعدة 

ا عنن فيهن ا كيضنأتحندثنا  ( ينزول بالشنك قاعدة اليقنين لا) شرعنا في الحديث عن القاعدة الكبرى الثانية وهي 

تحتهننا تحنندثنا عننن القاعنندة  ةالمندرجنن وعننة أمقدمننه تعريفيننه بالقاعنندة ثننم شننرعنا بالحننديث عننن القواعنند المتفر

من قاعدة اليقين لا ينزول  أو متفرعة مندرجةكقاعدة  ) الأصل بقاء ما كان على ما كان (الأولى وهي قاعدة 

ينزول بالشنك  عنن قاعندة اليقنين لا المتفرعنةعن القواعد  أحاديثسيكون امتداد  أيضاهذه الحلقة في بالشك و

ينزول  عنن قاعندة اليقنين لا المتفرعنةفني الكنلام علني القاعندة الثانينة منن القواعند  تعنالىشاء الله  إنسنشرع 

 الأمثلنةسنتكلم فيهنا عنن معننى القاعندة والندليل عليهنا وأيضناك عنن (  الذمةالأصل براءة  ) بالشك وهي قاعدة

فيما يتعلنق ا فهذ -المسألة الأولى  –فيما يتعلق بمعني القاعدة  أماقتها بالقاعدة الكبرى على هذه القاعدة و علا

 :ألفاب ثلاثةللقاعدة فالقاعدة كما نلاحظ فيه يعني  الإفراديبالمعنى 

 .الذمةلفظ الأصل و لفظ لبراءة ولفظ 

السنلامة والخلنو منن التكلينف ,  :القاعدة المستمرة في الشرع , ولفنظ البنراءة ينراد بنه :أما لفظ الأصل فمعناه

المنراد  أنفي تعريفهنا  والأقربالفقهاء في تعريفها  ألفابعرفت بتعريفات كثيرة واختلفت الذمة  :ولفظ الذمة

المعننى  أويكنون المعننى الإجمنالي  فنإذاك في هذه القاعدة المنراد بهنا ذات الإنسنان ونفسنه  أوبها في هذا المقام 

الإنسان غير مكلف بشيء من الحقنوق فلنذا فنان تكليفنه بحنق  إنالمستمرة في الشرع  القاعدة إنالعام للقاعدة 

القاعدة المستمرة فني  إنهذه قاعدة عامه في الشرع  إذنلابد ثبوت تكليفه بدليل فمن الحقوق مخالف للأصل 

ذا هنو الأصنل الإنسان ذمته خاليه من التكاليف سواء تكاليف في حق الله تعالى أو في حق الناس ه إنالشرع 

ا لك بحنق منن الحقنوق لله تعنالى أو لني الخلنق يحتناج إلنى دلينل لأننه مخنالف للأصنل وهننذفيها ثم تكليفه بعد 

منن أمنر  أيمنن يتمسنك بالأصنل فني  أنفائدة نذكرها في هذه القاعدة يستفاد منهنا فني تقرينر أمنور الشنريعة 

الأصنل فاننه يلزمنه إثبنات ذلنك بالندليل وهنذه  يلزمنه الندليل ومنن يندعي شنيئا خنلاف دلينل علينه لا الأمور لا

الإنسنان ذمتنه بريئنة  إنليس علي دين لفلان الأصنل  أناويقول إنسان  يأتيقاعدة عامه في الشريعة يعني لما 

يسوغ هنذا لان هنذا  . هل نقول اثبت انه ليس عليك دين بدليل لا.من الديون للخلق فيقول ليس علي دين لفلان

شنخص يندعي  جاءننا ذمم النناس بريئنة منن الالتزامنات لكنن لنو أنلأصل لان الأصل يدعي شيئا على وفق ا

تندعي أو هنو يندعي شنيئا علنى خنلاف  أننتفنـيقول فنلان مندين لني بكنذا فنإذا  .بأن فنلان منن النناس مندينا لنه

يتمسنك منن  إنوهني فائندة نسنتفيدها منن هنذه القاعندة  للشنريعةفالقاعدة العامنة  إذاالأصل فإذا نطالبه بالدليل 

بالأصل لا دليل عليه ومن يندعي شنيئا خنلاف الأصنل يلزمنه إثبنات ذلنك بالندليل والقاعندة هننا قالنت الأصنل 

لتكاليف لله سبحانه وتعلى أو للخلق وهنذا هنو من اذمة الإنسان خاليه  إنالقاعدة الأصل  أنبراءة الذمة يعني 

علينه شنغل الذمنة فاننه يلزمنه إثبنات ذلنك  الأصل وهذه القاعدة المسنتمرة ولنذلك فنان منن يندعي شنيئا يترتنب

 .بالدليل

الأصل براءة الذمة دل على هذه القاعدة قولنه صنلى  أنالقاعدة وهي الدليل على  المتعلقة بهذهالمسألة الثانية 
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النبني  أنالله عليه وسلم البينة علنى المندعي واليمنين علنى المندعى علينه و وجنه الاسنتدلال منن هنذا الحنديث 

جعل البينة هي الدليل على انشغال الذمة في جانب المدعي لأنه يدعي شيئا على خنلاف ه وسلم صلى الله علي

الأصل براءة الذمنة أو بنراءة ذمتنه فنإن فائندة  إناليمين مما يدل على  إلاالظاهر ولم يطلب من المدعى عليه 

هنو  الأصل على منا إبقاءفي  الأصل الثابت يعني اليمين ليست دليلا على الأصل ولكنها تفيد إبقاء ياليمين ه

جاننب المندعي لأننه يندعي شنيئا  فني صلى الله عليه وسلم البيننةعليه وتقوية جانب الأصل ولذلك جعل النبي 

لأن الأصل فينه بنراءة ذمتنه لنذلك لنم يطلنب مننه فالمدعى عليه  وإماعلى خلاف الأصل على خلاف الظاهر 

 .طلب منه اليمين واليمين تفيد في تقويه جانب الأصل إنماصلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينه  النبي

 :والفروع التي تدل على الأصل براءة الذمة الأمثلةهي  الثالثةالمسألة 

لننو اتلننف شننخص متنناع شننخص  خننر ثننم اختلننف المتلننف وصنناحب  :التنني تننذكر هنننا المثننال الأول الأمثلننةمننن 

لقنول هننا قنول المتلنف الغنارم منع يميننه لأن الأصنل المتاع في قيمة الشيء المتلنف وليسنت هنناك بيننه فنان ا

الأصنل بنراءة الذمنة بحسنب هنذه  إنالتي يندعيها صناحب المتناع وكمنا قلننا  القيمةفي  الزيادةبراءة ذمته من 

 .القاعدة

مهما كان سبب ذلنك الندين منن عقند أو  الأعمالبعمل من  أو بدين أو بالتزاممن ادعى على غيره  :مثال ثاني

الخصنم لان هنذا الخصنم  أنكنرالضمان فان على هذا المندعي الإثبنات إذا  أسبابمن   خرأي سبب أو  إتلاف

لنم يثبنت خلافنه لان الأصنل  منا يتمسك بحاله أصليه هي براءة الذمة فيكون باهر الحال شاهد للمندعى علينه

وهنذه قاعندة  متفرعنةدة قاعدة الأصل براءة الذمة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك هذه قاعن علاقة براءة ذمته ما

قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك نقنول فني قاعندة  تتحن قاعدة براءة الذمنة أدرجتالعلاقة بينهما حتى  اكبرى م

براءة الذمة أمر متنيقن  إن, قاعدة الأصل براءة الذمة تفيد  قاعدة اليقين لا يزول بالشك الأصل براءة الذمة و

تفينده  قن وهنو البنراءة ونتنرك المشنكوك فينه وهنو الانشنغال وهنذا منابنالمتي فنأخنذوانشغالها أمر مشكوك فيه 

قاعندة  عنن المتفرعنةاليقين لا ينزول بالشنك هنذا فيمنا يتعلنق فني القاعندة الثانينة  أنالعلاقة الكبرى حيث تفيد 

 .وهي قاعدة الأصل براءة الذمة اليقين لا يزول بالشك

ينسنب إلنى  لا) من ضمن قواعد هنذا المننهج قاعندة  ول بالشكقاعدة اليقين لا يز عن المتفرعةالقاعدة الثالثة 

هذه القاعدة مكونه من شنقين كمنا هنو بناهر (  بيان البيان قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى ساكت

ينسنب إلنى سناكت قنول وهنذا الشنق يمثنل الأصنل فني السنكوت فني جاننب  هو قولنا لامن لفظها الشق الأول 

والشنق  وأثنارالقنول منن أحكنام  علنىيترتنب ا منن جهنة من ليننزل منزلنه القنو ت لاالسكو أنالسكوت ومعناه 

. وهنذا الشنق يعند اسنتثناء منن .بينانالبينان الثاني هو قولنا في القاعدة ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى 

وذلنك  السكوت قد ينزل منزله القول فيعطنى أحكامنه إنالشق السابق ويعد استثناء من الأصل السابق ومعناه 

 لا أننناالأصل  , وحاله استثناء أصلعندنا في هذه القاعدة حاله  هفي اك بيان فإذالفي حاله في وجود الحاجة إلى 

نعند فيهنا السنكوت  ةاسنتثنائيالأصل في جاننب السنكوت لكنن هنناك حالنه  منزلة القول وهذا هوبنعد السكوت 

   ؟هي تلك الحال لك الحال متلفظ ماتكت في بمنزله القول فيعطى أحكام القول وأحكام اللفظ فكأن السا

ستتضنح  أمثلنةهذا في  وسيأتيحاجه إلى اعتبار السكوت في منزله اللفظ أو بمنزله القول وجود هو في حال 

 :شاء الله تعالى إن يأتيفيما 

الكثينر منن  حقيقةالعلى هذه القاعدة ينبني عليها في  المبنية أو الأمثلة . الفروع.هذه القاعدة في المسألة الثانية

ينسنب إلنى سناكت قنول  شق الأصل وهو قولننا لا , الأمثلة في شقيهابلها ل وهذه القاعدة سنمث الفقهيةالفروع 

ينسنب إلنى سناكت  الشنق الأول لا أمنابيان بينان الالسكوت في معرض الحاجة إلى قولنا وشق الاستثناء وهو 

 أتلفنهأو   خنربناع منال شخصنا  اشخصن أن ذا المقنام لنوالمثال الأول وهو مثال واحند فني هن ..هتثلن أمقول فم

 وذلنك لأننه لا الإتنلافذننا بنالبيع أو إيعند  شناهد وهنو سناكت فنان سنكوت صناحب المنال لايوصاحب المنال 
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فني هنذا المنال و لا يسنقط حنق صناحب المنال لذلك الشخص  ينسب إلى ساكت قول وبناء عليه فانه يبطل بيع

أو إذن بنالبيع لأننه  بنالإتلافضمان على المتلف ولا نعتبر السكوت هنا إذن يجب البل  الإتلاف الضمان عند

إلنى  الحاجنةولكن السكوت فني معنرض  نالا ينسب إلى ساكت قول ويقابل هذا مثال في الشق الثاني وهو قول

النذي يخصنه منن العقنار وسنكت الشنريك  نصنيبهالشريك علم بان شريكه قد بناع  أن بيان بيان مثال ذلك لوال

بينان اللان سنكوته فني موضنع نحتناج فينه إلنى  الشفعةحقه في منه ل إسقاطفان سكوته هذا يعد  الحالةي هذه ف

 .ناك افيكون السكوت فيه بي

جهنة هنذه ؟ الحاجنة جهة هنذه بيان ماالفي موضع كما قلنا نحتاج فيه إلى  لأننااعتبرنا السكوت بيان  لماذاهنا 

ارض منثلا ك بينهمنا , رأى شنريكه يبينع نصنيبه  .سكت في تلنك الحنال الحاجة إلى حفظ الحقوق لأنه. .الحاجة

نصننفها لفننلان ونصننفها لفننلان قننام أحنند الشننريكين وبنناع نصننيبه مننن تلننك الأرض  إنمعلننوم  الأرضوهننذه 

 أنسنكوته يجنب فسنكت فعننه وشنخص ثالنث  أجنبنيشنخص  باعنه إلنى بأننهوالشريك ارخر علم بذلك البينع 

ضنياع  ذلنكعلنى سنكوته وعلمنه لترتنب  دعنبلنو لنم نعتبنره راضنيا  لأننناك البينع نحمله على انه راضا عن تل

 يصنح هنذا البينع فيريند نقنض البينع وهنذا لابرضنيت  في يوما من الأيام فيقنول أننا منا يأتيالحقوق لأنه ربما 

 فني حقنه وإسنقاطنعتبنر هنذا السنكوت رضنا بنالبيع فني تلنك الحنال  أنفهذا يترتب عليه ضياع الحقوق ولابند 

يكون هو أولى من غيره فني تملنك  أنهي في الفقه هو حق يختص به احد الشريكين في  كما والشفعة الشفعة

سنكوته كنان رضنا  إننصيب شريكه كان الشريك عندما علم ببيع نصيبه رضني بنذلك البينع ويندل هنذا علنى 

القاعندة والمثنال الثناني ننا هنذان مثنالان يبنين أحندهما وهنو الشنق الأول منن ابي الحالنةوكان السكوت في هذه 

 يبين الشق الثاني من القاعدة ,

ن قاعدة اليقنين لا ع متفرعةهذه القاعدة كما قلنا  القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشكبهذه القاعدة  علاقة ما

ينسنب إلنى سناكت قنول وبينان  يزول بالشك والعلاقة بينهما تنحصر في الشق الأول من القاعدة وهو قولننا لا

أمنر متنيقن ودلالنه السنكوت علنى  العادينة الأحنوالعدم دلاله السكوت على القنول فني  إنالعلاقة بينهما  وجه

السكوت على القول ونترك المشنكوك فينه وهنو ة بالمتيقن هنا وهو عدم دلال فنأخذالقول هنا أمر مشكوك فيه 

قنين لا ينزول بالشنك هنذا فيمنا يتعلنق الي أنالكبرى حيث تفيند  قاعدةتفيده ال ما ذاالسكوت على القول وه ةدلال

ينسننب إلننى سنناكت قننول ولكننن  لا) القاعنندة الثالثننة المتفرعننة مننن قاعنندة اليقننين لا يننزول بالشننك وهنني قاعنندة ب

 بيان ( بيانالالسكوت في معرض الحاجة إلى 
 ( ين خطنأهن البنظلا عبنره بنال) المتفرعة منن قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك وهني:  الرابعةننتقل إلى القاعدة 

معننى  أمناوعلاقتهنا بالقاعندة الكبنرى  وأمثلتهنامعنى القاعدة كهذه القاعدة عن جمله من المسائل  في وسنتكلم

عنى الإجمالي فهذه القاعندة كمنا نلاحنظ مكوننه منن عنده مثم ال الإفراديالقاعدة فأيضا سنتكلم فيه عن المعنى 

فقولنا لا عبره معناه لا اعتنداد كمنا  إفراداهذه سنتكلم عنها ن والبين خطأه ظمثل قولنا لا عبرة وقولنا ال ألفاب

في العقنود بالمقاصند والمعناني لا فني الألفناب والمبناني فهنناك العبنرة معناهنا  العبرة قولنا تقدم معنا سابقا في

ول بالشنك عبره يعني لا اعتداد ولفظ الظن تقدم تعريفه في تفسيرنا لألفاب قاعدة اليقين لا يز الاعتداد وهنا لا

الاحتمال الراجح من احتمالين أو أكثر يتردد الذهن بينها هذا هو الظن ولفظ البنين  هو إدراكن ظال أنوقولنا 

الاحتمنال  إدراكالخطناء فني الظنن حصنول الخلنل فني بخطأه أي الظاهر والواضح اننه بنن خطناء والمنراد 

عنندك  إدراك ن هنوظنال أنننا لنحنن ق أو فني محنل الحكنم يعنني الإدراكسبب الخلل فني طرينق هنذا بالراجح 

ذلنك  إدراكفني  أخطنأتمنهمنا نسنميه بننا إذا  حللنراج إدراكنكمنن هنذا فنان  أرجنحهذا  إن أدركتاحتمالان 

ذلك الاحتمنال  أدركتأو بسبب انك  الإدراكبسبب الطريق الذي أوصلك إلى ذلك  إماك ئالاحتمال وكان خط

فقند يكنون الخطنأ  إدراكنهأيضنا فني  أخطنأتن محل الحكنم على وجهه الصحيح وهو احتمال راجح لديك ولك

ن حصنول ظنالفني  بالخطنأوقند يكنون خطنأ فني محنل الحكنم فنإذا المنراد  الإدراكفي الظن خطاء فني طرينق 
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أو الخطناء فني محنل الحكنم ولنذلك  الإدراكالاحتمنال النراجح بسنبب الخلنل فني طرينق هنذا  إدراكخلل في ال

بناء الأحكام على الظن شرعا بناء صحيح لكنن لنو تبنين  إنمعنى العام للقاعدة أو ال إجمالايكون معنا القاعدة 

 .وأثاربني عليه من أحكام  ن لا يعتد به شرعا ويلغى ماظن فإن هذا الظبعد ذلك خطاء هذا ال

 :يأتي المثال الأولما مما يترتب على هذه القاعدة من أمثلة وفروع الفقهية  
الطهنارة دد في طهارة ماء من المياه وغلب على بنه أو تنرجح لدينه جاننب ماء يعني تر طهارةلو بن مسلم 

بنه فنان  وتوضنأمناء  طهنارةبنه فنإذا لنو بنن مسنلم  ويتوضنأيعمنل بموجنب بننه ذلنك و  أنشنرعا  لنهفيجنوز 

يعيد الوضوء بمناء  أنفان على ذلك الشخص  تبين بعد ذلك انه ماء نجس لكن لو في الظاهروضوئه صحيح 

 .ه ولا عبره بالظن في هذه الحالأبنا أمر الوضوء على بنا قد تبين خططهور لأنه قد 
المكفول لم يوفه فنان  أنالكفيل أوفى الدين الذي كفل به احد الناس بنا منه  أنمثال ثاني على هذه القاعدة لو 

يسنترد  أنينل قبنل ذلنك فاننه يحنق للكف أوفنى ديننه قند المكفول إنتبين له  عن الدين ولكن لو أداءفعله هذا يقع 

 دون علمنهبعند أن أوفناه عننه الكفينل يسترد مالنه فيمنا لنو دفنع ديننا علينه  أنلمدفوع كما يحق للمكفول ا المال

 الظن البين خطأهبعبره  ئن كان مبنيا على بنهما الذي تبين خطأه وكما قلنا لااـدلوذلك لان دفعهما المال ل
تبنين لنه بعند  ن فني الشنرع يكنون عملنه صنحيح لكنن لنوالمكلف لو عمل بظ أننتلخص من هاذين المثالين  و

 .وأثاربني على بنه من أحكام  يلغى ما هبنه خطاء فان أنذلك 
عبنره فني الظنن البنين خطنأه بقاعندة  قاعندة لا علاقنة اليقين لا ينزول بالشنك! منا بعلاقةهذه القاعدة  علاقة ما

 !اليقين لا يزول بالشك
 إنقند تبنين لننا فني التمهيند للقاعندة الكبنرى قاعندة اليقنين لا ينزول بالشنك العلاقة هننا بناهره اننه  أن الحقيقة

والمقصننود بننالظن الننذي يجننوز بننناء  يقننوم مقامننه شننرعا وهننو الظنننمننا علننى اليقننين أو  ىالأحكننام شننرعا تبننن

ى يعتد به في هنذه الحنال ويلغنلا قاعدتنا هذه انه  أفادتالظن الخطاء فقد  أماالأحكام عليه هو الظن الصواب 

عبنرة  قاعندة لا أدرجنتم لمناذاسائل يقول  يأتيوهذا وجه العلاقة بين القاعدتين لأنه قد  بني عليه من أحكام ما

 بالنسنبةإذن هنذا  زول بالشك فهذه العلاقة التي سمعناها قبنل قلينلي تحت قاعدة اليقين لا أهخطالبين في الظن 

تحنت قاعندة اليقنين لا ينزول  المندرجة الخامسةالقاعدة  ننتقل إلى .الظن البين خطأهلا عبرة ببقاعدة:  للعلاقة

 كمعناها والندليل عليهنا و سنتلكم في جمله من المسائل ( بيقينإلا يرتفع لا ثبت بيقين  ما) وهي قاعدة  بالشك

  ..أمثلة عليها وعلاقتها بقاعدة اليقين لا يزول بالشك
لأن الألفناب النواردة فيهنا قند سنبق الكنلام عننن  اديالإفنرننتكلم عنن معناهنا المعننى  نلن معننى القاعندةفني  أمنا

 إلايرتفنع لا ثبت بناليقين  ماعن قاعدة مره ثانية سنتكلم إذن عن المعنى العام  إعادتهايحتاج فلا معناها سابقاك 

 .باليقين
بنأمر لا إ هأن الشيء إذا ثبت ثبوتٌ جازمناك أو راجحناك وجنودك أو عندمك فأننه يحكنم ببقائنه ولا يحكنم بتغينر :معناه

 فإنننا جازماك أو راجحاك  خر ينفني ذلنك الثبنوت يعنني أن ثبنت عنندنا أمنر منن الأمنور ثبنوت جازمناك أو راجحناك 

حنين  أمر جنازم  خنر أو راجنح  خنر ينفني ذلنك الثبنوتجاءنا إذا  إلاحكم ببقائه واستمراره ولا نحكم بتغيره ن

   .ينقبي إلايرتفع لا ثبت بيقين  ذلك نعمل بذلك المغير لأنه ما
تقندم منن اننه ورد اننه  القاعدة هنذه القاعندة دل عليهنا منا هذهالدليل على  :المسألة الثانية المتعلقة بهذه القاعدة

ينصنرف حتنى لا شنيئ فني الصنلاة فقنال الاننه يجند  إليهالرجل يخيل  أنشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

شنكل علينه اخنرج أفي بطنه شيئا ف أحدكمم إذا وجد يجد ريحا وكذلك قوله صلى الله عليه وسل أويسمع صوتا 

 أنالاسنتدلال منن هنذين الحنديثين  هسمع صوتا أو يجد ريحا وجيلا فلا يخرجن من المسجد حتى  أممنه شيئا 

 بطهننارةأو  متيقنننة بطهننارةيكننون  أنالنبنني ارشنند انننه فنني حننال النندخول للصننلاة أو النندخول فنني المسننجد لابنند 

الرسنول يتمثنل فني سنماع  أرشندناوهذا اليقين يتمثنل كمنا   خرهذا اليقين إلى بيقين يخرج من لا فانه  ةمظنون
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الأمثلنة علنى هنذه  وأمناإلى اليقنين النذي يعمنل بنه المنرء فني هنذه الحنال  إشارةالصوت أو وجدان الريح هذا 

 :القاعدة قاعدة اليقين لا يزول بالشك

أو لنم  الفاتحنةمأموراتها يعني تردد هل منثلا قنراء مور من أشك في فعل م هثم ان لو دخل المكلف في الصلاة

تداركنه فني  أمكن إن يأتي به أنلم يفعله وعليه  بأنهموراتها فانه يحكم عليه أمور من مأشك في فعل م يقرأها

 إنره بسنجود السنهو جبنكنان ركننا ويسنجد للسنهو لنه أو ي أنتركنه منهنا  بأننهالتي شك  بالركعة يأتيمحله أو 

 بيقين الفعل إلاندوبا لان شغل الذمة بذلك المأمور قد ثبت بيقين فلا يرتفع كان واجبا أو م

أو نحو ذلك أو أيضنا  أشواط 7أو  6الطواف هل طاف  أثناءدخل المكلف بالطواف ثم شك في لو مثال ثاني: 

 لحالنةابنه فني  الإتينانبالشنوط السنابع وعلينه  ينأتيلنم  بأنهرميات فانه يحكم  6أو  5شك في الرمي هل رمى 

 السنابعة الحصناةيرميهنا ويرمني  أنوعلينه  السادسنة الحصناةلنم يرمني  بأننهالثانينة  في الحالنةالأولى ويحكم 

 بيقين الفعل إلاالحصيات السبع قد ثبت بيقين فلا يرتفع بوكذلك الرمي  السبعة الأشواطبعدها وذلك لان 

قوع الطلاق لان النكناح قند ثبنت بيقنين فنلا . فانه يحكم بعدم و.لا أممثال ثالث: لو شك رجل هل طلق زوجته 

 .الطلاقبيقين  إلايرتفع 

إذا غلنب علينه أو تنرجح لدينه  وهنو المقصنود هننا , أمنا . !.لا أمطلنق  مسنتويا هنل وشك الرجل هنا هو تردد

  .شيء أو تيقن فهذه أمور تخرج عن هذه القاعدة

لا ثبنت بيقنين  منا) هنذه القاعندة ؟ن لا يزول بالشكيليقبيقين بقاعدة ا إلابيقين لا يرتفع  ثبت قاعدة ما علاقة ما

اليقنين لا  أنالقاعدة الكبرى نصت علنى  إنللقاعدة الكبرى وبيان ذلك  المخالفةتمثل مفهوم  ( بيقين إلايرتفع 

فادتنه أ من الشك وهنو اليقنين وهنذا منا اقويهو  اليقين يزول بما إنبالشك و المفهوم المخالف لذلك  إلايزول 

 .نا التي تكلمنا عنها قبل قليلقاعدت

مقابلنه التصنريح فني  بالدلالنة ةقاعندة لا عبنر :بالشنك إلاالمتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول  السادسةالقاعدة 

 .نكتفي بهذا القدر نسال الله التوفيق والسداد 24شاء الله تعالى سنرجئ الكلام عنها في الحلقة  إنوهذه 

 

 المحاضرة الرابعة والعشرون
 ذكرننا,  قواعند منن عنها تفرع وما(  بالشك يزول لا اليقين)  قاعدة عن موصولا الحديث يزال لا الحلقة هذه

 ينزول لا اليقنين قاعدة من المتفرعة السادسة القاعدة على الكلام بصدد أننا العشرون و الثالثة الحلقة أخر في

 :منها المسائل من جملة تتضمن القاعدة وهذه,  (التصريح مقابلة في بالدلالة عبرة لا)  قاعدة وهي بالشك

 :المسألة الأولى

   :الإجمالي و الإفرادي القاعدة معنى – 1

 .بالدلالننة يعتنند لا أو اعتننداد لا معننناه و عبننرة لا لفننظ منهننا بيننان إلننى تحتنناج ألفنناب القاعنندة هننذه فنني :الإفننرادي

 الإشنارة دلالنة و العنادة و العنرف دلالنة مثنل كوذلن,  لفنظ غينر هنو و فائندة يفيند منا كل هنا بها المراد الدلالة

 و لنه ملكنه أي شنيء ينده في معه الإنسان كون مثلا الملك على اليد دلالة و الشخص حال يعني الحال ودلالة

 منا معنناه التصنريح لفنظ .بالدلالنة العمنل قبنل بينهمنا التعنارض عند أي مقابلة في لفظ و .الدلالة من ذلك نحو

 .الكتابة أو اللفظ بطريق بيناك  بهورا اباهر به المراد كان

 إن فأمنا,  بخلافهنا تصنريح يعارضنها لنم إذا بهنا يعتد و تعتبر إنما المتقدم معناها بحسب الدلالة أن :الإجمالي

 .أقوى لأنه بالتصريح الاعتداد يكون و بها يعتد لا فإنه بخلافها تصريح عارضها

 :القاعدة على أمثلة المسألة الثانية

,  انكسنر و فوقنع ليشنرب فتناوله للشرب معد إناء فوجد بإذنه  خر شخص دار شخص دخل لو :الأول المثال
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 الشنرب منن بمنعنه الدار صاحب صرح لو لكن الانتفاع في الحال دلالة بطريق له مأذون لأنه يضمن لا فإنه

 الدلالنة بطرينق الإذن لان,  يضنمن الحالنة هنذه في فإنه انكسر و فوقع ليشرب تناوله ذلك ومع الإناء هذا من

 مننزل دخنل إذا الضنيف أن نعلنم نحنن, )  التصنريح مقابلنة فني بالدلالة عبرة ولا بخلافه تصريح عارضه قد

 التني ارنينة بعنض منن الشنرب و علينه يجلس ما على كالجلوس الأمور ببعض الانتفاع العادة بطريق له فإن

 كننان إذا,  بالنندخول لننه أذن إذا المنننزل صنناحب افيهنن يسننتأذن أن يحتنناج مننا أمننور هننذه و وهكننذا منهننا يشننرب

 و العنرف دلالة لان يضمن لا ذلك من شيء اتلف إذا و جائز هنا الانتفاع فإن بها ينتفع تركه المنزل صاحب

 تصنريح الدلالنة هنذه مقابلنة فني جناء لنو ولكنن,  الأشنياء هنذه بمثنل الانتفناع جنواز علنى دلنت قد الحال دلالة

 أراد و المناء فينه النذي الإنناء فأخنذ هذا تتناول لا أو هذا من تشرب لا المنزل صاحب هل قال يعني,  بخلافها

 محتمنل مثنال هو لكن و يقع لا قد الحال هذه لمثل مبسط مثال هذا و( ,  يضمن فإنه انكسر و فوقع يشرب أن

 الضنيف يقنول لا عنىي بالدلالة له مأذون كان وإن جاء قد لأنه؟ لماذا الحالة هذه في يضمن,  ووقوعه وروده

,  بخلافهنا تصنريح وقع لكن و الدلالة بطريق لك مأذون نعم الإناء بهذا بالانتفاع لي مأذون أنا الحالة هذه في

 .التصريح مقابلة في بالدلالة عبرة لا تقول القاعدة و

 الانتفناع لنه يجنوز فإننه,  الأمتعنة حمنل فني باسنتعمالها العرف جرى سيارة شخص استأجر لو :الثاني المثال

 سنيارة اخنذ يعنني, )  الأمر بهذا الانتفاع لك يجوز بأنه السيارة صاحب له يصرح أن بدون الأمر هذا في بها

 بدلالنة الأمتعنة حمنل فيهنا لنه يجنوز فيهنا الأمتعة حمل يمكن هذه بأن الناس عرف جرى و الأمتعة حمل تقبل

 بجنواز جنرى قند العنرف لان أمتعنة فيهنا حمنلا أن أريند بنأنني السنيارة صناحب يستأذن أن يحتاج ما العرف

,  الاسنتعمال منن الننوع هنذا فني العنرف دلالة بطريق له مأذون لأنه يجوز قلنا و( ,  الأمر هذا بمثل الانتفاع

 علنى السيارة هذه أؤجرك لك قال)  الأمر هذا في السيارة استعمال من المستأجر بمنع المؤجر صرح لو لكن

 فني يسنتعملها أن حينئنذ للمسنتأجر يجنوز لا الحالنة هنذه فني( ,  متناع فيهنا تحمنل لا وأ الأمتعنة فيها تحمل ألا

 ولا بخلافنه تصريح عارضه قد الدلالة بطريق الأمتعة حمل في السيارة استعمال في الإذن لان الأمتعة حمل

 .التصريح مقابلة في بالدلالة عبرة

 لا اليقنين)  الكبنرى بالقاعندة ( التصنريح مقابلنة في بالدلالة عبرة لا)  القاعدة هذه بين العلاقة :المسألة الثالثة

 :( بالشك يزول

 لا اليقنين)  الكبنرى للقاعندة المخالفنة مفهنوم أيضنا تمثنل(  التصنريح مقابلة في بالدلالة عبرة لا)  القاعدة هذه

 مفهننوم يننقبطر اليقننين,  اليقننين هننو و الشننك مننن أقننوى هننو بمننا يننزول اليقننين أن ذلننك ووجننه( , بالشننك يننزول

 يعارضنها لنم إذا الدلالنة أن هنذه قاعندتنا فني ذلنك بينان و اليقنين وهنو الشنك منن أقنوى هو بما يزول المخالفة

 يفيند التصنريح هنذا فنإن,  بخلافهنا تصنريح عارضنها إذا فأمنا,  بهنا فيعمنل اليقنين تفيند فإنها بخلافها تصريح

 هنذه فني التصريح بيقين يرتفع و الدلالة يقين فيزول ةالدلال تفيده الذي اليقين من أقوى يقين وهو أيضا اليقين

 لا بقاعندة يتعلنق فيمنا هنذا إذا( , بالشنك ينزول لا اليقنين) لقاعندة المخالفة مفهوم تمثل القاعدة هذه و,  القاعدة

 .يزول بالشك لا اليقين قاعدة عن المتفرعة السادسة القاعدة هي و التصريح مقابلة في بالدلالة عبرة

   الأمر هذا في القواعد خاتمة وهي(  بالشك يزول لا اليقين)  الأساسية القاعدة عن المتفرعة السابعة القاعدة

 :( الجواز و الصحة الشروط و العقود في الأصل)  قاعدة

 :إجمالا و إفرادا القاعدة معنى :المسألة الأولى

 و عقند جمنع العقنود .الغالنب أو اجحالنر أو الشنرع فني المسنتمرة القاعندة به المراد الأصل :المعنى الإفرادي

 الجعلينة الشنروط هي و شرط جمع الشروط .محله في أثره يثبت مشروع وجه على بقبول إيجاب ارتباط هو

 الشنرط و,  معناملاتهم و عقنودهم فني لأنفسنهم البشنر يضنعها التني الشنروط هني و الجعلي الشرط مفردها و

 بشنرط السيارة هذه بعتك يقول يعني)  تصرفاته من معينا تصرفا المكلف عليه يعلق الذي الشرط هو الجعلي
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 فني فقنط لنيس علينه يعلنق قند أيضنا , كذا فعلت إن البيت هذا أعطيتك أو كذا فعلت إن أو بكذا أتيت إن أو كذا

 أتينت إن أو كنذا فعلنت إن ابنتني زوجتنك فيقنول النكناح أو الطلاق مجال في عليه يعلق قد ولكن العقود مجال

 .الجاننب هذا من جعلية شروط فسميت تصرفاتهم و عقودهم في قيود الناس يجعلها جعليه شروط هفهذ,  بكذا

 الإذن و الإباحنة أي الجنواز. شرطا أو عقدا كان سواء عليه الفعل من المقصود الشرعي الأثر ترتب الصحة

 .الفعل في

 القاعنندة أن تفينند وهنني,  شننروطال و العقننود فنني الأصننل بيننان علننى تشننتمل القاعنندة هننذه أن :المعنننى الإجمننالي

 يترتننب صننحيحة تكننون و محرمننة غيننر و مباحننة,  حننلال تكننون الشننروط و العقننود أن الشننرع فنني المسننتمرة

 نصنا إبطالنه و تحريمنه علنى الشنرع دل منا إلا منها يبطل لا و الشروط أو العقود من يحرم لا و أثرها عليها

 عقند أو معاملنة منن الشنرع فني يقنع منا فكل الشروط و تالمعاملا جانب إلى تشير مهمة قاعدة هذه .قياسا أو

 معاملنة عنندنا بهرت لو :مثال .ذلك بعد بتحريمه حينئذ فنقول خلل فيه يتبين حتى مباح انه فالأصل شرط أو

 اعمنل نقنول؟ يسنأل ثنم بنه يعمل أو يسأل أن يحتاج هل العقد بهذا يعمل أن شخص أراد و جديد عقد أو جديدة

 يتبنين حتنى مبناح انه على به فأعمل,  ابتداء شرعي محظور فيه لك يظهر لم إذا الإباحة فيه الأصل لان,  به

 لنك تقنول لا الشنرع فني العامنة القاعندة, )  الشرع في العامة القاعدة فهذه ذلك بعد فتبطله محظور انه فيه لك

 هنذا(  .محظنور انه فيه لك نيتبي حتى افعل و اعمل لك تقول بل,  لا. .مباح انه لك يتبين حتى تعمل لا و قف

 و الشنروط و الأصنل فني المسنتمرة القاعندة وأن الأصنل أن تفيند القاعندة هنذه كاننت إذا .هنا القاعدة خلاصة

 مطلقنا هنذا فهنل يبطل ولا به التعامل جائز و مباح يكون غيره مع المكلف يعقده شرط أو عقد أي وان العقود

 القاعندة بنأن القنول شنرط أو إعمالها وشرط بشرط مقيدة هذه لقاعدةا و بشرط مقيد انه الواقع .بشرط مقيد أو

 وجنود عندم منن التوثنق و التحقنق هنو الجنواز و الصنحة هني - الشنروط و العقنود في - الشرع في المستمرة

 مننن بمعاملننة يتعامننل أن شننخص أراد إذا معننناه ؟ذلننك معنننى مننا,  الشننرط يبطننل أو العقنند يحننرم شننرعي دليننل

 المكلنف يشنترطه شنرط أي كنذلك و الجنواز فيهنا الأصل معاملة أي) الجواز فيها الأصل هل نقول المعاملات

 و تتحقننق أن وهننو تؤديننه أن بسننيط أمننر عليننك فننإن صننحته و بجننوازه تجننزم حتننى لكننن(  الجننواز فيننه الأصننل

 الشخصني بحثنك بطرينق إمنا الشنرط هنذا أو العقند هذا يخالف صريح معين نص دليل يوجد لا انه من تتوثق

 لهنذا .القيند بهنذا الصنحة و الجنواز قلننا كمنا الشنرط أو العقند هنذا فني الأصنل لكنن,  بذلك العلم أهل سؤال وأ

 فني الأصنل)  القاعندة هنذه بموجنب القول يجوز فلا: الشرط هذا على الدلالة في تيمية ابن الإسلام شي  يقول

 الننوع ذلنك خصنوص فني الاجتهاد بعد إلا أعيانها و المسائل أنواع في(  الجواز و الصحة الشروط و العقود

 العمنل)  الاستصنحاب المدرك كان إذا أما؟ لا أم التحريم يقتضى ما الشرعية الأدلة من ورد هل,  المسألة أو

 الإسنلام دينن من بالاضطرار علم و المسلمون أجمع فقد الشرعي الدليل نفي و(  الشرعية القاعدة و بالأصل

 إذا الخاصنة الأدلنة عنن البحنث بعند إلا النفني و الاستصنحاب هنذا بموجب يفتي و يعتقد أن لأحد يجوز لا انه

 يوثنق فنلا الاستصحاب لهذا مغير رسوله و الله حرمه و رسوله و الله أوجبه ما جميع فإن,  ذلك أهل من كان

 الشنرط ذاهن إلنى إشنارة فينه فهنذا. الله رحمنه كلامه انتهى. لذلك أهل هو لمن الشرع أدلة في النظر بعد إلا به

 البحنث بعند إلا المنراد علنى القاعندة بهنذه الاستدلال يمكن لا انه و تقدم ما ثبت إذا المقام هذا في ذكرناه الذي

 دلينل ورد فنإن , ينرد لنم أو الشنرط اعتبنار بعندم أو بتحريمهنا خناص دلينل ورد هنل الواقعنة المسألة عين في

)  الظنن غلبنت خناص دلينل وجود بعدم العلم في يكفي فانه , حينئذ بالقاعدة العمل جاز إلا و إتباعه ورد بذلك

 يجنوز فإننه الشنروط هنذه يبطنل أو المعاملة من النوع هذا يحرم دليل هناك ليس انه بنك على غلب إذا يعني

 إلنى ننبنه أن ينبغني لكن .الشروط و العقود مجال في نافعة قاعدة حقيقة هذه( ,  الشرط و العقد بهذا العمل لك

 فني الأصنل أن قنالوا النذين العلمناء فنان,  بمضنمونها العمنل في العلماء بين اتفاق محل ليست اعدةالق هذه أن

 منن كثينر أيضنا و الشنافعية منن كثينر و الحنفينة منن العلمناء جمهنور هنم الجواز و الصحة الشروط و العقود
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 و العقنود فني الأصنل أن لنىإ ذهبنوا العلمناء منن قلنة هنناك لكن و , الجمهور قول هو فهذا الحنابلة و المالكية

 علنى بنالحكم نتوقنف قنال منن أيضنا وهناك,  الأمر هذا إلى فننتبه المقام هذا في قلة وهم التحريم هو الشروط

 القنول أي)  الإباحنة إلنى القنول يرجنع حقيقنة فهنو ذلنك على نص بورود إلا فاسد أو صحيح شرط و عقد كل

 .( الأول

 كثينرة الأدلنة :( الجنواز و الصنحة الشنروط و العقنود فني الأصنل)  لقاعندةا هنذه على الأدلة :المسألة الثانية 

 و بعهننودهم المننوفين ومنندح المواثيننق و بننالعهود الوفنناء وجننوب علننى تنندل السنننة مننن أحاديننث و  يننات منهننا

 :منها كثيرة هي و الخيانة و الغدر من التحذير

 مسنئولا كنان العهند إن بالعهند أوفنوا و { ( 1) المائدة .ارية } بالعقود أوفوا امنوا الذين أيها يا { :تعالى قوله

 ( 34)  الإسراء .ارية }

 ( 8)  المؤمنون .ارية } راعون وعهدهم لأماناتهم هم والذين {.الشرط و العقد معروف هو كما العهد ومن
ننَّ " :صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :ومن السنة أربع منن كم

فيه كان منافقاك خالصاك. ومن كانت فيه خَصلة منهن كانت فيه خصلة من النفناق حتنى يندعها: إذا ائنتممِنَ خنان، 

وعنن عقبنة بنن عنامر رضني الله عننه قنال:  .وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدَر، وإذا خاصم فجر" متفق علينه

  .( متفق عليه  ما استحللتم به الفروج ،الشروط أن يوفى به إن أحققال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
 و بننالعهود بالوفنناء الأمننر السنننة و القننران فنني جنناء قنند انننه السننابقة الأدلننة مننن القاعنندة هننذه علننى الدلالننة وجننه

 الخياننة و العهود نقض و الغدر عن النهي وورد , ذلك رعاية و الأمانة ءبأدا و العقود و المواثيق و الشروط

 بالوفناء أمنر قند لأننه وجوازهنا الشنروط و العقنود صنحة الأصنل أن بذلك فثبت ذلك يفعل من على التشديد و

 كنان ولنو , الشنروط و العقنود فني الأصنل جنواز علنى فدل صحيحا جائزا كان بما إلا بالوفاء يؤمر ولا,  بها

 منن ينذم ولنم مطلقا الشارع بها يأمر لم الشرع أباحه ما إلا الفساد و التحريم هو العقود و الشروط في لأصلا

 الشننروط و العقنود فنني الأصنل أن علنى دليننل فهنذا جننائزة ليسنت و صنحيحة ليسننت لأنهنا بهننا غندر و نقضنها

 و الغندر و العهد نقض تحريم وعدم بها الالتزام و بها بالوفاء الشارع أمر من أتى الدليل و الجواز و الصحة

 .جائزا صحيحا كان بما إلا يؤمر لا لأنه جوازها و صحتها على دليل فهذا الغدر عن النهي

 :القاعدة هذه على الأمثلة :المسألة الثالثة 

 ذلنك إلنى النناس لحاجنة بعضنها صلاح بدا إذا المختلفة الأجناس ذي البستان ثمر بيع يجوز أنه :المثال الأول

 .الشروط و العقود في الجواز و الصحة والشروط العقود في الأصل لان المحرم الدليل وجود عدمول

 الننص و الربنع و كالثلنث منهنا يخنرج مما شائع بمقدار الأرض استأجر وهي المزارعة تجوز :المثال الثاني

 .الجواز و الصحة الشروط و العقود في الأصل لان ذلك نحو و

 و شنرط وجنود علنى صنحته تتوقنف عقدا عقد أو إذنه بغير غيره حق في تصرف رجلا أن لو :الثالث المثال

 الحنالات هنذه ففني راءاه إذا بالخينار اننه علنى ينره لنم شيء يشتري كأن المستقبل في إلا يوجد لا الشرط هذا

 لشنرطا تنوفر أو الشأن صاحب أجازه فإذا الشرط هذا تحقق على و الحق له من إجازة على موقوفا العقد يقع

 و العقنود في الأصل كان ولو,  الشروط و العقود في الجواز و الصحة الأصل لان الحالة هذه في العقد صح

 هذا نقول ولا ابتداء الشرط لا و ابتداء مطلقا العقد هذا يصح لا الحالة هذه في لقلنا الفساد و التحريم الشروط

 فني الأصنل أن قلننا إذا هذا و أساس من باطل هو نقول بل يأذن لا أو الشأن صاحب يأذن حتى موقوف العقد

 .الفساد و التحريم هو الشروط و العقود

 الكبنرى بالقاعندة ( الجنواز و الصحة الشروط و العقود في الأصل)  القاعدة هذه بين العلاقة :الثالثة المسألة 

 :( بالشك يزول لا اليقين) 
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 مشنكوك أمنر فسنادها و تحريمهنا وأن الجواز و الصحة وه الشروط و العقود في المتيقن أن تفيد القاعدة هذه

 أفادتننه مننا وهننذا الفسنناد و التحننريم وهننو فيننه المشننكوك نتننرك و الجننواز و الصننحة وهننو بننالمتيقن فنأخننذ,  فيننه

 .( بالشك يزول لا اليقين) الكبرى القاعدة

 :( الجواز و الصحة الشروط و العقود في الأصل)  قاعدة في خاتمة

 البناحثين منن الكثينر سنجل فقند المعاصنرة المالينة المعناملات فني أثرهنا كبينر و القاعندة هنذه ةأهمي على بناء

 :ومنهم القاعدة بهذه إعجابهم

 كنان بناب هنو بنالعقود المقترننة الشنروط أحكنام :قنال حينث( حنبنل ابنن) كتابنه في الله رحمه زهرة أبو الإمام

 العصنر روح ومسنايرة الحديثنة القوانين إلى أقربهم و للشروط قبولا أكثرهم و صدرا الفقهاء أوسع فيه أحمد

 كلامنه انتهنى .إلينه الحنديث الفقنه سنبق اننه نحسنب كننا منا توسعا العقود في يتوسع أحمد رأينا لقد و الحاضر

 .الله رحمه

 علنى ومنا الحنبلني الاجتهناد هذا :(العام الفقهي المدخل)  كتابه في الله رحمه الزرقاء مصطفى الشي  يقول و

 المتأمنل إعجناب مننه ينقضني لا العقدينة الإرادة سلطان مبدأ حول الشريعة نصوص فهم في غراره و أساسه

 هني حندوده لكن و , محدود واسع الفسيح كالأفق والشروط العقود باب في فهو بالخلود الجدير الاجتهاد وهو

 قرننا عشنر اثنني مننذ الحنبلني جتهنادالا قنرره النذي الإرادة سلطان مبدأ أن عرفنا إذا سيما ولا نفسها الطبيعة

 تفهمنه أو لتعرفنه تكنن لنم الواضنحة المحكمنة أصنولها و الخصنيبة الإسنلامية الشريعة نصوص من استنباطا

 منع قرنين منذ إلا أوربا في الاجتماعية و التشريعية الأفكار إليه تنتهي ولم الروماني الفقه و العالمية الشرائع

 رحمنه كلامنه انتهنى .النرأي مدرسنة من لا الحديث مدرسة فقهاء من معدود المذهب صاحب احمد الإمام أن

 بنل قبنل منن معروفنة تكنن لنم التني المعناملات منن معاملنة استحداث حد عند يقف لا القاعدة هذه اثر فإذا .الله

 أو صنان للشرع مصادمة فيه ليس ما منها فيقبل الكفار نتاج من هي التي الحديثة المعاملة من الاستفادة يجوز

 لأنفسننهم المسننلمون يطننور أن الأفضننل مننن كننان إن و ارخننر بعضننها يننرفض و بعضننها يعنندل قنند و قياسننا

 ومحاولنة معاملنة تبنني منن أحسنن معاملنة فابتكنار الأصنيل فكنرهم و الخناص تصنورهم منن نابعنة معاملات

 فنني الأصننل)  القاعنندة هننذه أهميننة إلننى الإشننارة بهننا أردت التنني بالخاتمننة يتعلننق فيمننا هننذا .وتكييفهننا توفيقهننا

 بهنذا و(  بالشنك يزول لا اليقين)  قاعدة من المتفرعة القواعد من وهي(  الجواز و الصحة العقود و الشروط

 .  المحاضرة هذه في ننتهي

 .أجمعين صحبه و  له على و محمد نبينا على سلم و الله صلى و
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 المحاضرة الخامسة والعشرون
 :مضى في قاعدتين من القواعد الفقهية الكبرى كان الحديث فيما

 .. قاعدة الأمور بمقاصدها وما تفرع عنها من قواعد1

 .. قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما تفرع عنها من قواعد2

 .لا ضرر ولا ضرار وما يندرج تحتها من قواعد :القاعدة الثالثة

 .حول جملة من المسائل المتعلقة بهاسنتحدث ابتداء عن مقدمة تمهيدية في التعريف بالقاعدة 

 :مكانة هذه القاعدة :المسالة الأولى

 :فإن قاعدة لا ضرر ولا ضرار من أصول الشرع ومن أصل قواعده وتظهر مكانتها من خلال أمرين

أن هذه القاعدة من القواعد ذات الأثر الواسع في أحكام الفقه فقد ذكنر بعنض العلمناء أن نصنف الفقنه  :أولهما

ج تحت هذه القاعدة ووجه ذلك أن أحكام الشرع لا تخلو إما أن تكون لجلنب المننافع وإمنا أن تكنون لندفع يندر

المضار وهذه القاعدة التي هنا لا ضرر ولا ضرار تقرر جانب دفع لمضار أو تخفيضها وذلك نصف أحكنام 

 الفقه.

الفقنه وأنهنا وتشنبه أدلنة الفقنه منن حينث  أن لهذه القاعدة صلة بعلم أصول الفقه وذلك باعتبارها من أدلة :ثانيا

إنما يقضي بها من في جزئياتها كأنها دليل على ذلك الجزئي من حيث صلتها بالاستدلال في جانب المصنالح 

التي تمبحث ضمن أدلة التشريع المختلنف فيهنا حينث أن قاعندة رعاينة المصنالح قند بنينت علنى مضنمون هنذه 

 .القاعدة ونلاحظ من خلال هذين الأمرين أهمية هذه القاعدةالقاعدة هذا فيما يتعلق بمكانة هذه 

صياغة هذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار ارتبطنت فني مبندأ تطبيقهنا بننص نبنوي ينذكر  :المسالة الثانية

لا ضنرر ولا ضنرار ممنا يشنير  :بصيغته عند تعليل أحكام فروع هذه القاعدة وهو قوله صلى الله عليه وسنلم

المبكر بواقع أحكام الشرع ألا أنهنا لنم تنذكر بهنذه الصنيغة باعتبارهنا قاعندة فقهينة إلا فني وقنت إلى ارتباطها 

فأول ورودها بهذا اللفظ أو بهنذا الاعتبنار كنان فني مجلنة  .متأخر بالنظر إلى واقع التأليف في القواعد الفقهية

 .رن الثاني عشر والثالث عشر الهجريالأحكام العدلية التي ألفها مجموعة من القضاة الدولة العثمانية في الق

أول ورودها هذه القاعدة بهذا الاعتبار ممثلا في القاعدة التاسعة عشر من مواد المجلة ثم فني شنروح المجلنة 

بعد ذلنك منع التنبنه إلنى أن هنذه القاعندة قند وردت بلفنظ الضنرر ينزال أو نحنوه قبنل ذلنك. ] يعنني قبنل إينراد 

 .حكام العدلية أوردوها بصيغة لا ضرر ولا ضرار [العلماء الذين ألفوا مجلة الأ

وإن كانت وردت قبنل ذلنك بصنيغتها الضنرر ينزال وردت قبنل ذلنك نقنول هنو اللفنظ " الضنرر ينزال " هنذا 

ويعند العلائني  .اللفظ الذي عبر به أكثر العلماء عن هذه القاعدة في كتبهم أو في مؤلفاتهم فني القواعند الفقهينة

أي أنه سنبق منؤلفي مجلنة الأحكنام العدلينة فني ذكنر  .القاعدة باعتبارها قاعدة فقهيةأول من صرح بذكر هذه 

هنذا اللفنظ المنذكور لهنذه  .هذه القاعدة لكنه لم يذكرها بقاعدة لا ضنرر ولا ضنرار وإنمنا بلفنظ الضنرر ينزال

ث النبنوي القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار أو هذا اللفنظ النذي ذكرناهنا بهنذا الننص النبنوي هنو ننص الحندي

لذلك كان من الأولى أن يستعمل ننص الحنديث فني صنياغة هنذه القاعندة يعنني بعنض العلمناء يعبنر عنن هنذه 

القاعدة بقاعدة الضرر يزال ونحن عبرنا عنهنا هننا وذكرننا أنهنا أتنت بصنيغة لا ضنرر ولا ضنرار والتعبينر 

 مرين وذلك لأ .عنها بلفظ لا ضرر ولا ضرار أولى من التعبير بلفظ الضرر يزال

ذكر القاعدة بنص الحديث النبوي يعطيها قنوة فني التنأثير لأن هنذا يجعلهنا دلنيلاك شنرعياك صنالح  :الأمر الأول
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 .لأن تبني عليه الأحكام

أن ذكر القاعدة بنص الحديث النبوي فيها من العموم والشمول ما لا يوجد في اللفنظ الأخنر منن  :الأمر الثاني

" لا ضنرر ولا  ر ينزال " لأن ننص الحنديث وهنو قولنه صنلى الله علينه وسنلمالقاعدة الذي هو اللفظ " الضر

ضرار " يشمل إزالة الضرر ابتدأ ومقابلة قبل الوقوع وبعده أما اللفنظ ارخنر للقاعندة وهنو قنولهم " الضنرر 

يضناف إلنى هنذين الأمنرين أن ننص  .يزال " خاص بإزالة الضرر بعد وقوعنه كمنا يتضنح منن بناهر اللفنظ

   .نبوي لفظ مختصر متحققة فيه الفائدة من صيغة القاعدة الفقهية وهو سهولة حفظهاالحديث ال

 .معني القاعدة :المسألة الثالثة

كمننا نلاحننظ أن هننذه القاعنندة تنندور حننول لفظنني الضننرر والضننرار المنفيننين و مننادة هننذين  :المعنننى الإفننرادي

نر بتشنديد .اللفظين اللذين اشتقى منها واحده الضناء وفتحهنا أو ضنمها وهمنا لغتنان وهني  وهي الضَر أو الضم

نر منا كنان منن سنوء حنال أو فقنر وشندة أمنا الضنرر  .في اللغنة خنلاف النفنع وقينل الضَنر خنلاف النفنع والضم

فكنل منهمنا نقصنان يندخل علنى الشنيء أو مفسنده تلحنق بالشنيء  .والضرار في الاصطلاح قيل معناهم واحد

الثانيننة توكينند للأولننى ولكننن الننذي يتننرجح أن لكننل مننن هننذين وتكرارهمننا فنني لفننظ الحننديث مننن بنناب التأكينند ف

 ،اللفظين معننى اصنطلاحي خناص وذلنك لمنا هنو معلنوم منن أن القاعندة تقنول أن التأسنيس أولنى منن التأكيند

فهنذه القاعندة تؤيند أن  .والتأسيس هو الإفادة في المعنى الجديد أولى من التأكيد الذي هنو إعنادة المعننى الأول

لكننن حصنل الخننلاف فني تحدينند معننى كننل منهمنا فنني تحديند معنننى الضننرر  ،يخصنه ين معنننىلكنل مننن اللفظن

 :ومعنى الضرار في الاصطلاح على أقوال

   .أن الضرر إلحاق الإنسان مفسده بغيره بحيث ينتفع هو بذلك الإلحاق :القول الأول

 .إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينتفع هو بذلك الإلحاق :أما الضرار

أمنا الضنرار فهنو إلحناق الإنسنان مفسنده بمنن  ،أن الضرر إلحناق الإنسنان مفسنده بغينرة ابتنداءك  :قول الثانيال

   .أضربه على سبيل المجازاة على سبيل على وجه غير جائز

أن الضرر أسم والضرار مصدر فالمصدر الذي هو الضرار يشير إلى فعنل الضنرر والوقنوع  :القول الثالث

الضرر يشير إلى منا يوصنل إلنى فعنل الضنرر والوقنوع فينه ويكنون وسنيلة إلينه فيكنون فيه والاسم الذي هو 

النهي في الحديث وارد على ارتكاب الضرر أو ارتكناب وسنيلته والنذي يتنرجح منن هنذه الأقنوال الثالثنة فني 

معنى لفظي الضرر والضرار هو ما تضمنه القول الثاني وذلك لأن لفنظ الضنرار مصندر قياسني علنى وزن 

   .ل وفعله على وزن فاعل وهو يدل على المشاركة بين أثنين فأكثرفعا

وننبننه هنننا إلننى أن التعريفننات المشننار إليهننا للفظنني الضننرر والضننرار قنند اتجهننت إلننى بيننان تخصننيص معنننى 

الضرر بما يقع على الغير بينما أنه يمكن أن يدخل فيه الضرر الذي يوقعه أو يمكنن أن يوقعنه الإنسنان علنى 

  .معنى لم يرد في المعاني السابقةنفسه وهذا 

وننبه أيضا إلى أن الضرر والضرار يمكن أن يكون كل منهما حسني ويمكنن أن يكنون معننوي وهنذا لنم ينرد 

  .في التعريفات السابقة

النفي الوارد في القاعدة أو في نص الحديث النبوي وهو قوله" لا ضرر ولا ضرار " فلا نافية النافي الوارد 

إذ إن لا فني ننص الحنديث لا نافينه وهني ليسنت لنفني  .دة وفي نص الحنديث نفني بمعننى النهنيفي نص القاع

الوقوع لأن الضنرر والضنرار يقعنان كثينراك فني الواقنع وبنناء علينه يكنون المقصنود بنالنفي هننا نفني الجنواز 

لا يصندق لأن  فيثبت حيث أذن التحريم شرعا لأننا لو حملننا لا هننا علنى نفني الوقنوع فنإن القاعندة والحنديث

الضرر والضرار يقعان كثيراك في واقع الناس فنحمل الحديث على نفي الجواز وليس نفي الوقنوع وإذا انتفنى 

  .الجواز ثبت التحريم شرعاك هذا في ما يتعلق بمعنى القاعدة الإفرادي

ريعتنا ولنذا أن الضرر والضرار بحسنب منا تنرجح منن معناهمنا محرمناك فني شن :المعنى الإجمالي للقاعدةأما 
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ويفهم من هنذا أن الضنرر الواقنع بهنذه الكيفينة يجنب  .يحرم إيقاع الضرر ابتدأ أو مقابلة على وجه غير جائز

   .دفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أمكن

 هذا الذي يفهم من معني القاعدة 

 .مجال إعمال القاعدة :المسألة الرابعة

كما يعبر بعضنهم بقاعندة " الضنرر ينزال " هنذه القاعندة أسناس فني هذه القاعدة " لا ضرر ولا ضرار " أو 

 .منع الفعل الضار وتلافي نتائجه وهي كما تقدم سند لمبدأ الاستصلاح المتعلق بجلب المصالح ودرء المفاسد

ولذلك فإن كثير من أبواب الفقه تنبني على هذه القاعدة ومن أمثلة ذلك مشروعية الخينار بأنواعنه فني البينوع 

ننرع لرفننع الضننرر الننذي يلحننق بأحنند المتعاقنندين وأيضننا ون حوهننا فننأن الخيننار فنني البيننوع وسننائر العقننود شم

مشروعية الحجر بأنواعنه فحجنر الفلنس شنرع لرفنع الضنرر عنن الغرمناء وحجنر السنفه شنرع لندفع ضنرر 

نفعة فإنهنا شنرعت لرفنع ضنرر الشنريك أو الجنار النذي لا ي رينده السفية المحجور علينه أيضنا مشنروعية الشم

الإنسان كذلك مشروعية القصاص فإنه شنرع لندفع ضنرر المعتندى علينه أو ولينه ولندفع ضنرر متوقنع وهنو 

ننرع لرفننع الضننرر عننن  الاعتننداء علننى الننناس فنني المسننتقبل كننذلك مشننروعية نصننب الأئمننة والقضنناة فإنننه شم

وعية الحندود فإنهنا كنذلك مشنر .المظلومين ودفع الضرار المحتمل من قيام المعتدى عليه من أخذ حقه بنفسنه

شرعت لدفع الضرر ورفعنه عنن النناس فني أنفسنهم وأعراضنهم وأمنوالهم أيضنا مشنروعية قتنال المشنركين 

فنحن نلاحظ أن في كل بناب منن أبنواب  .والبغاة فإنه شرع لدفع الضرر ورفعه عن الدين والأنفس والأموال

ه القاعندة وإن وردت مطلقنة فني لفظهنا فهني دفع أو رفع لأضرار كثيرة معلومة وإذا تقرر هذا فإن هنذ .الفقه

وذلك أنه يخنرج منن هنذه  .فليس كل ضرر محرم شرعاك  .فهي من قبيل العموم المخصوص .مقيدة في واقعها

القاعدة ثلاث أنواع من الضرر تعند منن قبينل الأضنرار الجنائزة التني يمكنن وقوعهنا وتجنوز شنرعا وليسنت 

  :محرمة شرعاك 

شرع في إيقاع العمل المشنتمل علينه وهنو الضنرر الواقنع بوجنه حنق ومننه ضنرر الضرر الذي أذن ال :أولها

العقوبات من الحدود والقصِاص فإنه وإن كان ضرر على من يقام عليه ألا أنه ضرر بحق وأذن فيه الشارع 

بل أوجبه في حالات كثيرة فهذا لا يدخل في مضمون نص القاعدة بحينث نقنول أننه ضنرر محنرم شنرعا بنل 

  .عن نص القاعدةهو خارج 

الضرر الذي تعم به البلوى أي يعسر الاحتراز منه أو يعسر الاستغناء عنن العمنل إلا معنه وهنذا الننوع  :ثانيا

من الضرر في غالب وقوعه ضرر يسير يمكن احتماله ومن قبيل هذا النوع الضنرر النذي يكنون فني بعنض 

أنه أذا عمت به البلوى فإننه يغتفنر يعنني ضنرر  المعاملات أما بسبب الغبن أو الغرر فإنه وإن كان ضرر إلا

  .يسير يمكن احتماله ويعسر الاستغناء عن العمل إلا به فإنه يغتقر في هذه الحالة

ما رضي به المكلف مما كان متعلق بحقه لا بحق الله , فمتنى اشنتمل العمنل علنى ضنرر للمكلنف وكنان  :ثالثاك 

ر ولا يدخل في هنذه القاعندة ومنن هنذا القبينل أن فني تنزويج متعلق بحقه هو ورضي به فانه يغتفر هذا الضر

الولي موليته بغير كفئ نسباك أو تدينا ضرر عليها فلنو أنهنا رضنيت بنذلك فنإن العقند يصنح لأن الضنرر النذي 

اشتمل عليه العقد وهو عدم الكفاءة في هذا الأمر ضرر متعلق بنالمرأة فني حنق منن حقوقهنا وقند رضنيت بنه 

  .ذه القاعدةفلا يدخل في نص ه

وكذا فإن في القذف بالزنا ونحوه ضرر يلحنق بالمقنذوف فلنو أن المقنذوف سنكن فني هنذه الحنال ولنم يطالنب 

بالحد فإنه لا يقام الحد على القاذف لأن الضرر الذي اشتمل عليه القنذف ضنرر بحنق المكلنف المقنذوف وقند 

  .رضي به لسكوته فلا يدخل في القاعدة في هذه الحالة

 .الأدلة على القاعدة :الخامسةالمسألة 

وهذه القاعدة دل عليها أدلة كثيرة من القر ن والسنة ولعل أصرح دليل علنى القاعندة علنى سنبيل الإجمنال منا 
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 ورد في حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشنة رضني الله عننهم أن رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم

أن هذا الحديث ورد بنفي الضنرر مطلقناك وهنذا يوجنب إزالتنه  ووجه الاستدلال منه .لا ضرر ولا ضرار:قال

أما بدفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة أو برفعه بعد وقوعه بما يمكنن بالتندابير التني تزينل أثناره وتمننع 

يضاف إلى هذا الحديث أن القر ن والسنة قد دلا على النهي عن إيقاع الضرر بالغير بغينر وجنه  .من تكراره

 :ينا أي القر ن والسنة كيفية رفعه بعد وقوعه وذلك في سور كثيرة ومنهاحق وب

النهنني عننن المضننارة بالمطلقننات كمننا فنني قولننه تعننالى ) وإذا طلقننتم النسنناء فننبلغن أجلهننن  :الصننورة الأولننى

 فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكونهن ضرار لتعتدوا ( 

ليهن ( فهذا نهي صريح عن المضارة بالمطلقنة إمنا بمراجعتهنا قبنل وقوله تعالى ) ولا تضاروهن لتضيقوا ع

عليهنا  قوإمنا بالتضنيي ،انتهاء عدتها ثم تطليقها مرة أخرى حتى تطول عليها العدة أو لتعطيه شيء مما أتاهنا

 .حتى تفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه

ا فنني قولننه تعننالى ) والوالنندات يرضننعن النهنني للوالنند والوالنندة عننن الأضننرار بولنندهما كمنن :الصننورة الثانيننة

أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولنود لنه رزقهنن وكسنوتهن بنالمعروف لا تكلنف 

نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( وهذا نهي للوالدة عن الأضنرار بولندها بنأن تنأبى 

ي للوالد كذلك أن ينتنزع الولند منن والدتنه ويمنعهنا عنن إرضناعه لمجنرد أن ترضع ولدها أضرار بوالده ونه

   .الإضرار بها

النهنني عننن مضننارة الكاتننب والشنناهد كمنا فنني قولننه تعننالى ) وأشننهدوا إذا تبننايعتم ولا يمضننار  :الصنورة الثالثننة

لاف منا يملنى كاتب ولا شهيد ( فهذا نهي إما عن المضارة من الكاتب والشاهد , وذلك بنأن يكتنب الكاتنب بخن

عليه أو يمتنع عنن الكتابنة أصنلا , ويشنهد الشناهد بخنلاف منا سنمع أو يكنتم الشنهادة بالكلينة , وإمنا نهنيٌ عنن 

المضارة بالكاتب والشاهد وذلك بأن يمدعيا إلى الكتابنة والشنهادة وهمنا مشنغولان فنإذا اعتنذرا بعنذرهما أوقنع 

   .بهما صاحب الحق الأذى

المضارة في الوصية كمنا فني قولنه تعنالى ) منن بعند وصنية يوصنى بهنا أو دينن النهي عن  :الصورة الرابعة

غير مضار ( وهذا نهي للمورث عن إدخال الضرر على الورثة في الوصنية والندين بنأن يوصني بنأكثر منن 

   .الثلث أو يوصي لوارث أو أن يقر بدين ليس عليه

حديث سمرة بن جندب رضني الله عننه أننه النهي عن المضارة في استعمال الحق كما في  :الصورة الخامسة

النخل الذي له جذع يمكنن  :كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار العضد من نخل المقصود به

سمر بن جندب كانت له عضد منن نخنل فني حنائط  .أن يتناول منه الرطب أي صار نخل فيه نوع من الطول

 .يندخل إلنى نخلنه فيتنأذى بنه الأنصناري ويشنق علينه رجل من الأنصنار وكنان منع الرجنل أهلنه فكنان سنمرة

فنأتى الأنصناري النبني صنلى الله علينه  .فطلب الأنصاري من سمرة أن يبيعه فأبى فطلب منه أن يناقلنه فنأبى

منن سنمرة أن يبيعنه فنأبى فطلنب أن يناقلنه فنأبى وقنال  فذكر له ذلك فطلنب النبني صنلى الله علينه وسنلم وسلم

 .لسنمرة أننت مضنار رة فهبه ولك كذا وكذا فأبى فقال الرسول صلى الله علينه وسنلملسم صلى الله عليه وسلم

 فقنند عنند النبنني صننلى الله عليننه وسننلم .للأنصنناري أذهننب فننأقلع نخلننه ثننم قننال رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم

" النبني سمرة كان يستعمل حقه في الندخول إلنى هنذا الحنائط أو البسنتان ,  .استعماله الحق من قبيل المضارة

عد استعمال الحق على وجه إلحاق الأذى بالغير من قبيل المضارة وسعى إلى إزالنة منا  صلى الله عليه وسلم

تضمنه من ضرر وذلك بارتكاب أدنى المفسدتين دفع لأعلاهمنا ومنن قبينل هنذه الصنورة منا ورد فني حنديث 

فنر " فقند نهنى النبني صنلى " لا تض :قال أبي قلابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اروا فني الحم

عننن إلحنناق الأذى بننالغير عننن طريننق اسننتعمال الحننق وذلننك بننأن يحفننر الرجننل بئننرا فنني ملكننة  الله عليننه وسننلم

المجاور لبئر الغير فيذهب بذلك ماء بئر الجار وعد ذلك من قبيل المضنارة فننحن أمنام أدلنة كثينرة التني تندل 
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ل بها فإن الشرع من خنلال هنذه الصنور يسنعى إلنى مننع الضنرر قبنل على معنى هذه القاعدة وضرورة العم

 ،لأن الضرر بعند وقوعنه يمكنن إزالتنه بالكلينة أو بعنض أثناره .وقوعه أو إزالته بعد وقوعه بالطرق الممكنة

والعمدة في الاستدلال لهنذه القاعندة كمنا قولننا بحنديث "لا  ،فيسعى إلى ذلك كما ورد في الصور المشار إليها

  .ولا ضرار " الذي هو نص في لفظ هذه القاعدةضرر 

. نسننأل الله التوفيننق والسننداد وصننلى وسننلم علننى نبينننا محمنند و لننه .هننذا مننا يتعلننق بالتمهينند لنننص هننذه القاعنندة

 .وصحبه أجمعين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعشرون السادسةالمحاضرة 
ر منن العلمناء والبناحثين بندلاك منن لفنظ جعلنه كثين :الضرر يزال :القاعدة الأولى :قواعد لا ضرر ولا ضرار

القاعدة الكبرى المعتمدة لدينا في المنهج لذلك، ما ذكره من أدلة فني القاعندة الكبنرى يجعلوننه أدلنة علنى هنذه 

وقد مرّ بنا فيما تقدم التمييز بين القاعدتين وذكر بعض وأسبقية لفظ الضرر يزال ولفظ لاضنرر ولا  ،القاعدة

المسنألة  :أخرين في الإشارة لمعنى القاعدة، ولدينا في هذه القاعندة جملنة منن المسنائلضرار أثبته بعض المت

الأولى معنى القاعدة: معناها الإفراد واضح وهنو أن الواجنب شنرعاك عنن الضنرر إذا كنان واضنحاك واقعناك أن 

يسنتوي فني ذلنك أي علنى هنذه القاعندة  :المسنألة الثانينة فهني الفنروع المبنينة علينه .يسعى فني إزالتنه ورفعنه

مايتعلق في تسوية الضرر إذا كان واقعاك والتعويض عنه فني الحقنوق العامنه والضنرر فني الحقنوق الخاصنة 

ومن أمثلة ذلك ما يأتي المثال الأول: أن أحد المتبايعين قد يقع له ضرر بعد نزول عقد البيع كأن يغلن فينه أو 

وخينار التندليس وخينار العينب، وذلنك لرفنع الضنرر يدلس عليه أو يظهر عيب في السلعة فشرع خيار الغبن 

المثال الثاني: لو أن بعض التجار عمند إلنى شنراء مايحتناج إلينه النناس فحبسنه عننده  .الواقع لأحد المتعاقدين

بقصد إغلائه عليهم وهو مايعرف بالإحتكار، فإنه يجب على ولي الأمر أن يأمره بالبيع وإزالنة الضنرر عنن 

لأن الضرر يزال كما في  ،لأمر في هذه الحالة أن يكره التاجر على البيع بصيغة المثلالناس، ويجوز لولي ا
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المثال الثالث: لو غرس شخصاك شجرة في بيتنه ثنم تندلت أغصنانها فني بينت جناره وتنأذى منهنا ذلنك  .القاعدة

ا إذا أمكنن إما يقطع تلك الأغصان أو رفعه ،الجار، فإنه يجب عليه )أي صاحب الشجرة( إزالتها أي الضرر

المثنال الرابنع: لنو أحندث شخصناك نافنذة فني بيتنه وأصنبحت تكشنف بينت جناره بحينث يتنأذى منهنا ذلنك  .ذلك

المثنال  .الجار، فإنه يجب على من أحدث تلك النافذة أن يزيلها أو يضع حاجز يمننع منن إنكشناف بينت جناره

ك الغيبنة، فإننه يجنب علنى وتضنررت الزوجنة بسنبب تلن ،الخامس:لو غناب النزوج عنن زوجتنه غيبنة طويلنة

 ،الزوج إزالة ذلك الضرر إما بحضوره أو بإحضار الزوجة عننده أو بطلاقهنا إن كنان النزوج معلنوم المكنان

المثال السنادس: لنو غصنبت عنين  .فإما إن كان مفقوداك بحيث لا يعلم مكانه، فإن القاضي يحكم بطلاق المرأة

رد العين المغصوبة إليه سليمة، أو ردها في حالة نقصنها مملوكة لشخص، فإنه يجب إزالة الضرر عنه إما ب

المسألة الرابعة: فني قاعندة الضنرر  .مع ضمان الغاصب مانقص منها للمالك لأن القاعدة تقول الضرر يزال

يزال تفيد بوجوب السعي لإزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه، وهذا جنزء ممنا أفادتنه القاعندة الكبنرى لاضنرر 

 ،الثانيننة: قاعنندة الضننرر ينندفع بقنندر الإمكننان والكننلام علننى هننذه القاعنندة فنني عنندة مسننائلولا ضننرار القاعنندة 

المسألة الأولى معنى القاعدة: المعنى الإفرادي للقاعدة عندنا لفظ يدفع وباهر هذا اللفنظ يفيند بإزالنة الضنرر 

أننه لإزالنة  ،لفنظ يندفعقبل وقوعه لأن الدفع لايكنون إلا بعند الوقنوع، وأمنا الندفع فيكنون بعند الوقنوع فظناهر 

الضرر قبل وقوعه إلا أن الواقع أو أن واقع أحكام الشرع يدل على أنه يمكن أن ينردا بنه إزالنة الضنرر قبنل 

وقوعه وكذا بعد وقوعه، ولفظ بقدر الإمكان يعنني بحسنب الإسنتطاعة والقندر، أمنا المعننى الإجمنالي لقاعندة 

معناها أن الواجب شرعاك هو مننع وقنوع الضنرر أو منعنه بعند فإن  ،الضرر يدفع بقدر الإمكان على العام لها

وقوعنننه بحسنننب الإسنننتطاعه والقننندرة إن أمكنننن منعنننه أو رفعنننه بالكلينّننة، وإلا فنننإن المننننع أو الرفنننع بحسنننب 

قولنه  :أولا :المسألة الثانية المتعلقة بقاعندة الضنرر يندفع بقندر الإمكنان الأدلنة علنى القاعندة منهنا .المستطاع

َ مَا اسْتطَعَْتممْ {. وقوله صلى الله عليه وسلم ) إذا أمرتكم بأمر فنأتوا مننه منا سنتطعتمتعالى} فاَتَّ  وجنه  ( قموا اللهَّ

أن دفع الضرر بعد وقوعه أو دفعه بعند)قليل( امتثنال امنر الشنرع لأننه قند نهنى  :الإستدلال من هذين الدليلين

ق بالاسنتطاعه بدلالنة ارينة والحنديث، فيلنزم عن ايقاع الضرر كما تقدم فتكنون إزالتنه واجبنة والوجنوب معلن

دفع الضرر أو رفعه بحسب الامكان الدليل الثاني، قوله تعالى"}وأعدوا لهم ما استطعتم من قنوة ومنن ربناط 

أن الله تعالى أمر المنؤمنين بإعنداد القنوة لندفع  :وجة الاستدلال من هذا { الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم

الندليل  .هنذا الامنر بالاسنتطاعه ممنام يندل علنى ان دفنع الضنرر يكنون بحسنب الامكنانضرر الاعداد، وقيد 

الثالث قوله صلى الله عليه وسنلم )منن رأى مننكم منكنراك فليغينره بينده فنإن لنم يسنتطع فبلسنانه فنإن لنم يسنتطع 

د وجنه هنو أن قنوع المنكنر يعند ضنرراك وقن :وجنه الاسنتدلال منن هنذا الحنديث (وذلك أضعف الايمنان ،فبقلبه

 .النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجنوب رفعنه بحسنب القندره ممنا يندل علنى أن الضنرر يندفع بقندر الامكنان
ماورد في حديث سمره بن جندب رضي الله عنه فقد طلنب النبني صنلى الله علينه وسنلم لسنمره  :الدليل الرابع

نصناري وكنل ذلنك منن قبينل السنعي أن يبيعه أو أن يبيع الانصاري ثم أن )يناخل( الانصاري ثنم أن يهبنه للا

المسنالة الثالثنة  .ممنا يندل علنى ان الضنرر يندفع بقندر الامكنان .لدفع الضنرر عنن الانصناري بقندر الامكنان

الفروع المبنية على القاعدة والامثال على القاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان لهنا جانبنان جاننب دفنع الضنرر 

رفعه جزئيا وفني كنل منهمنا دفنع او رفنع للضنرر علنى قندر الامكنان وجانب دفع الضرر أو  ،أورفعه بالكليهّ

رفنع الضنرر بعند  :القسم الثاني ....القسم الأول: رفع الضرر بعد وقوعه جزيئاك  ..فحصل عندنا أربعة أقسام

.... القسنم الرابنع: دفنع الضنرر قبنل وقوعنه .القسنم الثالنث: دفنع الضنرر قبنل وقوعنه جزئيناَ  .وقوعنه بالكلينة

فأما القسمان الأول والثاني فهما يتعلقان بما بعد الوقوع وهذا القسنمان تقندم التمثينل لهمنا فني القاعندة  .بالكلية

وأمنا القسنم الثالنث فمثالنه منا  .لأننا قلنا الضرر يزال ورفعنه بعند وقوعنه والزالتنه بعند وقوعنه،الضرر يزال

يه فإنه يشرع دفع المال اليه على هنذه الحنال يأتي ان اذى المعتدى على العرض إذا لم يندفع إلا بدفع المال إل
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ازالة الضرر بقدر الامكان على المعتدي عليه وهذا منن بناب قبينل دفنع الضنرر جزئينا فنإن الضنرر لاينندفع 

عننن المعتنندي علننى عرضننه إلا بانصننراف المعتنندي دون اخننذه المقابننل المننالي. أمننا القسننم الرابننع: وهننو دفننع 

ه أن احد المتابيعين قند يقنع لنه ضنرر قبنل ننزول عقند البينع كنأن ينندم علنى فمثال :الضرر قبل وقوعه بالكليه

البيع والشراء فشرع خيال مالجلس وخيار الشرط لدفع الضرر المتوقع لأحد المتعاقدين وهذا في الجملنه فينه 

 فني قاعنده :المسنأله الرابعنه: علاقنة القاعندة الضنرر بندفع بقندر الامكنان .دفنع للضنرر بالكلينه قبنل وقوعنه

لاضرر ولا ضرار القاعده بينهمنا تتمثنل فني أننه لمنا كنان الواجنب شنرعا يمننع وقنوع الضنرر أو رفعنه بعند 

وقوعه كما نصت عليه القاعده الكبرى فقد أفادت هذه القاعده الضرر يدفع بقدر الامكان أفادت ان ذلك المنع 

إذن هنذا فيمنا يتعلنق بقاعندة الضنرر  ،او الدفع مقيد بحسب الاستطاعه والقندره فهنذا هنو وجنه العلاقنه بينهمنا

المسأله الاولى: معنى القاعنده  ،الضرر لايزال بمثله وذلك في عدة مسائل :القاعدة الثالثة .يدفع بقدر الامكان

ومعنى قاعدة الضرر لايزال بمثله معناها أن الواجب شرعا عدم إزاله الضرر بضرر مثله ولا بضنرر أشند 

المسنألة  .الضرر يجب ان يزال بدون ضرر ان امكن والا ازيل بضرر أقلمنه من باب اولى وهذا يعني ان 

الثانية: المثال الاول لو اكره شخص عن طريق التهديد بالقتل على قتنل مغصنوب فإننه لا يجنوز لنه قتلنه لأن 

الاكراه بالتهديد بالقتل ضرر على المكره والاقدام علنى قتنل المغصنوب ضنرر مثلنه والضنرر لاينزال بمثلنه 

لنو وجند شنخص فقينر ولنه قرينب فقينر أيضنا فإننه لايلزمهمنا النفقنه علنى  :المثنال الثناني .نصت القاعندهكما 

الاخر فنإن كلاهمنا لايسنتطيع النفقنه الا علنى نفسنه لأن وجنوده علنى حالنة الفقنر ضنرر ولزامنه بالنفقنه علنى 

لو وجند منال  :لمثال الثالثقريبه ضرر مثله او اشد والضرر لايزال بمثله ولا بماهو اشد منه من باب اولى ا

مشترك بين اثننين ولايقبنل القسنمه وتضنرر احند الشنريكين فإننه لايقبنل الشنريك الاخنر علنى القسنمهلان فني 

الققسمه ضرر اعظم ضرر من البقاء على الشركه واذا كان الضنرر لاينزال بمثلنه فإننه لاينزال بضنرر اشند 

عدة بضرر القاعدة لاتزال بمثله والعلاقه بينهما او خلاصة المسألة الثالثه: علاقة هذه القا .منه من باب اولى

القاعده بينهما ان قاعدة الضرر لايزال بمثله تعد قيدا لقاعدة الضرر ينزال فحينث وجبنت ازالنة الضنرر فإننه 

لاتجوز ازالته بلا ضرر ان امكن او بضرر اقل القاعدة الرابعة: الضرر الاشند ينزال بضنرر أخنف المسنألة 

اذا تقابل ضرران وكان احندهما وكنان احندهما واقعنا وهنو اعظنم منن الاخنر واشند فني :القاعدة الاولى معنى

الندليل عليهنا منارواه اننس بنن مالنك رضني الله عننه  .نفسه فإنه يرتكب الضرر الاخف لازاله الضرر الاشند

ل الله صنلى الله قال )بينما نحن بالمسجد مع رسول الله إذ جاء اعرابي فقام يبول بالمسجد فقال اصحاب رسنو

عليه وسلم مه مه أي يطلبون منه الانكفاف عن هذا الفعل فقال رسول الله لاتزلموه دعوه يعني لاتطلبون مننه 

الانكفاف ولا تتعجلوه دعنوه فتركنوه حتنى بنال ثنم ان رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم دعناه فقنال لنه ان هنذه 

منا هني لنذكر الله عنز وجنل والصنلاة وقنراءة القنران قنال المساجد لاتصلح لشيء من هنذا البنول ولا القنذر ان

فأمر رجلا من القوم فقام بإحضنار دلنو منن المناء فشننه علينه أي صنبه علينه ( ونجند اننه تقابنل فني حقنه هنذا 

الاعرابي ضرران أحدهما تركه حتى يكمنل بولنه وفني هنذا زينادة تنجنيس للمسنجد وثانيهمنا قطنع بولنه علينه 

ع اخرى منن المسنجد واحتبناس بقينة البنول علينه ونحنو ذلنك والظناهر أن الضنرر وفيه تنجيس لثويه ومواض

الثاني اشد من الاول لنذا نهنى الرسنول علينه السنلام الصنحابة عنن زجنر هنذا الاعرابني دفعنا للضنرر الاشند 

الدليل الثاني ماورد في شنأن صنلح الحديبينة وفينه ان المشنركين اشنترطوا علنى الرسنول ان  .بضرر الاخف

منكم لن نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقال الصنحابة يارسنول الله انكتنب هنذا فقنال نعنم  من جاء

انه من ذهب منا اليهم فأبعده الله ومن جاء منهم سيجعل الله له فرجنا ومخرجنا ووجنه الدلالنه منن هنذا ان هنذا 

ل وعندم المكافنأه بنين الفنريقين الشرط الذي اشترطه المشركون فيه ضرر علنى المسنلمين لمنا فينه منن الاذلا

ومع ذلك قبله النبي صلى الله عليه وسلم لكون هنذا الضنرر اخنف منن ضنرر حصنول القتنل للمسنلمين النذين 

الدليل الثالث من النص على هذه القاعده ماورد في قصة الخضر مع موسى عليه السلام حيث السفينه  .بمكه
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ل ذلنك ذهناب السنفينه كلهنا غصنبا منن الملنك الظنالم وارهناق وقتل الغلام وذلك ضرر ومفسده الا اننه قند قابن

الغننلام لأبويننه لكفننره وافسنناده لنندينهما ان هننو بقنني وهننذا ايضننا ضننرر ومفسننده إلا انننه اشنند واعظننم فارتكننب 

الخضر الضرر الاخف وهو خرقه للسفينه وقتله للغلام لازاله الضرر الاشد وهذا قند ورد فينه ان منن شنرع 

عنا بقبوله او نفيه وهو حجة على النراجح وامنا الندليل علنى هنذه القاعنده علنى المعننى ماقبلنا ولم يصرح شر

فإن من المعلوم ان ارتكاب الفعل الضار محرم شرعا فلا يستباح الا في حالة الضروره فنإذا تقابنل ضنرران 

رتكناب جاز استباحة احدهما من باب الضنروره وحنين اذن لايسنتباح الا الاقنل ضنررا لاننه لاضنروره فني ا

الامثله والفنروع  :المسألة الثالثه .الاشد المشتمل على زيادة الضرر لما سيأتي من ان الضروره تقدر بقدرها

لنو وجند شخصنان بينهمنا قرابنة احندهما موسنر والاخنر فقينر فنإن النفقنه  :المثنال الاول :المبنيه على القاعنده

ن ضرر الفقير على النفقه اشد منن ضنرر تجب للفقير على الموسر وان كان في ذلك ضررا على الموسر لا

لنو ان شخصنا  :النفقه على الموسر والضرر الاشند ينزال بالضنرر الاخنف كمنا نصنت القاعنده المثنال الثناني

ملنك ارضننا بننأرث او نحنوه فبنننى فيهننا او غنرس ثننم بهننر لنلارض مسننتحقا غيننره فإننه ينظننر لقيمننه البننناء او 

مشننتري ان يمتلننك الارض بقيمتهننا جبننرا علننى صنناحبها الغننرس فننإن كننان اكثننر مننن قيمننة الارض فننإن لل

وذلك ان في نزعها من يده في هذه الحاله ضرر اشد من ضرر بقاءها في يده ودفع قيمنه الارض  ،المستحق

المثنال الثالنث علنى  .للمستحق والضرر الاشد يزال بضرر الاخنف والعكنس بنالعكس حتنى حكنم هنذا المثنال

ي يد كفار حربيين من اهل الحنرب ولا يمكنن اطلاقنه الا بالفنداء بالمنال فإننه هذه القاعده لو وقع أسير مسلم ف

يجوز في دفع المال للكفنار فني هنذه الحالنه لان ضنرر بقناء المسنلم فني الاسنر أشند منن دفناع الكفنار لامنوال 

ي علاقنة هنذه القاعنده بالقاعنده الكبنرى فهن :المسناله الرابعنه .المسلمين والضرر الاشد ينزال بضنرر الاخنف

تمثل احدى صور مفهوم المخالفه لقاعده الضرر لايزال بمثله التي هي قيد لقاعنده الضنرر ينزال وبينان ذلنك 

انه اذا كان الضرر لايزال بمثله فإن مفهوم المخالفه بذلم انه يزال بما هو اقل منه ومن صور ذلك كنون احند 

الاشد وقد افادت هذه القاعده انه ينزال  الضررين اخف من الاخر وقد افادت هذه القاعده انه يزال به الضرر

  بالضرر الاشد

 

 

 

 

 

 المحاضرة السابعة والعشرون
 المندرجنة القواعند وهني السنابقة الحلقنة فني عليه الكلام تقدم عما الحلقة هذه في كٌ  موصولا الحديث يزال ما

 مننن جملننة عننن ونوالعشننر السادسننة السننابقة الحلقننة فنني تحنندثنا .ضننرار ولا ضننرر لا قاعنندة عننن والمتفرعننة

 القاعندتين عنن ابتنداءاك  الحلقنة هنذه فني تعنالى الله شناء إن وسنأتكلم قواعند، أربنع وهي عنها المتفرعة القواعد

 .ضرار ولا ضرر لا قاعدة عن المتفرعة القواعد من السادسةو الخامسة

 الضنرر يمتحَمنل :قاعندة ضنرار ولا ضرر لا قاعدة تحت والمندرجة المتفرعة القواعد من الخامسة فالقاعدة

 .  عام ضرره  لدفع الخاص

 .مسائل عدة في القاعدة هذه في والكلام

 القاعدة معنى /الأولى المسألة

 يمرتكنب فإننه خناص، وارخنر كٌ  عاما أحدهما وكان ضرران تقابل إذا أنه: العام المعنى أو كٌ  إجمالا ومعناها

 .الجملة في واضح ومعناها العام، الضرر لإزالة الخاص الضرر
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 القاعدة هذه على الدليل /الثانية المسألة

 القنرى إحندى والربنذة) بالربنذة منررت: "قنال وهنب بنن زيند عنن ورد بمنا القاعندة هذه على يمستدل أن يمكن

 منا لنه فقلت عنه الله رضي ذر بأبي أنا فإذا( الحجاز طريق على عرق ذات من قريبة المدينة طريق في التي

 يكنننزون والننذين) فنني -عنننه الله رضنني- ومعاويننة أنننا فاختلفننت بالشننام كنننت :ذر أبننو قننال هننذا؟ منزلننك أنزلننك

 فقلنت الكتناب، أهنل فني نزلنت معاوينة قنال ،(ألنيم بعنذاب فبشنرهم الله سنبيل فني ينفقونهنا ولا والفضة الذهب

 اأمينر كنان معاوية باعتبار) يشكوني عنه الله رضي عثمان إلى وكتب ذاك وبينه بيني فكان وفيهم، فينا نزلت

 لنم كنأنهم حتنى علنيّ  النناس فكثنر فقندمتها المديننة أقندم أن -عننه الله رضني- عثمنان إليَّ  فكتب( الشام على كٌ 

 عثمنان وكنون معاوية خالف كونه صار الذي الحدث هذا بسبب ذر أبي على الناس تكاثروا) ذلك قبل يروني

 النناس فناجتمع غرينب حندث هيعتبرونن الوقنت ذلنك فني فالنناس المديننة إلنى حضنوره طلب -عنه الله رضي-

 يرونني لنم كأنهم حتى عليّ  الناس فكثر: قال( رأيه على يصر أن منه يريدون كأنهم رأيه لسماع ذر أبي على

 هنذا أنزلنني النذي فهنذا: ذر أبنو فقنال قريباك، فكنت تنحيت شئت إن: لي فقال عثمان إلى ذلك فذكرت ذلك قبل

 ".عتوأط لسمعت حبشياك  عليّ  أمّروا ولو المنزل

 خناص ضرر الربذة إلى عنه الله رضي ذر أبي انتقال أن القصة هذه من أو الحديث هذا من الاستدلال ووجه

 عنام ضنررٌ  المديننة أو الشنام فني بقائه وفي يرغبه الذي المكان في المكث من حرمانه من عليه يترتب لما به

 جاننب على العام الضرر دفع جانب هعن الله رضي عثمان فرجح الإمام، منازعة حدوث من عليه يترتب لما

 محنل هنذا لنيس الفوائند منن جملنة حقيقنة الحنديث هنذا وفني .أيضناك  ذلنك ذر أبنو واحتمنل الخاص الضرر دفع

 فني سياسته من عنه الله رضي عثمان أن ذر أبي مع عنه الله رضي عثمان سيرة في لاحظنا كما ولكن بحثها

 عنندما برأينه الشنخص يعجنب قند .ذر أبني على الناس اجتمع ندماع الفتنة نار يطفئ أن كٌ  أيضا أراد الخلافة

 منثلا رأينه علنى الثبنات علنى يحثونه أو منه يطلبون الناس من جماعة أو مجموعة عليه فيجتمع كٌ  رأيا يقول

 الله رضني ذر أبني أن إلا الفتننة، وإثنارة الإمنام علنى منازعنه فيهنا تحندث قند التي الأمور من ذلك نحو أو كٌ 

 فعثمنان الخليفنة منع التواصنل منن ننوع بنه وهنذا عننه الله رضني عثمنان اطلنع تصنرفه وحسنن تهوبحكم عنه

 لا حتنى الربنذة إلنى فأبعنده فينه هنو النذي المكنان عنن ذر أبني يبعند أن المصنلحة منن أن رأى عننه الله رضي

 ذر أبنو فاسنتمع .المسنلمين بنين الفتننة إثنارة منن ذلنك وفني حولنه، باجتماعهم يفتنوه وربما عليه الناس يتكاثر

هنذا أيضنا هنذا عننه الله رضي  ذر أبني تصنرف منن تتقنرر التني الفوائند منن جملنة أو الفوائند منن ننوع فينه كٌ

 لسنمعت حبشنياك  علنيّ  أمّنروا لنو قال إنه بل الحال هذه في المسلم الخليفة لأمر ولطاعته لسمعه عنه الله رضي

 والطاعنة السنمع قضنية فني وسنلم علينه الله صنلى يالنبن لأمنر امتثنال هنذا وفني .مسلم أمير أنه مادام وأطعت

 .حبشياك  كٌ  عبدا كان ولو للإمام

 حقيقنة النذين الصنحابة هنؤلاء عنن النوارد الأثنر هنذا منن تؤخذ قد الهامش على تطول حقيقة فوائد يعني فهذه

 .منهم الحسنة الجميلة التصرفات بهذه الطريق لنا أناروا

 علنى يندل مما عام ضرر لدفع الخاص الضرر احتمال قضية حول دوري الأثر بهذا الاستشهاد محل أن المهم

 .عليهم الله لرضي للصحابة القاعدة هذه تقرب

 القاعدة هذه على المبنية الأمثلة أو المبنية الفروع /الثالثة المسألة

 :منها أمثلة عدة عندنا

 علنى إجبناره يمشنرع فإننه منارينال علنى سقوطه ويمخشى العام الطريق على مال قد جداراك  لشخصه  أن لو أولا  

 فيمتحَمنل عام، ضررٌ  بالمارين يقع وما خاص ضررٌ  أنه إلا هدمه في ضررٌ  فيه كان وإن لأنه الجدار هذا هدم

 .القاعدة ذلك على نصت كما عام ضرر لدفع الخاص الضرر
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جِندَ  لنو الثراني المثال  المنرأة يعلنم كنأن طلنة،البا الحينل العنوام يعلنم النذي هنو المناجن والمفتني) مناجن مفنته  وم

 أو مبتندع أو مناجن مفنت وجند لنو(. ذلنك ونحنو الزكناة عنهنا لتسنقط أو لزوجهنا تبنين لكي الدين عن الارتداد

 عننده وليس الدواب ويأجر الأجرة أي الكراء يتقبل الذي هوا المفلس والمكاري) مفلس مكاره  أو جاهل طبيب

 أي الكنرا إلينه ويندفعون عليه يعتمدون والناس الدواب منه يشتري مال له وليس عليها يحمل بهر ولا دواب

 ونحنوهم مفلنس مكناره  أو جاهل طبيب أو مبتدع أو ماجن مفتن وجد فإذا( المفلس المكاري يسمي فهذا الأجرة

 أننه إلا مننهم واحند كنل علنى ضنررٌ  فينه كنان وإن لأننه علنيهم الحجر للإمام يمشرع عليهم، الحجر يمشرع فإنه

 الضننرر فيمتحمننل عننام ضننرر وأمننوالهم أرواحهننم وتضننييع دينننهم إفسنناد مننن للننناس قننعي ومننا خنناص، ضننررٌ 

 .القاعدة ذلك على نصت كما عام ضرر لدفع الخاص

- علنيهم اغلاءه بقصد عنده فحبسه الطعام من الناس يحتاجه ما لشراء عمد التجار بعض أنا لو الثالث المثال

 النناس عامنة عنن للضنرر إزالنة بنالبيع ينأمره أن الأمنر يولن علنى يجنب فإننه -الاحتكنار بأننه ذلك عرفنا كما

 ذلنك في كان وإن لأنه المثل بقيمة البيع على فيكرهه التاجر على يسعّر أن الحالة هذه في الأمر لولي ويجوز

 عنام ضنرر سنعره غنلاء منع الطعنام إلنى الحاجنة من بالناس يقع وما خاص ضرر أنه إلا التاجر على ضرر

 .العام الضرر لدفع الخاص الضرر فيتحمل

 المسنلمين لأسرى يحتمون أي- يتكرسون قد الكفار من الحرب أهل أن القاعدة هذه على المبني الرابع المثال

 فني رميهم يجوز الحالة هذه ففي رميهم، تركوا لو ما بالمسلمين إضرار إلى ذلك يؤدي وقد -الحرب حال في

 والضننرر عننام ضننرر المسننلمين علننى الضننرر لأن المسننلمين، أسننرى علننى ضننرر فيننه كننان وإن الحالننة هننذه

 .القاعدة ذلك على نصت كما العام الضرر لدفع الخاص الضرر ويتحمل خاص ضرر الأسرى على اللاحق

( ضنرار ولا ضنرر لا) بقاعندة( عنام ضنرر لدفع الخاص الضرر تحمل) القاعدة هذه علاقة /الرابعة المسألة

 أننه وذلك( يزال الضرر) لقاعدة قيد هي التي بمثله يزال لا ضررال بقاعدة المخالفة مفهوم صور إحدى تمثل

 صنور ومنن مننه، أقنل هنو بمنا ينزال أن يمكنن أننه ذلك من المخالفة مفهوم فإن بمثله يزال لا الضرر كان إذا

 لتقنع أو لندفع الخناص الضنرر هنذا احتمال ينبغي أنه القاعدة هذه أفادت وقد خاصاك، الضررين أحد كون ذلك

 . الكبرى والقاعدة القاعدة هذه بين العلاقة وجه هو فهذا العام، الضرر ذلك ةإزال به

 تحمنل) قاعندة وهني ضنرار ولا ضنرر لا قاعندة تحنت والمندرجة المتفرعة الخامسة بالقاعدة يتعلق فيما هذا

 (.عام ضرر لدفع الخاص الضرر

 قاعنندة( ضننرار ولا ضننرر لا) عنندةقا تحننت المندرجننة أو المتفرعننة القواعنند مننن والأخيننرة السادسررة القاعرردة

 ..مسائل عدة في سيكون القاعدة هذه في أيضاك  والكلام ،(المصالح جلب من أولى المفاسد درء)

 ..والإجمالي الإفرادي القاعدة معنى /الأولى المسألة

 ضند دةالمفسن أن تقندم وقند -مفسندة جمنع- المفاسند وقولننا الندفع، بنه المنراد درء فقولننا: الإفنرادي المعنى أما

 عنهنا يعبنر وقند بالشنر عنهنا يعبنر وقند بالضنرر عنها يعبر قد فإنه ولذلك الضرر معنى تفيد وهي المصلحة،

 ألفناب بعنض فني ورد وقند بالتقنديم، وأحق أرجح أي أولى وقولنا. إليها المؤدي بسببها عنها يعبر وقد بالسيئة

 منن بالشنيء الإتينان أصنله والجلنب للندرء قابنلم جلنب وقولننا أولنى، لفنظ منن بندلاك  مقدم بلفظ التعبير القاعدة

 وزنناك  المنفعنة هني والمصنلحة مصنلحة جمنع المصنالح وقولننا التحصنيل، هننا به والمراد موضع إلى موضع

 المنؤدي بسنببها أو بالسنبب عنهنا يعبنر وقند بالحسنة عنها يعبر قد و بالمنفعة المصلحة عن يعبر وقد ومعنى،

 .إليها

 مفسندة الأمنور منن أمنر فني اجتمنع إذا أننه المصنالح جلنب من أولى المفاسد درء اعدةلق الإجمالي المعنى أما

 علنى بنالأمر الإتينان وتجننب المفسندة دفع به يتأدى الذي الوجه على بالأمر الإتيان تقديم يجب فإنه ومصلحة

 . المصالح جلب من أولى المفاسد درء قلنا كما لأنه المصلحة، تحصيل به يتأدى الذي الوجه
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 أولنى المفاسند درء نقنول عنندما(, المصالح جلب من أولى المفاسد درء) قاعدة أعمال شروط /الثانية لمسألةا

 ..بشروط واقعه في مقيد هو لكن عام لفظ هذا المصالح جلب من

 أمكنن لنو فإننه ولنذلك واحند، تصنرف فني المصنلحة وجلب المفسدة دفع بين الجمع إمكان عدم :الأول الشرط

 نمعمنل لا يعنني القاعندة، هذه بإعمال يقال لا فإنه واحد وجه على بالفعل بالإتيان المصلحة جلبو المفسدة دفع

 إذا هنذا نفسنه الوقنت فني بالمصنلحة وننأتي المفسندة نندرء بنل( المصالح جلب من أولى المفاسد درء) القاعدة

 .الجمع أمكن

 علنى تسناوتا أو المفسندة علنى مصنلحةال غلبنت لنو فإننه ولنذلك المصنلحة، علنى المفسندة غلبة :الثاني الشرط

 درء قاعندة أي) القاعندة هنذه بإعمنال الجملنة فني يقنال لا فإننه والمفسندة المصلحة بين التساوي بإمكان القول

 (. المصالح جلب من أولى المفاسد

 :منها كثيرة، القاعدة هذه على الأدلة /الثالثة المسألة

نلْ فيِهمَِنا إثِْنمٌ كَبيِنرٌ يسَْئَلمونَكَ عَنِ الْخَ : )تعالى قوله أولاك  هممَنا أكَْبنَرم مِنن نَّفْعِهِمَنا مْرِ وَالْمَيْسِرِ قم ( وَمَننَافعِم للِنَّناسِ وَإثِْمم

كٌ  والميسننر الخمننر فنني أن هنننا بننينّ قنند تعننالى الله أن اريننة هننذه مننن الاسننتدلال ووجننه  مفسنندة وهننو كبيننراك  إثمنناك

 الله حرمهمنا كنذلك الأمنر كنان ولما مصلحتهما، من عظمأ مفسدتهما أن إلا مصلحة وهي للناس منافع وفيهما

 .المصالح جلب من أولى المفاسد درء أن على يدل مما الغالبة، المفاسد تلك دفع أجل من تعالى

 وسنلم علينه الله صنلى النبني عنن عنه الله رضي الخدري سعيد أبي عن ورد ما القاعدة هذه على الثاني الدليل

 الله صنلى النني قنال فيهنا، نتحندث مجالسننا هني إنمنا بمنـد مالننا: فقنالوا الطرقنات لىع والجلوس إياكم: قال أنه

 الأذى وكنف البصنر غنض: قنال حقهنا؟ ومنا قنالوا( حقها الطريق فأعطوا المجالس إلى أتيتم فإذا) وسلم عليه

 النبني أن ةالقاعند هنذه علنى الحنديث هذا من الاستدلال وجه (.المنكر عن ونهيٌ  بالمعروف وأمرٌ  السلام ورد

 منن فينه لمنا الطرينق، حق أداء به يحصل لا جلوساك  أولاك  الطرقات في الجلوس عن نهى وسلم عليه الله صلى

 البصنر ووقنوع كالغيبنة مفاسند منن علينه يشنتمل ومنا فينه يمنر منن بأحوال والاشتغال الطريق تضييق مفسدة

 أن إلا بحقنه عمنل لمنن مصنلحة لطرينقا فني بنالجلوس يحصنل قند أنه على إليه النظر يحرم أو يكره ما على

 .المصالح جلب على كٌ  مقدما المفاسد درء فكانت هنا، المصلحة من الوقوع في أغلب لأنها أغلب المفسدة

 منا لنه فقلنت عننه الله رضي ذر بأبي أنا فإذا بالربذة مررت قال وهب بن زيد عن إيراده تقدم ما الثالث الدليل

 والفضنة النذهب يكننزون والذين) في عنه الله رضي ومعاوية أنا فاختلفت مبالشا كنت:قال هذا؟ منزلك أنزلك

 وفنيهم، فيننا نزلنت: فقلنت الكتناب أهنل فني نزلنت: معاوينة قال( اليم بعذاب فبشرهم الله سبيل في ينفقونها ولا

 أقندم أن عننه الله رضني عثمنان إلنيّ  فكتنب يشنكوني عننه الله رضني عثمنان إلنى وكتنب ذاك وبيننه بيني فكان

 هنذا أنزلنني النذي فنذلك قريبناك  فكننت تنحينت شنئت أن: لني فقنال عثمنان لنه فقنال... قوله إلى.. فقدمتها المدينة

 رضني ذر أبني بقاء في أن القصة هذه من الاستدلال ووجه ،(وأطعت لسمعت حبشيا عليّ  أمّروا ولو المنزل

 الشنديد بمذهبنه الأخنذ فني تتمثنل كٌ  دةمفسن وفينه العلنم لطلاب علمه بث في تتمثل مصلحة المدينة في عنه الله

 المفاسند درء أن علنى يندل ممنا المصنلحة جلنب جاننب على المفسدةك  دفع جانب عثمان فرجح المسألة هذه في

 .المصالح جلب من أولى

 فني وبنالغ: ) قنال أننه وسنلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي صبرة بن لقيط عن ورد ما الرابع الدليل

 مصنلحة الاستنشناق فني المبالغنة مطلنق أن الحديث هذا من الاستدلال ووجه( صائماك  تكون أن لاإ الاستنشاق

 فني سنبب لأنهنا مفسدة الصائم حق في الاستنشاق في والمبالغة حقه، في وهي الشارع أمر تحقيق من فيه لما

 علنى يندل ممنا الحالة هذه في وسلم عليه الله صلى النبي عنها نهى وقد جوفه إلى للصوم الناقض الماء دخول

 . القاعدة هذه على بالأدلة يتعلق فيما هذا المصلحة، جلب على مقدم المفسدة دفع أن

 هنذه علنى بنه الاسنتدلال يصنلح النذرائع سند مبندأ علنى أدلنة منن العلنم أهنل ينذكره منا جمينع فنإن الجملنة وفي
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 الشنرطين نلحنظ أن بند لا أيضناك  لنناق كمنا المصنالح جلنب علنى مقندم المفاسند درء قاعدة على الأمثلة .القاعدة

 .القاعدة هذه إعمال شروط في السابقين

 وإن لأننه الغسنل تنأخير لهنا يشنرع فإننه الرجنال، من سترة تجد ولم غسلٌ  المرأة على وجب لو :الأول المثال

 منن أولنى المفاسند ودرء أعظنم مفسندة الرجنال أمنام للغسنل المنرأة تكشنف فني أن إلا مصلحة الغسل في كان

 .المصالح لبج

 مظنننة كونننه وهنني. مفسنندة وفيننه مصننلحة للمحننرم والغسننل الوضننوء فنني الشننعر تخليننل فنني أن :الثنناني المثننال

 للمحنرم يمشنرع لا لنذلك أغلنب، المفسندة وهنذه الإحنرام حنال فني محظنور الشنعر منن والأخنذ الشنعر لإسقاط

 .المصالح جلب من أولى المفاسد درء لأن شعره تخليل

 عنن والشنمس الهنواء مننع البنناء بهنذا ويحصنل مرتفعناك  بنناءك  ملكنه فني يبني أن شخصٌ  أراد لو :الثالث المثال

 أرجنح مفسندة عارضنه قد أنه إلا مصلحة كان وإن البناء لأن ذلك من يمنع أنه العلم أهل بعض قال فقد جاره

 .المصالح جلب من أولى المفاسد درء و الجار ذلك عن والشمس الهواء منع وهو منه

 منن ضنررٌ  بهنا يحصنل فإننه المخرطنة و كالمطبعنة شنيئاك  ملكنه فني يحندث أن شنخص أراد لنو :الرابنع المثال

 درء لأن إحنداثها منن فيمننع الأعينان بتلنك انتفاعه مصلحة من أرجح مفسدة وهذه الدق أو بالهز عملها خلال

 .المصالح جلب من أولى المفاسد

 المحدثنة البئر هذه بقاء في فإن الجار بئر ماء فذهب جاره بئر من قريبةك  بئراك  شخصٌ  حفر لو :الخامس المثال

 المحدثنة البئنر هنذه تمطَمَّ  أن يلزم أنه العلم أهل بعض قال ولذلك بها، صاحبها انتفاع مصلحة من أعظم مفسدة

 .المصالح جلب من أولى المفاسد درء لأن

 (رارض ولا ضرر لا) الكبرى بالقاعدة القاعدة هذه علاقة /الخامسة المسألة

 قابنل وإن حتنى الضنرر إزالة في يمسعى أن يجب أنه تفيد( المصالح جلب من أولى المفاسد درء) القاعدة هذه

 الكبنرى القاعندة أفادتنه منا عمنوم مضنمون منع يتفنق وهنذا وأشند، أعظنم معنه العمنل مفسدة أن مادام مصلحة

 .الوقوع بعد رفعه أو وقوعه قبل بمنعه الضرر إزالة وجوب أفادت حيث

 قواعنند ذكننر فنني الأولننى الوقفننة: المصننالح جلننب مننن أولننى المفاسنند درء قاعنندة مننع وقفننات /السادسننة لمسننألةا

 وإن مضنمونه فني القاعندة هنذه منع يتفنق منا القواعند منن نجد أن فيمكن القاعدة هذه مضمون مع تتفق أخرى

 ..ذلك ومن اللفظ في معه اختلف

 هنننا بالمننانع والمننراد .أعظننم المقتضنني كننان إذا إلا المننانع ميمقنند والمقتضنني، المننانع تعننارض إذا قاعنندة :أولا  

 وتمننع تنفنر مفسندة على العمل اشتمل إذا أنه هذا ومعنى للفعل، الداعية المصلحة بالمقتضي والمراد المفسدة

 إلا قنولهم وفني .المصنالح جلنب منن أولنى المفاسد درء أن إذ المنع جانب يرجح فإنه إليه تدعو ومصلحة منه

 علنى المفسدة غلبة وهو القاعدة إعمال شرطي في ذكره تقدم الذي الشرط إلى إشارة أعظم المقتضي كان إذا

 المفاسند درء) قاعدة بإعمال الجملة في يقال لا فإنه المفسدة على المصلحة غلبت لو أنه يعني وهذا المصلحة

 .تقدم كما( المصالح جلب من أولى

 إن القاعندة هنذه علنى الكنلام وسنيأتي الحنرام غلب والمحرم المبيح أو والحرام الحلال اجتمع إذا قاعدة :ثانيا  

 .مستقلة كقاعدة الله شاء

 والمفاسند المصنالح مراتب معرفة أن شك فلا: المفاسد و المصالح في المفاضلة ميزان بيان في الثانية الوقفة

 إلا ذلنك يكنون ولا التعنارض،و التنزاحم حنال فني بينهنا التنرجيح إمكنان علينه يترتب إذ الأهمية غاية في أمر

 نصنوص تتبنع فنإن ولنذلك الأعمنال سنائر فني التفاضنل مينزان يقنرران اللذان فهما والسنة القر ن طريق عن

 هنذه وإهمنال التعنارض، عنن المفاسند أو المصنالح منن يقندم أن يمكنن منا معرفنة فني يفيند واستقرائها الشرع

 عنن الانحنراف حصنول هنو هننا الغالنب لأن لحال،ا هذه في الحكم صحة لعدم سبب بها الجهل أو النصوص
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 المصنالح بين الموازنة وبيفة إليه يمفوض أن يمكن الذي فإن ولهذا .والترجيح الموازنة في الصحيح الطريق

 فني بنالنظر وتشنبع واسنتوعبها الشنرع أدلنة علنى اطلنع النذي المجتهند العنالم هنو الشنرع أحكنام في والمفاسد

 فنني كننان إذا إلا اللهنم المنزلننة هنذه فقنند لمننن هنذا فنني حنظ ولا والخاصننة العامننة ومقاصندها أحكامهننا تعلنيلات

 .فيها الموازنة بأمر الخبرة له من أو له وقعت من إلى يوكل ربما دنيوية فردية مفسدة أو مصلحة

 أن إلنى القاعندة هنذه علنى الكنلام هنذه ختنام فني فقنط ننبنه القاعندة بهنذه المتعلقنة الثانية بالوقفة يتعلق فيما هذا

 أننه أيضناك  وننبنه عنهمنا، تكلمننا اللنذان السابقين بالشرطين مقيد( المصالح جلب من أولى المفاسد درء) قاعدة

 منن والمفهنوم المصالح، جلب من أولى المفاسد درء أن يقال حتى المصالح على غالبة المفاسد تكون أن لابد

 المفاسند، تلنك وجندت ولنو بالمصنالح نعمنل بنل قاعندةال هنذه نمعْمِنل فنلا الغالبنة هني المصالح كانت لو أنه هذا

 بنين الخنلاف يقع ولذلك رخر عالم من يختلف قد والمصلحة المفسدة تقديم أمر وحقيقة .هذا إلى التنبؤ فينبغي

 العلمناء منن وبعض الغالبة، هي المفاسد أن على بناءاك  المفاسد درء يقول قد فبعضهم الجانب، هذا في العلماء

 بالمصالح، نعمل بل المفاسد ندرأ لا ولذلك الغالبة، هي الحادثة هذه في أو الفرع هذا في المصالح لا يقول قد

 تقنندير وهننو والمفاسنند بالمصننالح العمننل جانننب فنني العلمنناء اخننتلاف أوجننه مننن وجننه منننه يتقننرر بنناب فهننذا

 هني المفسندة قندري قند وبعضنهم بالمصنلحة، فيعمنل الغالبنة هي المصلحة يقدر قد بعضهم والمفسدة المصلحة

 فينبغني(  المصنالح جلنب منن أولنى المفاسند درء) قاعدة على بناءاك  المفسدة يدرأ وأن بالمفسدة، فيعمل الغالبة

 المصننلحة تقنندير فنني اخننتلاف هننو بينننهم الخننلاف سننبب يكننون عننندما للعلمنناء العننذر والتمنناس هننذا إلننى التنبننؤ

 .نفسها الواقعة في والمفسدة

 وباختتامنه ضنرار ولا ضنرر لا قاعندة منن المتفرعنة القواعند منن السادسة القاعدة ذهه على الكلام نختم بهذا

كٌ   ولا ضننرر لا قاعنندة وهنني الكبننرى القواعنند مننن الثالثننة الكبننرى القاعنندة علننى الكننلام ختمنننا قنند نكننون أيضنناك

 .ضرار
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 المحاضرة الثامنة والعشرون
لى القاعدة الكبرى الرابعة وهي قاعدة "" المشقة تجلب التيسير "" ع ،محور حديثنا في هذه الحلقة إبتداءك 

المسألة الأولى التي  ،كما تعودنا في القواعد الكبرى السابقة ،وسنتكلم عن مقدمة تعريفية عن هذه القاعدة

المشقة فقاعدة ))  ،سنتكلم فيها عن مقدمة هذه القاعدة ) المشقة تجلب التيسير ( مكانة هذه القاعدة وأهميتها

أن هذه القاعدة  ،تجلب التيسير (( تعد واحدة من القواعد الكبرى التي بني عليها الفقه وقد ذكر العلماء

أن هذه القاعدة من أوضح مظاهر رفع الحرج في  يضاف إلى ،يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته

ميع تخفيفات الشرع وما يتعلق بها فإذاك ج ،الشريعة وهي أبرز ما يكشف عن تطبيقات هذا الأصل في الشرع

 ند فيه إلى التيسير ورفع الحرج ترجع لهذه القاعدة كمرجع أساسي للتعليل على أي حكم أن يست

المعنى  ،وسنتكلم فيه عن المعنى الإفرادي له ومن ثم المعنى الإجمالي له ،معنى القاعدة ،المسألة الثانية

 .من ثلاث ألفاب )) لفظ المشقة و لفظ تجلب ولفظ التيسير(( الإفرادي كما نلاحظ أن هذه القاعدة مكونه

) هي الجهد والعناء والشدة والتعب ( وأما في الإصطلاح الشرعي :فالمشقة في اللغة ،فأما لفظ المشقة فهي

) تعني  :) الوقوع في التعب والشدة عن القيام بالتكاليف الشرعية ( ولفظ تجلب في اللغة :فالمشقة تعني

ئ والمجئ به من موضع إلى موضع والمقصود بلفظ تجلب هنا أنه لا يخرج عن المعنى سوق الش

 .الإصطلاحي في المعنى اللغوي والمعنى اللغوي لايخرج عن المعنى الإصطلاحي

والمقصود به هنا التسهيل والتخفيف بعمله لا يجهد النفس ولا  ،ولفظ التيسير في اللغة من اليسر ضد العسر

) أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها  ،ذلك يكون المعنى الإجمالي للقاعةول ،يثقل الجسم

المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصبح سبباك شرعياك صحيحاك للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة 

 .والصعوبه أو تهون ( هذا معنى القاعدة الإجمالي

أو الصعوبة في أي تكليف شرعي هي سبب  لتكاليف الشرعية أو أن اشدةوقد نلاحظ في هذا المعنى أنا ا

يعني ليست كل شدة أو صعوبة في  ،لكن هناك شروط لهذه الشدة والصعوبة ،هذا المعنى العام ،للتيسير

تكاليف الشرع موجبة للتيسير بل أن هنالك ميزاناك معيناك يلتزم به المرء في القيام بالتكاليف الشرعية ولو 

 .ن فيها شدة أو صعوبة وما زاد عن ذلك الميزان يعتبر خارجاك عن قدرة المكلف وطاقته ووسعهكا

فيمكن حينئذه أن يكون جانباك للتيسير فيما سيأتي للكلام عن ضوابط المشقة الجالبة للتيسير أو شروط المشقة 

  ،الجالبة للتيسير

 :التيسيرات و التخفيفات في الشرع تنقسم إلى قسمين ،المسألة الثالثة ))أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته ((

القسم الأول " التيسير والتخفيف الأصلى " والمراد به أن الشرع قد جاء بأحكام روعيا فيها التيسير 

حتى أن الشريعة غدت  ،إبتداءاك وعامة أحكام الشرع مبنية على هذا ،والتخفيف من ذو شرعت هذه الأحكام

وقد وردت  ،فيقال الشريعة شريعة يسر وتخفيف ورفع للحرج ،التيسير والتخفيف أي بمعنى ،توصف بمعناه

 .) وما جعل لكم في الدين من حرج ( : يات وأحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى كما في قوله تعالى

 ،" " بعثت بالحنيفية السمحة:وقوله صلى الله عليه وسلم ،) لا يكلف الله نفساك إلا وسعها ( :وقوله تعالى

سهولة  ،ومن سور هذا القسم ،وما في معنى هذه الأدله كثير ،وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الدين يسر "

ما يحتاج إليه الناس من المعاملات كالسلم  الشريعة الإسلامية بالنسبة للشرائع السابقة ومراعاة إباحة

ذا الإختلاف من الأصل كمراعاة حال ه ومراعاة إختلاف أحوال الناس ومجئ الأحكام على وفق ،والإجارة

 ،ومراعاة حال العبد والتخفيف عليه بالنسبة لحال الحر ،هذه المرأة والتخفيف عليها بالنسبة لحال الرجل

 ، وهكذا ،ومراعاة حلا الصبي الصغير والتخفيف عليه بالنسبة لحال البالغة العاقل
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القسم الثاني "  ،الأول " التيسير والتخفيف الأصلى " القسم الثاني " التيسير والتخفيف الطارئ " إذا القسم

 ،التيسير والتخفيف الطارئ"

أن الشرع قد راع وجود بعض الأعمال الطارئة أو بعض الأعذار الطارئة للمكلف في أحواله  :والمراد به

اني وهو ، هذا القسم الث،فشرع التيسير عند وجودها وهو المقصود بالرخصة عند كلام العلماء ،المختلفه

أقسام  8التيسير والتخفيف الطارئ إلى  ،وقد قسم بعض العلماء ،المقصود بأحكام الرخصة في كلام العلماء

 ،،أنواع 8أو إلى 

ومن أمثلة هذا النوع إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض وإسقاط وجوب  ،تخفيف الإسقاط :النوع الأول

 ..غالب عدم السلامةالحج عمن لم يجد للحج إلا طريق البحر وكان ال

قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين وتنقيص ما عجز  ،تخفيف التنقيص ومن أمثلته :النوع الثاني

 ..كتنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور من ذلك ،عنه المريض من أفعال الصلاة

إبدال  ،ذلك ومن أمثلة ،ن المبدلالبدل أخف وأسهل م ،تخفيف الإبدال ويكون في هذه الحالة :النوع الثالث

وإبدال الإصطجاع  ،وإبدال القعود بالإضطجاع ،الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود

 ..إلى  خر ذلك من الأمثلة التي يعني كثيرة في أبواب الفقه ،بالإماء

كتقديم  ،معينة إلى وقت ما قبلهاكتقديم بعض الصلوات ال،ومن أمثلة ذلك ،تخفيف التقديم :النوع الرابع

 .العصر إلى الظهر والمغرب إلى العشاء في السفر والمطر ونحو ذلك

ومن أمثلته تأخير بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما بعدها لما ذكرناه في  ،تخفيف التأخير :النوع الخامس

 ..تخفيف التقديم وكذلك تأخير صوم رمضان إلى عدة أيام أخر بعذر شرعي

صحة  ،ومن أمثلته ،وقد يعبر عن هذا النوع بالإباحة مع قيام الحاضر ،تخفيف الترخيص :نوع السادسال

وكذلك تداول النجاسات من أجل التدواي  ،إلا بالماء صلاة المستجمر مع بقية  ثار النجاسة التي لا تزول

 ..ونحو ذلك ،والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه

 .، تغيير الصلاة في حالة الخوف،ومن أمثلته ،رتخفيف التغيي :النوع السابع

 ،والكسوه وتحرير الرقبة ،بين الإطعام ،التخيير في كفارة اليمين ،ومن أمثلته ،تخفيف التخيير :النوع الثامن

 .بين المثل والإطعام والصيام ،وكذلك التخيير في جزاء الصيد المحرم

ونحن ندرك أن الأدلة من  ،عدة )) المشقة تجلب التيسير ((الأدلة على قا ،المسألة الرابعة متعلقة بالقاعدة

 .القر ن والسنة قد تظافرت في الدلالة على معنى هذه القاعدة

نحن لا نتكلم عن الأدلة  ،والمقصود من هذه الأدلة ما كان منها دالاك على التيسير عند وجود العذر الطارئ

 ،المتعلق بهذه القاعدة لى التيسير عند العذر الطارئبل الأدلة الدالة ع الدالة على التيسيير الأصلي،

ومجموع هذه الأدلة يفيد مشروعية الترخص عند وجود المشقة التي ربطت بأسباب معينة يدل وجودها 

 .ومن هذه الأدلة ما يأتي ،على المشقة المعتبرة شرعاك 

 اللذين من قبلكم لعلكم تتقون ( أولاك:قوله تعالى ) يآ أيها الذين  منوا كتب عليكم الصيام كما كتب على

وعلى اللذين يطيقونه فدية  ،أي أياماك معدودات)) فمن كان منكم مريضاك أو على سفر فعدة من أيام أخر

مسكين فمن تطوع فهو خيراك له وأن تصومو خيرا لكم أن كنتم تعلمون ((، وجه الدلاة من هذا أن  13إطعام 

بالصوم في حالة المرض أو السفر أن يفطر ويقضي بعد ذلك مما يدل الله أباح من لحقته مشقة من التكليف 

 .على أن )) المشقة تجلب التيسير ((

)) وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاك أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن  :الدليل الثاني قوله تعالى

ح للمسلمين في حال المشقة المتمثلة في أبا ،ووجه الإستدلال من هذا أن الله تعالى ،يفتنكم اللذين كفروا ((

أيضاك من الأمثلة الدالة على هذه القاعدة قوله  ،الخوف عند القتال أن يقصروا من الصلاة وأن يغيروا نظمها
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في حال والوقوع في الضرورة ومن تلك اريات  تعالى أو الأيات الدالة على جواز الأخذ بالأيسر والأسهل

 ي مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (.) فمن أضطر ف :قوله تعالى

كالميتة  ،أن يأكل الطعام المحرم ،ضرورة الهلاك جوعاك  ووجه الدلالة أن الله أباح من لحقته مشقه متمثلة في

أيضا من الأدلة الدالة على هذه القاعدة قوله تعالى ""  ،ومما يدل على أن المشقة تجلب التيسير ،ونحو ذلك

رضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداك وإن كنتم م

بالتراب  فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواك غفوراك ""،، ووجه الإستدلال أن الله شرع التيمم ،طيباك 

 .عن إستعمال الماء بدل عن الإغتسال بالماء في حال عدم وجدانه وعدم وجدان الماء أو العجز

فتكون المشقة جالبة  ،وبين أن ذلك فيه تيسير وتخفيف مما يدل على أن التيسير يراعى عند تحقق المشقة

 ..للتيسير

"أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان وما  :ومن الأدلة أيضام من السنة قوله صلى الله عليه وسلم

خطأك أو نسياناك أ,  لى الله عليه وسلم بين أن المؤ خذة تحصلووجه الدلاة أن النبي ص ،أستكرهوا عليه "

لذا لم يؤ خذ الشرع بموجب التصرف في هذه الأحوال  ،إكراها يمكن أن يترتب عليه لحوق المشقة بالمكلف

أيضاك من الأدله من السنة ما ورد  ،مما يدل على أن حصول المشقة يعد سبباك في التيسير ،تيسيراك وتخفيفاك 

ن العباس رضي الله عنهما أنه قال جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين عن إب

) أراد من هذا أن لايحرج  :فلما سأل إين عباس عن ذلك قال ،المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر

متقرر عند  الحديث يدل على أن الجميع بين الصلاتين منغير خوف ولا مطر وهذا ،، ووجه الدلالة،أمته (

فإنه يدل على  ،الصحابة وأياك كان السبب في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في هذا الحديث

مما يدل  ،أن الجمع بين الصلاتين ملاحظ في دفع الحرج والمشقة كما فهم ذلك إبن عباس رضي الله عنه

الحقيقة الأدلة هنا كثيرة في الدلالة  ،ر والتخفيفعلى أن تحقق أن المشقة في أمره من الأمور داع ه إلى التيسي

 ،الإسهاب فيها ليس يعني محل الكلام هنا ،على قاعد )) المشقة تجلب التيسير ((

هي الطرق التي  :المراد بأسباب المشقة ،نأتي إلى المسألة الخامسة وهي أسباب المشقة الجالبة للتيسير

وحصرها في  ،قد أجتهد بعض العلماء في حصر الأسباب والطرقيكون سلوكها مؤدياك إلى التلبس بالمشقة و

 .أسباب 7

وجواز  ،جواز الفطر في حال الصوم في السفر ،ومن التخفيفات التي تمبني من السفر ،السفر :السبب الأول

 .القصر في الجمع بين الصلاتين في هذه الحال

ال المرض الذي يضر الإغتسال بالماء جواز التيمم في ح ،ومن تخفيفات المرض ،المرض :السبب الثاني

 .وجواز الفطر في حال الصيام وجواز التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغير ذلك

عدم الإثم وعدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياك  ،ومن تخفيفات النسيان ،النسيان :السبب الثالث

 .وهو صائم

ومن تخفيفاته إن من أكره على البيع والشراء  ،البة للتيسير ) الإكراه (من أسباب المشقة الج :السبب الرابع

لايقع طلاقه ومن أكره  ،ومن أكره على الطلاق ،لا يلزمه موجب تصرفن أن يخير بين الإمضاء والفس 

ومن أكره على التلفظ بكلمة  ،بل يكون الضمان على من أكرهه ،فإنه لا يضمنه ،على إتلاف مال غيره

 ..م يؤاخذ بموجب تلفظه بلسانه فقطل ،الكفر

إذا كان الشفيع جاهلاك بحقه فيها وعدم سقوط  ،ومن تخفيفاته عدم سقوط حق الشفعه ،الجهل :السبب الخامس

 .الحق في الرد إذا إكتشف المشتري أن في السلعة عيباك وجهل أنه يجب رد السلعة بمجرد إكتشاف العيب

 ،وقد يعبر عنه في عموم البلوة فقط ،العسر وعموم البلوة :بة للتيسيرالسبب السادس من أسباب المشقة الجال

 :والمقصود بعموم البلوى ،والمقصود به عسر الإحتراز عن الوقوع في الشئ أو عسر الإستغناء عن الشئ
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 .شمول وقوع الحادثة للمكلفين أو للمكلف بحيث يعسر الإحتراز منها أو الإستغناء عن العمل بها

الصورة ارولى )) عسر الإحتراز (( وهذا في الغالب  ،البلوى عند الفقهاء تشمل صورتين فحقيقة عموم

مختصة بما يقع بغير إختيار من الملكف وذلك مثل النجاسة اليسيرة التي تكون بسبب نجاسة يعسر 

روح ، والدم اللذي يكون بسبب الق،والدم اللذي" لا يرقى" أي لا ينقطع ،كسلس البول ،الإحتراز منها

 .فإنه تجوز الصلاة معه لعموم البلوى المتمثل في عسر الإحتراز كالنجاسات ،والدمامل

الصورة الثانية من صور عموم البلوى )) عسر الإستغناء (( وهذا في الغالب مختص بما يقع بإختيار من 

مرون ن ذلك يجوز ولا يؤ‘المكلف ومثال ذلك مس الصبيان للمصحف عند التعلم مع عدم طهارتهم ف

وذلك لعموم البلوى المتمثل في عسر الإستغناء عن مس  ،بالطهارة ولا يكلف الأولياء بأمرهم بالطهارة

، وعلى كل حال فإن هذا السبب العسر وعموم البلوى أهم أسباب المشقة وأوسعها ،المصحف في هذه الحالة

 ..تطبيقاك وأكثرهم ملامسة للقضايا الفقهية المستجدة

فالنقص الحقيقي هو اللذي يعود إلى  ،قد يكون نقصاك حقيقياك وقد يكون نقصاك حكيماك  ،لنقصا :السبب السابع

نقصه في البدن أو أحد أعضائه وهذا منه ما هو نقصاك عقلي فيشمل الصغر والجنون والعته والنوم والإغماء 

نه وما هو غي والسكر ومنها ما هو عضوي غير العقل وهذا منها ما هو خلقي طبيعي وهو الأنوثه وم

 ،رطبيعي فيدخل فيه أنواع العاهات كالعمى والخرس والعرج ونحوهما مما يترتب عليها نقص القوة البدنية

ونظراك  ،وأما النقص الحكمي وهو الذي لا يعود على نقص في البدن أو أحد أعضائه وهو مختص بالرق

عليه إما بالزيادة أو التنقيص  لأن صاحب النقص أضعف من ذي صاحب الكمال فنجد أن الشارع قد خفف

والمرأة  ،فمثلاك الصغير غير مكلف بالعبادات البدنية وكذلك المجنون ،أو بالإبدال أو بالترخيص ونحو ذلك

والعبد والأمة والأعرج غير مكلفين بالجهاد وغير ذلك من التخفيفات التي  ،غير ملكفة بالجمعة والجماعة

وللمشقة الجالبة للتيسير فيها مجال للتيسير بالنسبة  ،أخرىوهناك أسباب  ،بنيت على هذا السبب

، مثل الخطأ والخوف والضرورة والحاجة والحيض والنفاس والريح الشديدة في الليلة المظلمة ،للمحصورة

إذا هذا فيما يتعلق  ،ليس حصراك سديداك  7فالحصر في هذه اللأسباب ال ،وحال الثلج والبرد وغيرهما ،الباردة

 .المشقة الجالبة للتيسيربأسباب 

 ،يعني ليست كل مشقة جالبة للتيسير ،ننتقل إلى المسألة السادسة وهي شروط إعتبار المشقة الجالبة للتيسير

إذا إنضبطت بها هذه الشروط قلنا أنها مشقة جالبة  ،إنما المشقة الجالبة للتيسير لها شروط محددة ومعينة

 ..ة وليست جالبة للتيسير ولا سميت مشقةللتيسير وإذا لم تنضبط قلنا أنها مشق

لتطبيق قاعدة " المشقة جالبة للتيسير " شروط معينة ليست كل مشقة جالبة للتيسير وهذه الشروط مستفادة 

  :ضابط المشقة وشروط المشقة على النحو الأتي في النظر في

لأن المشاق التي لا تنفك عنها  ،أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة غالباك  :الشرط الأولى

هذه مشقة  ،يعني مثلاك مشقة الذهاب للصلاة في المسجد ومشقة الوضوء بالماء ،العبادة لا تؤثر في التيسير

، لا تنفك ،لكنها مشقة معتادة ،كون الماء يلامس الجسد أو كونك تذهب خطى إلى المسجد هذا فيه مشقة ،نعم

فهذه ليست جالبة  ،هذه مشقة لا تنفك عنها العبادة ،والجوع في الصوم مشقة الضمأ ،عن العبادة غالباك 

وليست ملازمة للعبادة هي التي تكون جالبة  ،المقصود بالمشقة التي تنفك عنها العبادة غالباك  ،للتيسير

 .للتيسير

دورة من لكونه أو كانت مق ،لكنها وإن كانت مقدورة ،أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد :الشرط الثاني

 المشقة التي تشوا على النفوس في تصرفها ،تكون المشقة خارجة عن المعتاد أي المقصود أن ،المكلف

ويحصل لها الإضطراب عند القيام بالعمل المشتمل على تلك المشقة في الحال أو المآل ويؤدي الدوام على 

وينبغي لنا أن  ،حال من الأحوالالعمل معها إلى الإنقطاع أو بعضه أو إلى وقوع خلل في النفس أو في 
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لأن  ،لأن المشقة الزائدة عن المعتاد لا تجلب التيسير ،نفرق بين المشقة الخارجة عن المعتاد والزائدة عنه

وهو شاق على النفس لإقتضائه أعمالاك زائدة عن ما  ،التكليف نفسه فيه زيادة عن المعتاد قبل التكليف

 ..كل تكليف جالب للتيسير أقتضته الحياة الدنيا ومع ذلك ليس

وتكون  ،أن تكون المشقة متحققة بالفعل لا متوهمة :الشرط الثالث من شروط ) المشقة الجالبة للتيسير (

فهذه أيضاك  ،مشقة متحققة بالفعل عندما تستند إلى الأسباب التي خفف الشارع عندها والتي سبق ذكرها

ويعلم تحقق المشقة  ،متحققة بالفعل وليست متوهمة تكون من المشاق التي تكون منظبطة ومتحققة وهي

، إما بالتلبس بالمشقة عن طريق الدخول في الفعل المتضمن ،كيف نعلم ان المشقة متحققة بالفعل ،بالعلم

 ،كأن يدخل الإنسان في حال المطر أو يدخل في حال الخوف في هذه الحال يكون قد تلبس بالمشقة،لها

 .،.وأنه متحقق بالفعل ،فهذا الطريق يعتبر فيه المشقة ،دخل في المشقة فيكون قد عرف نفسه أنه قد

على بن الإنسان أنه سيقع  إذا غلب ،حصول الطن القوي بوقوع المشقة عند دخول الفعل :الطريق الثاني

  ،فهذا أيضاك غلبة الظن كافيه في الحكم على هذا الأمر ،في مشقة عند الدخول في هذا الفعل

كمشقة  ،أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع :من شروط المشقة الجالبة للتيسير الشرط الرابع

فإن مشقتهما تدخل في جنس مشقة  ،سلس البول أو الجرح الذي لا يرقى دمه ) أي لا ينقطع دمه ( ونحوهما

 ..الإستحاضة التي أعتبرها الشرع جالبة للتيسير

 ،أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها :البة للتيسير (الشرط الخامس من شروط ) المشقة الج

فإن الجهاد يتضمن مشقة السفر والتعرض للهلاك وتلف الأعضاء  ،التكليف بالمشقة وذلك كمشقة الجهاد

ذلك من  ،لأن للشارع مقاصد من وراء التكليف بها تنغمر فيها هذه المشاق ،وهذه مشقة غير جالبة للتيسير

 ..دين وأمن المسلمين وحريتهم وممارسة شعائرهم وحفظ أعراضهم وشرف نسائهمحماية ال

مؤدياك إلى تفويت  ،ألا يكون بناء التيسير على المشقة :الشرط السادس من شروط المشقة الجالبة للتيسير

ة المشق فإن كان كذلك ،وألا يكون بناء التيسير على مشقة مؤدياك إلى تفويت مصلحة أعظم ،مصلحة أعظم

لفظ القاعة بهذه ،فحصل من ذلك إذاك أنه عند قولنا المشقة تجلب التيسير ،أن تكون جالبة للتيسير حينئذه 

فينبغي إذا ألا تؤخذ هذه القاعدة  ،العبارة ليس على إطلاقه بل أنه لفظ فقيد بشروط معينة ذكرناها فيما مضى

الات وعندما يسمع مثل هذه التعليلات على إطلاقها ولذلك قد يقع الناس أو بعض الناس في بعض الإشك

وهو غير متخصص في علوم الشريعة أو غير ملم في علوم الشريعة فيبدأ يستند إلى هذ المبدأ العام دون أن 

فعندما تقول مثلا كما قلنا هنا  ،ضوابطه وشروطه التي ينبغي أن ينطلق منها يعرف أن هذا المبدأ العام له

ت القاعدة على إطلاقها بل لها شروط معينة ومحددة كما قلينا في قاعدة ) المشقة تجلب التيسير هذه ليس

بشروط معينة فإذاك ينبغي أن ندرك ما يرد في  أنها أيضاك مقيدة ،درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح (

لتحقق قواعد الشرع وإن كانت قواعد مطلقة وعامة مما ينبغي للمرء ألا يأخذ بظهر القاعدة مباشرة إلا بعد ا

من هذه القاعدة هل لها ضوابط وشروط وقيود أو ليست لها هذه الأمور وهذا كما قلت مما يقع الإشكال عند 

الشرع "  ،كأن يقول الشرع " بني على دفع الحرج " ،بعض الناس يأخذون مثل هذه العبارات في الشرع

شرع وسماته الأساسية ولكنها نعم كل هذه الأمور موجودة في ال ،الشرع " يدفع الضر " ،فيه تيسير "

فمن يقع  ،سمات وصفات مقيدة بضوابط وقيود لا يدركها إلا من ألم بها وبحث فيها وأجرك علوم الشريعة

فيه كما قلت الخطأ ومما يستند إليه الناس بإدراك أذهانهم المبدئي هو وقوعهم في هذه الإشكالية إستناداك لهذه 

اء الشريعة قد وضعوا هذه المبادئ أو هذه القواعد وأيضاك وضعوا لها ونحن نعلم أن علم ،المبادئ العامة

فلاحطنا أن قول " أن المشقة تجلب التيسير " لفظ  ،قيودها وشروطها مستمدة من نصوص الشرع وأدلته

مطلق ليس على إطلاقه أو لفظ عام ليس على عمومه بل هو مقيد ومخصص بضوابط وشروط معينة ينبغي 

م بها قبل الحكم لها ولذلك لا يسوغ العمل بهذه القاعدة إلا من أطلع على علوم الشريعة من الإدراك والإلما
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 ..مجتهداك في علوم الشريعة ،درسها ومن تعمق فيها وكان مفتياك 

سيكون محل حديثنا إن شاء الله في  ،هذا فيما يتعلق في المقدمة التعريفية لقاعدة )) المشقة تجلب التيسير ((

 ،هو الكلام عن القواعد المندرجة تحت قاعدة ) المشقة تجلب التيسير ( ،ر من مسائل هذه القاعدةمسألة تعتب

تكتفي بهذا القدر  ،أو القواعد المتفرعة عن قاعدة ) المشقة تجلب التيسير ( في الحلقة القادة إن شاء الله تعالى

 ...ى  له وصحبه أجمعينونسأل الله التوفيق والسداد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعل

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة التاسعة والعشرون
حديث عن قاعدة )المشقة تجلب التيسير( وهي القاعدة الكبرى الرابعة في هذا المنهج. وسيكون اللا يزال 

كما أشرنا في أخر تلك الحلقة الكلام في هذه الحلقة عن القواعد المندرجة أو المتفرعة عن قاعدة المشقة 

 ير. فالقواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:تجلب التيس

)قاعدة الضرورات تبيح المحظورات( هذه القاعة هي أولى القواعد المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة .4

 المشقة تجذب التيسير. والكلام في هذه القاعدة على مسائل:

م، أما المعنى الإفرادي كما المسألة الأولى/ معنى القاعدة سنتكلم عن المعنى الإفرادي ثم المعنى العا  -أ 

هذا  الضرورات. فلفظ المحظوراتو  تبيحو  الضروراتنلاحظ أن هذه القاعدة مكونة من ثلاثة ألفاب: 

جمع ضرورة والضرورة هي الحالة التي يصل فيها الإنسان إلى حده لو لم تمراعى لجزم أو خِيف أن تضيع 

 تالمحظوراولفظ  به الترخيص في تناول المحرم.من الإباحة والمراد  تبيحولفظ  مصالحه الضرورية.
 جمع محظور وهو الممنوع أي المحرم شرعاك.

وأما المعنى الإجمالي لقاعدة )الضرورات تبيح المحظورات( فمعناها أن الوصول إلى حد الهلاك أو 

 مقاربته إذا لم يكن للخلوص منه إلا طريق تناول المحرم شرعاك، فإنه يمرخص في تناوله.

ألة الثانية/ الأدلة على هذه القاعدة، هذه القاعدة كما هو معروف دل عليها أدلة كثيرة من القر ن المس . ب

 منها..

حِيمٌ قوله تعالى: )  (.فمََنِ اضْطمرَّ غَيْرَ باَغه وَلاَ عَاده فلَا إثِْمَ عَليَْهِ إنَِّ اّللهَ غَفمورٌ رَّ

َ غَفمورٌ رَحِيمٌ  مَخْمَصَةه غَيْرَ فمََنِ اضْطمرَّ فيِ وقوله تعالى: ) ثْمه فإَنَِّ اللهَّ تجََانفِه لِإِ  (.مم

مْ إلِاَّ مَا اضْطمرِرْتممْ إلِيَْهِ وقوله تعالى: ) مَ عَليَْكم مْ مَا حَرَّ لَ لكَم  (.وَقدَْ فصََّ

ا أَ وقوله تعالى: ) ا مَسْفموحك هم إلِا أنَْ يكَمونَ مَيْتَةك أوَْ دَمك ا عَلىَ طَاعِمه يطَْعَمم مك حَرَّ وْ قملْ لا أجَِدم فيِ مَا أموحِيَ إلِيََّ مم

 ِ  (.بهِِ فَمَنِ اضْطمرَّ غَيْرَ باَغه وَلا عَاده فإَنَِّ رَبَّكَ غَفمورٌ رَحِيمٌ  لحَْمَ خِنْزِيره فإَنَِّهم رِجْسٌ أوَْ فسِْقكا أمهِلَّ لغَِيْرِ اللهَّ

ِ فمََنِ اضْطمرَّ غَ وقوله تعالى: ) هِلَّ بِهِ لغَِيْرِ اللهَّ
مَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أم مم الْمَيْتةََ وَالدَّ مَ عَليَْكم يْرَ باَغه وَلا عَاده إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفمورٌ رَحِيمٌ فلَا إثِْمَ عَ   (.ليَْهِ إنَِّ اللهَّ

ووجه الدلالة من هذه اريات، أنها هذه اريات أفادت صراحة أن التلبس بحالة الضرورة مبيحٌ لتناول الأمر  

 المحرم شرعاك.

والمسائلة الثالثة/ الأمثلة والفروع المبينة على قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات( وهي أمثلة   -ج 

 مثلا:واضحة ومنها 

javascript:AyatServices(%22/Quran/ayat_services.asp?l=arb&nType=1&nSora=6&nAya=145%22)
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لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد إلا طعاما محرما كالميتة فإنه يجوز له الأكل منه دفعاك  -

 لمشقة الجوع.

صال يعني اعتدى لو اعتدى على حيوان أو إنسان  -المثال الثاني لو صال حيوان أو إنسان على شخص  -

 دفعاك لمشقة الصيال. ولم يمكن له دفعه إلا بقتله فإنه يشرع له ذلك، وذلك -على شخص 

المسائلة الرابعة/ علاقة هذه القاعدة قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات( من القاعدة الكبرى المتفرعة  . د

عنها وهي قاعدة )المشقة تجلب التيسير( فالعلاقة بينهما أنها هذه القاعدة أفادت أن الضرورة التي هي أعلى 

و كان ذلك باستباحة الأمر المحرم، وذلك من أجل دفع هذه درجات المشقة يشرع عندها الأخذ بالأيسر ول

 المشقة وهذا المعنى هو ما تفيده القاعدة الكبرى.

المسائلة الخامسة والأخيرة/ من مسائل قاعدة )الضرورات تبيح المحظورات( هذه القاعدة مقيدة بعدة  ذ.

)الضرورات تبيح المحظورات( ليس قيود، منها ما سيأتي في قواعد لاحقة يعني عندما نلحظ هذا المعنى 

على إطلاقه بل إعمال هذه القاعدة مقيد بقيود لابد من ملاحظتها منها ما سيأتي في قواعد لاحقة، ومنها ما 

ذكره بعض العلماء ملازماك لنص هذه القاعدة وهو قولهم )الضرورات تبيح المحظورات( بشرط عدم 

البقاء على حالة الضرورة أشد من الإقدام على الأمر المحرم نقصانها عنها، ومعنى هذا أنه لابد أن يكون 

حتى يمكن إعمال هذه القاعدة، وبناءاك على هذا فلو أن حالة الضرورة كانت مساوية في الشدة لحالة الإقدام 

فمثلاك لو همدِّد شخص بالقتل أن يقتل شخصاك  على الأمر المحرم، فإن الضرورة حينئذه لا تبيح المحظور.

ومن باب أولى لو  اك فإنه لا يجوز له الإقدام على القتل لدفع حالة الضرورة المتمثلة في قتله هو.معصوم

كانت الضرورة أنقص في الشدة من حالة الإقدام على الأمر المحرم، فإن الضرورة أيضا لا تبيح 

له الإقدام على  المحظور، وذلك مثل لو هدد شخصا بأخذ ماله على أن يقتل شخصاك معصوماك فإنه لا يجوز

القتل لدفع حالة الضرورة المتمثلة في أخذ ماله، لأن حالة أخذ المال أخف من حالة القتل، وفي كلا الحالتين 

السابقتين حالة الضرورة ليست أقل من حالة الإقدام عن الأمر المحرم بل هي إما مساوية كما في حالة 

تهديد بأخذ المال على القتل، وفي تلك الحالتين لا يجوز التهديد بالقتل على القتل أو أخف كما في حالة ال

أخف من حالة الإقدام على  العمل بالضرورة ولا تعتبر ضرورة في هذه الحال لأن الضرورة إما مساوية أو

الأمر المحرم، فلابد أن تكون حالة الضرورة إذاك أشد من حالة الإقدام على الأمر المحرم حتى يمكن 

 حرم بها.استباحة الأمر الم

 هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى المتفرعة عن قاعدة )المشقة تجلب التيسير(.

القاعدة الثانية المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة )المشقة تجلب التيسير( قاعدة )ما أبيح للضرورة يقدر 

 والكلام في هذه القاعدة على مسائل: بقدرها(.

ا أن التصرف الذي يمستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة يجب المسألة الأولى/ معنى القاعدة، معناه.4

 أن يمكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة.

 مسائلة الثانية/ الأدلة على هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة أدلة من القر ن منها...1

حِيمٌ فمََنِ اضْطمرَّ غَيْرَ باَغه وَلاَ عَاده فلَا إثِْ قوله تعالى: )  ( البقرة.مَ عَليَْهِ إنَِّ اّللهَ غَفمورٌ رَّ

حِيمٌ قوله تعالى: )  ( الأنعام.فمََنِ اضْطمرَّ غَيْرَ باَغه وَلاَ عَاده فإَنَِّ رَبَّكَ غَفمورٌ رَّ

َ غَفمورٌ رَحِيمقوله تعالى: )  ( النحل.فمََنْ اضْطمرَّ غَيْرَ باَغه وَلَا عَاده فإَنَِّ اللهَّ

الدلالة منها أنه قد فمسر الباغي بأنه الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال. وفمسر العادي  هذه الأدلة وجه

( فمسر العادي بأنه الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه من المحرم. وبناءاك عليه فإن هذه وَلاَ عَاده لقوله: )

ند استباحة المحرم، أي ألا اريات تدل على جواز الترخص في حال الضرورة بشرط ألا يبغي المضطر ع

 يتعدى قدر حاجته من المحرم. فدل على أن الضرورة ينبغي أن تمقدر بقدرها.
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والمسألة الثالثة في الفروع المبينة على قاعدة )ما أبيح لضرورة يمقدر بقدرها( من الأمثلة والفروع التي .0

 بنيت على هذه القاعدة ما يأتي:

  لم يجد إلا طعاما محرماك كالميتة فإنه يجوز له الأكل منها دفعا لو شارف شخص على الهلاك جوعا و

لكن يجب على المضطر في هذه الحالة أن يقتصر في الأكل على  لمشقة الجوع كما تقدم من القاعدة السابقة.

ما يدفع ضرورة الهلاك جوعاك لأن إباحة الأكل من الطعام المحرم كان من لأجل الضرورة وما أبيح 

 قدر بقدرها.للضرورة يم 

  المثال الثاني لو اضطر شخص إلى كشف عورته للطبيب لأجل المعالجة فإنه يباح له ذلك ولكن يجيب

عليه أن يقتصر على كشف موضع المعالجة فقط من العورة وكذلك يحرم على الطبيب النظر إلى غير 

إليها إنما جاز من أجل  موضع المعالجة من العورة وذلك لأن كشف العورة بالنسبة للمريض ونظر الطبيب

 المعالجة وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

المسألة الرابعة والأخيرة من مسائل القاعدة )ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها( هي في علاقتها بالقاعدة .1

الكبرى قاعدة )المشقة تجلب التيسير( العلاقة بينهما أنه قد تقدم لنا أن الضرورة سبب في المشقة يمشرع 

عندها استباحة الأمر المحرم، وقد أفادت هذه القاعدة أن ما يستباح من الأمر المحرم يجب أن يقتصر فيه 

على ما يحصل به التيسير ويدفع الضرورة، وكما يملاحظ فهذه القاعدة تمعَدم قيداك لقاعدة )الضرورات تبيح 

منها ما سبق الكلام عنه في أن نص  فإذاك القاعدة )لضرورات تبيح المحظورات( مقيدة بقيود المحظورات(.

القاعدة قد يمذكر فيها قولهم الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم انفصالها عنها، وبعضها يأتي في 

إذا هذه القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة  قواعد مستقلة كما قلنا بقولهم )وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها(.

 تجلب التيسير(. والمندرجة تحت قاعدة )المشقة

القاعدة الثالثة المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة )المشقة تجلب التيسير( قاعدة )الاضطرار لا يبطل حق 

 الغير(

 هذا القاعدة تتضمن جملة من المسائل..

المسألة الأولى/ معنى القاعدة ومعنى قاعدة )الاضطرار لا يبطل حق الغير( أن التصرف الذي يمستباح .4

ر المحرم لأجل الضرورة إذا تعلق بإتلاف حقه ردمي أو تفويته فإنه يلزم ضمان هذا الحق ولا يبطل به الأم

 بهذا الاضطرار.

المسألة الثانية/ الفروع والأمثلة المبنية على قاعدة )الاضطرار ما يبطل حق الغير( ينبني على هذه .1

 القاعدة بعض الفروع والأمثلة الفقهية ومنها:

  نٌ محترمٌ على إنسان، والمحترم المقصود به الحيوان الحلال المباح أكله أو استعماله، لو صال حيوا

فلو صال حيوان محترم على إنسان ولم يمكن له دفعه إلا بقتله، فقتله. فقد قيل أنه يجب عليه ضمان هذا 

بطل حق الغير كما الحيوان بقيمته لصاحبه، لأن قتله وإن كان مباحاك لأجل الضرورة إلا أن الاضطرار لا ي

 في هذه القاعدة.

  لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى بعض من كان عليها متاع غيره بدون إذنه، وذلك ليخففها حتى

تسلم من الغرق، فقد قيل أنه يلزم الملقي هنا ضمان هذا المتاع، لأن إتلاف المتاع بإلقائه في الماء وإن كان 

 ر لا يبطل حق الغير.مباحاك لأجل الضرورة إلا أن الاضطرا

المسألة الثالثة/ في قاعدة )الاضطرار لا يمكن يبطل حق الغير( تنبيه مفادهم أن هذا القاعدة تدل بلفظها .0

على أن كل اضطرار لا يبطل حق الغير مطلقاك، و لكن عند النظر في فتاوى العلماء نجدهم يجعلون 

حاول ابن رجب رحمه الله أن يضبط هذا التفاوت بذكر لذلك  الاضطرار مبطلاك حينا وغير مبطله حيناك  خر.

قاعدة فيها تفصيل دقيق حسن، فقال القاعدة السادسة والعشرون ضمن قواعده: "من أتلف شيئاك لدفع أذاه له 
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وخرّج على هذه القاعدة جملة من الفروع الفقهية التي يظهر من  لم يضمنه، وإن أتلفهم لدفع أذاه به ضمنه".

 لتفصيل ومنها:خلالها هذا ا

   أنه لو صال على  دمي  دميٌ  خر أو بهيمة ولم يمكن له دفعه إلا بقتلهِ فقتلهم، فإنه لا يضمنه، لأنه أتلفهم

لدفع أذاه له، ولكن لو أنه قتل حيواناك مملوكاك لغيرهِ في مجاعةه ليمحيى به نفسهم فإنهم يضمنه لأنه أتلفهم ليدفع 

 الأذى به.

 فينة عن الغرق فألقى بعض من كان عليها متاع غيرهِ ليخففها بدون إذنه فإنه مثال  خر: لو أشرفت س

يضمنه لأنه أتلف المتاع لدفع الأذى به ولو أنه سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء 

 فإنه لا يضمنه لأنه أتلفه ليدفع الأذى له.

حق الغير( علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى نقول تقدم المسألة الرابعة/ في قاعدة )الاضطرار لا يبطل .1

لنا أن الضرورة سبب في المشقة يمشرع عندها استباحة الأمر المحرم وقد أفادت هذه القاعدة أن الأمر 

المحرم المستباح بالضرورة إذا كان متعلقا بإتلاف حقه من حقوق الخلق أو تفويته فإن هذا الحق لا يبطل بل 

. وكما نلاحظ أيضاك أن قاعدة )الاضطرار لا يمكن حق الغير( تعد أيضاك قيدا لقاعدة يلزم ضمانه

 )الضرورات تبيح المحظورات( وكما نلاحظ أن هذا القيد قد ورد في نص مستقل.

 قد يقول قائل إذا كان الاضطرار لا يبطل حق الغير فما فائدة الاضطرار هنا؟

و الاضطرار هو في رفع الإثم المترتب على إتلاف مال المسلم والجواب عن هذا أن فائدة الضرورة هنا أ

فأنت تفوت حق مسلم أو تتلف حق المسلم لأجل  أو تفويت حق من حقوقه الحاصل في حال عدم الضرورة.

الضرورة فمعنى قول الضرورات وتبيح المحظورات أنها ترفع الإثم عن الفاعل، إذا كان الحق متعلقا بحق 

يرتفع عن الفاعل لكن تبقى حالة الضمان موجودة هنا لأن الاضطرار لا يبطل حق  شخص  خر فإن الإثم

 الغير.

القاعدة الرابعة معنا هنا في القواعد المتفرعة لقاعدة )المشقة تجلب التيسير( قاعدة )ما جاز لعذر بطل 

 بزواله( وتحت هذه القاعدة جملة من المسائل..

قام على العذر سواء كان هذا العذر هو الضرورة أو غيرها من  المسألة الأولى/ معنى القاعدة أن ما.4

أسباب مشقة فإنه يزول بزوال هذا العذر ومنه الضرورة، فيكون هذا العذر أو هذا الجواز زائلاك بزوال 

 عذره ومن أمثلة هذه الأعذار )الضرورة(.

 وع المبنية على القاعدة..المسألة الثانية/ تحت قاعدة )ما جاز لعذر بطل بزواله( الأمثلة والفر.1

   المثال الأول المتيمم إذا وجد الماء أو قدر على استعماله بطل تيممه. فإن كان العجز عن الماء بفقده

بطل التيمم بالقدرة على الماء، وإن كان لمرضه بطل بشفائه وبرءه، وإن كان لبرد مثلاك بطل بزواله، لأن ما 

 جاز بعذره بطل بزواله.

 المومئ في الصلاة إذا قدر على القيامِ لزمه، والأمي إذا قدر على القراءة، والعاري إذا  المثال الثاني

وجد ثوب يستر عورته فإنه يلزمه ذلك، لأن القيام والقراءة والستر فرضٌ على القادر عليها وسقوطها كان 

 لأجل وجود العذر وما جاز بعذره بطل بزواله.

 ا يجب عليها الوقف في بيتها إلى تمام عدتها لكن إذا لم تجد نفقة المثال الثالث المعتدة في وفاة جوزه

جد من  لت مالا واستغنت به عن الخروج أو وم واضطرت لخروج لكسب عيشها جاز خروجها لكن لو حصَّ

ينفق عليها فإنه يلزمها البقاء في بيتها والمكث في بيتها وعدم الخروج لأن خروجها كان لأجل عذر وقد 

 وما جاز بعذر بطل بزواله. زال ذلك العذر

المسألة الثالثة/ علاقة هذه القاعدة )ما جاز بعذر بطل بزواله( بالقاعدة الكبرى )المشقة تجلب التيسير( .0

تمعد الأولى قيداك للثانية، حيث أفادت القاعدة الكبرى أن العذر وهو المشقة موجب للتيسير وقد أفادت هذه 
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طل بزواله( أن التيسير يزول بزوال سببه وهو العذر أي المشقة، ومن القاعدة أي قاعدة )ما جاز بعذر ب

 أعلى درجات المشقة الضرورة كما هو معروف.

المسألة الرابعة/ الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة )ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها( طبعاك هاتان القاعدتان .1

ن قاعدة )ما جاز بعذر بطل بزواله( تعد قيداك لأصل كلاهما يمعد قيداك للعذر الذي يكون عنده التيسير، إلا أ

 السبب أي العذر الموجب للتيسير وجوداك وعدماك، يعني لو وجد العذر وجاز التخفيف وإن زال العذر لم يجز.

وأما قاعدة )ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها( فهي قيد لمقدار التيسير الجائز بناءاك على العذر، فهذه القاعدة 

ا ارن هي قيدٌ للعذر نفسه، أما قاعدة )ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها( فهي قيد لمقدار العذر نفسه التي معن

 أو لمقدار التيسير نفسه الجائز بناءا على ذلك العذر. فهذا فرق بين هاتين القاعدتين في هذا المقام.

هي القاعدة الخامسة قاعدة القاعدة الأخيرة من القواعد المتفرعة عن قاعدة )المشقة تجلب التيسير( و

 )الحاجة تمنزلم منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(

 والكلام في هذه القاعدة على مسائل..

المسألة الأولى/ معنى القاعدة أولاك المعنى الإفرادي هذه القاعدة فيها ألفاب تحتاج إلى بيان منها لفظ .4

به الحال ويستمر معه المعاا، بحيث يؤدي عدم مراعاته والمراد بالحاجة هنا الافتقار إلى ما يقوم  الحاجة

هذا وصف للحاجة فان الحاجة التي  عامة كانت أو خاصةولفظ  إلى الحرج والضيق دون الهلاك أو خشيته.

 تمعطى حكم الضرورة لا تخلو من نوعين:

 امة وقد نص بعض النوع الأول الحاجة العامة/ وهي الحاجة الشاملة لجميع الأمة فيما يمس مصالحهم الع

العلماء على أن هذا النوع من الحاجات في بعض نصوص القواعد فقالوا "الحاجة إذا عمت كانت 

 كالضرورة"

  النوع الثاني الحاجة الخاصة/ وهي الحاجة الشاملة لطائفة معينة من الناس كأهل بلد أو حرفة معينة

برة عند إلحاقها بالضرورة أما الحاجة الخاصة كالتجار أو الصناع أو الزراع فالحاجة من هذين النوعين معت

بفرد أو بأفراد محصورين فغير معتبرة أصلا ولا تلحق بالضرورة وذلك لأن لكل فرد حاجات متجددة 

 ومختلفة عن غيره ولا يمكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به.

و خاصة( ومعناها أن الحاجة وثانيا المعنى الإجمالي بقاعدة )الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة عامة كانت أ 

العامة تطرح حكم الضرورة من جهة كونها سبب في المشقة التي يجوز ترخص عندها وفي هذا يقول شي  

الإسلام ابن تيمية: "فكل ما احتاج إليه الناس في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل 

 بباغه ولا عاده". محرم، لم يحرم عليهم لأنهم في معنى المضطر الذي ليس

المسألة الثانية/ شروط إعمال هذه القاعدة، فليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، بل هناك شروط .1

 للحاجة التي تمنزَل منزلة الضرورة، 

 .الشرط الأول: أن تكون الحاجة متحققة أما إذا كانت الحاجة متوهمة فإنها لا تقام مقام الضرورة 

 لحاجة عامة ومعنى عمومها أن يكون من شأنها الشمول لعموم الأمة أو لطائفة الشرط الثاني: أن تكون ا

 معينة منهم في جميع أحوالهم.

  الشرط الثالث: أن يكون المحرم المستباح بالحاجة من قبيل المحرم لغيره، وقد يمعبر عنه بالمحرم لكسبه

استباحة المحرم لذاته أو كما يمعبر  أو لعارض أو المحرم سدا لذريعة. ومعنى هذا أن الحاجة لا تقوى على

 عنه بالمحرم لوصفه.

  الشرط الرابع: ألا يكون النهي نصا خاصا صريحا في التحريم وذلك لأنه إذا كان النص بهذه الصورة

نصا خاصا صريحا في التحريم فإنه لا تقوى معه الحاجة على تخصيصه، فالحاجة يقتصر أثرها على 

 المعبر عنه بالقاعدة العامة في الشريعة. تخصيص النص العام أو القياس
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 المسألة الرابعة )الثالثة وليست الرابعة(/ المدقق من الأمثلة التي تنبني على هذه القاعدة...1

أولاك أن الناس قد يحتاجون إلى التعامل بجملة من العقود كالإجارة والقرض والوكالة والوديعة  -

و قيل إنه لا يحق لأحد بالانتفاع إلا بما هو ملكه ولا يتعاطى والمضاربة والمزارعة والضمان وغيرها، ول

للحقت المشقة العظيمة بالناس فجاء التيسير عليهم تنزيلاك  أموره إلا بنفسه، ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه

 للحاجة العامة منزلة الضرورة.

ار الرؤيا، ولو قيل بعدم اعتباره المثال الثاني أن التجار يحتاجون إلى اعتبار البيع بالنموذج مسقطاك لخي -

أن خيار الرؤيا لا يسقط إلا برؤية الشيء المبيع كله لشق ذلك على التجار خاصة إذا كانت المبيع كثيراك 

 محفوبا في أغلفة ونحوها فجاء التيسير هنا تنزيلاك للحاجة الخاصة منزلة الضرورة.

)المشقة تجلب التيسير( نقول فيها تقدم لنا أن  المسألة الخامسة/ علاقة هذه علاقة بالقاعدة الكبرى.5

الضرورة سبب في المشقة الجالبة للتيسير وأنها تمثل أعلى درجات المشقة وقد أفادت هذه القاعدة التي معنا 

 إلحاق الحاجة العامة أو الخاصة للضرورة فتكون الحاجة حينئذ سببا في المشقة الجالبة للتيسير.

عن هذه القاعدة )الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة( وهي  خر هذا فيما يتعلق بالكلام 

 القواعد المتفرعة عن قاعدة )المشقة تجذب التيسير( في منهجنا وبختامها نختم الكلام على هذه الحلقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثلاثون
 :الكبرى القواعد من جملة عن السابقة الحلقات في الكلام ،سبق

 .بمقاصدها مورالأ قاعدة -6

 .بالشك يزول لا اليقين قاعدة -4

 .ضرار ولا ضرر لا قاعدة -3

 .التيسير تجلب المشقة قاعدة -2

 وسنتكلم اليوم عن..

 (هذه حلقتنا موضوع وهي)محكمة  القاعدة الكبرى العادة -5

 :  محكمة العادة ( قاعدة5

 هنذه تحت والمندرجة المتفرعة القواعد بعض عن سنتكلم أيضا ثم القاعدة لهذه تعريفية مقدمة عن في سنتكلم

 :مسائل عدة في الخامسة الكبرى القاعدة وهي محكمة العادة لقاعدة تعريفية مقدمة في والكلام القاعدة

 القاعدة هذه مكانة الأولى/ المسألة

 :أمرين خلال من مكانتها وتظهر الشرع، قواعد أجََلِّ  من القاعدة فهذه

 بتحكننيم القاعنندة هننذه تننرتبط حيننث الفقننه، أحكننام فنني الواسننع الأثننر ذات القواعنند مننن القاعنندة هننذه أن: أولهمننا

 كيفينة عنن الكشنف فني سنلطانه ولنه الفقنه، أبنواب شتى في العملية الأحكام من لكثير مستنداك  يمعد الذي العرف
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 .الأحوال اختلاف على الأحكام تطبيق

 منن الفقنه أدلنة تشنبه أنهنا أو الفقه أدلة من اعتبارها من وذلك الفقه، أصول بعلم صلة القاعدة لهذه أن: ثانيهما

 حينث الاسنتدلال، بموضنوع صنلتها حينث ومنن الجزئني، ذلك على دليل كأنها جزئياتها في يقضى أنها حيث

 .ارخر بعضهم عند الشرع حكم عن كاشفة أنها أو العلماء بعض عند الشرع أدلة من العوائد تحكيم يمعد

 :محكَّمة العادة قاعدة معنى في الثانية/ المسألة 

 الإجمالي المعنى ثم الإفرادي المعنى عن أولا وسنتكلم

 :لفظين من مكونة القاعدة هذه أن فيه نلاحظ: محكَّمة العادة لقاعدة الإفرادي المعنى

   محكَّمة :الثاني اللفظ  و  العادة :الأول اللفظ

 فني التمنادي وتعنني العنود منن ذةمنأخو: لغنة وهني وعوائند، عنادات علنى يمجمنع مفنرد لفنظ هنو: العنادة لفظ*

 .أخنرى بعند منرة الأمنر فني التكنرار وجنود يقتضني المعننى وهنذا. سجية يصير حتى فيه والاستمرار الشيء

 ولعنل لنه، مرادفنة غينر أو للعنرف مرادفنة كونهنا إلنى النظنر بحسنب اصنطلاحا العنادة في التعريف وقع وقد

رَاك  أخنرى بعند منرة الأمر تكرر هي :اصطلاحا العادة تعريف في يقال ما أحسن  واقعنا كوننه عنن يخنرج تكََنرم

 .الاتفاق بطريق

 منا لكل وشاملا الجماعة أو للفرد يتكرر فعل، مما أو قول من متكرر لكل شاملة يجعلها للعادة التعريف وهذا

 وفسناد والشنهوات الأهنواء عنن ناشنئة وإرادة قصند عنن أو طبيعي سبب عن أو وتفكير عقلي اتجاه عن ينشأ

 اسنتعمال واقنع هنو كمنا المعننى فني والعنرف العادة بين فرق لا هذا وعلى .الزمان بفساد يمسمى مما خلاقالأ

 .الأحكام بناء في بينهما للتفرقة وجه لا وأنه خاصة الفقهاء

 :  أمور ثلاثة على تشتمل العادة أن نجد للعادة التعريف المختار هذا في وبالنظر

 العادة) هذا ويسمى وحديثه وشربه أكله في كعادته :الخاصة شؤونه في الناس من الفرد يعتاده ما.6

 (.الفردية

 عند العمرف لفظ يعنيه ما وهو وتفكير، عقلي اتجاه عن الأصل في ينشأ مما الناس من الجماهير تعتاده ما.4

 .العلماء بعض

 . ارةالح البلاد في الثمار ونضج البلوغ كإسراع طبيعي سبب عن الناشئ المتكرر الأمر.3

 :  محكَّمة لفظ*

 الشنيء كنون ومعننى .والقضاء والفصل المنع يعني وهو الحكم من مأخوذ وهو التحكيم من مفعول اسم :لغة 

عل قد الأمر أن محكَّما  .إليه وفموض جم

 .  النزاع عند المرجع هي العادة أن يعني فهو اصطلاحاك:

 العنادة أن ينرى المرجعينة، فبعضنهم هنذه مناط قيقتح في العلماء مواقف تفاوتت فقد المعنى هذا على وبناءا 

 بنين التقرينب ويمكنن .شنرعي حكنمه  دلنيلاك لإثبنات تصنلح لا العنادة أن ينرى الأحكنام، وبعضنهم أدلنة منن دليل

 عننند للإثبننات مرجعنناك  والعننرف العنندة كننون بننه يعنننون الأول الاتجنناه أصننحاب أن نقننول بننأن الننوجهتين هنناتين

 .الثنناني الاتجنناه أصننحاب ينكننره لا الظنناهر فنني وهننذا المسننألة فنني النقلنني لالنندلي وجننود عنندم مننع الاخننتلاف

 الأحكنام بنناء فني مسنتقل كندليل والعنرف العنادة علنى الاعتمناد عندم بمنوقفهم يعنون الثاني الاتجاه وأصحاب

 علننى الحادثننة والعننادة العننرف قنندرة عنندم بننه يعنننون وقنند مخالفتننه، أو النقلنني النندليل موافقننة إلننى النظننر بنندون

 .  الأول الاتجاه أصحاب ينكره لا الظاهر في وهذا النص تخصيص

عتمََندا تكنون بحينث الننزاع عنند مرجعناك  كونها يعني العادة تحكيم أن تقدم مما فحصل  .النفني أو الإثبنات فني مم

 فني مقيند الظناهر فني إطلاقهنا (محكَّمنة العنادة)قولننا  وهنو العبنارة هنذه إطنلاق أن إلنى التنبيه يجدر أنه على



 www.imam1.com    ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 

- 132 - 
 

 .تعالى الله إن شاء عنها الكلام سيأتي الكلام سيأتي لإعمالها بشروط الواقع

 تمجْعَننلم  المتقنندم معناهننا بحسننب العننادة أن: محكَّمننة( )العننادة لقاعنندة الإجمننالي المعنننى يكننون ذلننك علننى وبننناءاك 

 .نفيها أو الأحكام إثبات إليه يمفوض مرجعاك 

 : القاعدة هذه على الأدلة كَّمة/مح العادة قاعدة مسائل من الثالثة المسألة

 والرجنوع بالعادة الاحتجاج تسويغ بمجموعها تفيد والسنة القر ن من كثيرة أدلة محكَّمة العادة قاعدة على دل

 :يأتي ما الأدلة هذه ومن الأحكام بناء في إليها

وفِ باِلْمَعْ  وَكِسْوَتمهمنَّ  رِزْقمهمنَّ  لهَم  الْمَوْلمودِ  وَعَلىَ) تعالى قوله .6  ]433: البقرة[( رم

 فتعطننى عليننه المتعننارف المقنندار علننى الزوجننة علننى النفقننة أمننر علَّننق تعننالى الله أن: منهننا الاسننتدلال ووجننه

 يقصنر لا أن للنزوج وينبغي .والعادة العرف في( المحاضرة من الصوت تقطيع) تعطاه ما النفقة من الزوجة

 بننناء فنني إليهننا والالتفننات العننادة إعمننال علننى دليننل وهننذا والعننادة العننرف فنني مثلهننا نفقننة مقنندار إعطائهننا عننن

 .الأحكام

مم  لا) تعالى قوله .2 كم م  يمؤَاخِذم مْ  وَلكَِنْ  أيَْمَانكِممْ  فيِ باِللَّغْوِ  اللهَّ  عَشَرَةِ  إطِْعَامم  فكََفَّارَتمهم  الأَيْمَانَ  عَقَّدْتممم  بمَِا يمؤَاخِذمكم

مْ أَ  تمطْعِممونَ  مَا أوَْسَطِ  مِنْ  مَسَاكِينَ   [98:المائدة] (رَقبََةه  تحَْرِيرم  أوَْ  كِسْوَتمهممْ  أوَْ  هْليِكم

 طعام أوسط من بكونه إطعاما كان إذا اليمين كفارة أمر علق تعالى الله أن: ارية هذه من الاستدلال ووجه .3

 في وسطا يكون ما إلى مرجعه وإنما تحديدا مقدر غير هنا الوسط فإن العادة، على إحالة هذا وفي الأهل

 .الأحكام بناء في إليها والالتفات العادة إعمال على دليل وهذا العادة

 يعطيني وليس شحيح رجل سفيان أبا إن الله رسول يا :قالت عنها الله رضي عتبة بنت هند أن من ورد ما.3

 (.بالمعروف وولدك يكفيك ما خذي) :الرسول  فقال يعلم، لا وهو منه أخذته ما إلا وولدي يكفيني ما

 على بأنه ذل وقيد النفقة من كفايتها زوجها مال من تأخذ أن لها أباح  الرسول أن منه الاستدلال ووجه

 بناء في إليها والالتفات العادة إعمال على دليل وهذا - زوجها وعادة عادتها مستوى على أي -العرف ضوء

 .الأحكام

 (.كةم أهل وزن والوزن المدينة، أهل مكيال المكيال) : قوله.6

 وان الكينل، مقدار في عادتهم اعتبرت زراعة أهل كانوا لما المدينة أهل أن الحديث هذا من الاستدلال ووجه

 شنرعاك  تقنديره يطلنب فيمنا ذلنك فني والمنراد .الوزن مقدار في عادتهم اعتبرت متاجر أهل كانوا لما مكة أهل

 والالتفنات العنادة إعمنال علنى دلينل وهنذا ذلنك ونحنو والكفنارات الفطنر وزكاة الديات ومقدار الزكاة كنصب

 .الأحكام بناء في إليها

حائطنناك  دخلننت عنننه الله رضنني عننازب بننن للبننراء ناقننة أن ورد مننا محكَّمننة العننادة قاعنندة علننى الخننامس النندليل

 حفظهنا المواشني أهنل وعلنى بالنهنار حفظهنا الحوائط أهل على أن  الله رسول فقضى فيه فأفسدت( بستان)

 .بالليل

 فننإن النناس، عننادة بنه جننرت منا علننى التضنمين فنني قضنى قنند  النبني أن الحننديث هنذا مننن الاسنتدلال جنهوو

 منزارعهم فني يكوننوا أن المنزارع أهل وعادة للمبيت، بالليل وحبسها للرعي بالنهار مواشيهم إرسال عادتهم

 .لأحكاما بناء في العادة اعتبار على دليل ذلك بموجب  النبي وقضاء الليل دون بالنهار

 :القاعدة وإعمال العادة تحكيم مجال محكَّمة/ العادة قاعدة مسائل من الرابعة المسألة

مم  العادة أن يتقرر تقدم ما على بناءاك   :أمرين في تمحَكَّ
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 نصوص مع تتفق بأن الشريعة لأحكام ملائمة هنا العادة تكون أن ولابد :وتأسيسه جديد حكم إنشاء  -6

 على دليلاك  يعد المصلحة فدليل المصلحة، إلى الواقع في تستند هنا والعادة وجه، بأي تخالفها ولا الشريعة

 .العلماء ضمنهم ومن بها العمل على المسلمين باتفاق قوةك  تكتسب العادة أن غير العادة

: الشرع فيه حَكَمَ  أمر ضبط في تعمل أو تحكَم العادة، تحكيم مجال أو العادة فيه تحكم مما الثاني الأمر  -4

 ضبطها في يمرْجَعم  يضبطها ما اللغة في يرَد ولم يضبطها ولم فيها الحكم الشرع أطلق التي الأمور أن وذلك

 اللغة في ضابط له ليس ما أن) الفقهاء: عند واشتهر الله رحمه السبكي ابن يقول هذا وفي والعرف العادة إلى

 .العرف( إلى فيه يرجع الشرع في ولا

 :والعرف العادة أقسام محكَّمة/ العادة قاعدة لمسائ من الخامسة المسألة

 :قسمين إلى موضوعها حيث من العادة تنقسم

 أو الألفنناب بعننض اسننتعمال الننناس بننين يشننيع أن :ومعننناه اللفظنني العننرف أو اللفظيننة العننادة :الأول القسننم*

 تلنك إطنلاق عنند انالأذهن إلنى والمتبنادرة المفهومنة هني المعناني تلك تصبح بحيث معينة معانه  في التراكيب

 :يأتي ما هذا أمثلة ومن عقلية، علاقة أو قرينة إلى حاجة غير من الألفاب

 بعنض فني الندار لفظ الغرفة، وإطلاق بمعنى :تونس مثل البلاد بعض في )البيت( لفظ إطلاق – الأول المثال

 جمينع بمعننى( والندار بينتال) اللفظان هذان يستعمل البلدان أغلب وفي أيضا، الغرفة بمعنى :كالكويت البلاد

 الدار وجميع البيت

 يطلنق فهنو اللغنة في خاصا معنى الولد لللفظ أن مع الأنثى، دون الذكر على الولد لفظ إطلاق – الثاني المثال

 .  والأنثى الذكر على

 كبننذل والمننراد الأفعننال، بعننض علننى الننناس اعتينناد :ومعننناه العملنني العننرف أو العمليننة العننادة: الثنناني القسننم*

 :يأتي ما العادية الأمور في والعرف العادة أمثلة ومن المعاملات، وفي العادية الأمور في الأفعال

 أكنل أو اللبناس منن مخصوصنة أننواع لنبس أو العمنل عنن الأسنبوع أينام بعض تعطيل الناس بعض اعتياد –

 :يأتي ما تالمعاملا في العملية العادة أو العملي العرف أمثلة ومن الأكل. من معينة أنواع

 .البائع على حملها يكون أن الثقيلة الأشياء شراء عند الناس اعتياد – الأول المثال

 .أكثر أو قسطين إلى السنوية الأجور تقسيط الناس اعتياد – الثاني المثال

 هنذه. الوفناة أو الطنلاق بعند إلنى البناقي وتأجينل المهنر منن جنزء تعجينل النناس بعنض اعتياد – الثالث المثال

 المعاملات. مجال في العملي العرف أو العملية العادة على مثلةأ

 .والعادة العرف بأقسام يتعلق فيما هذا

 وهني/( محكَمنة العنادة قاعندة) القاعندة وبهنذه العنادة وبتحكنيم بنالعرف يتعلنق فيمنا والأخيرة السادسة المسألة

 :والعرف العادة اعتبار شروط

 .  محكَّمة العادة بقاعدة التعريفية بالمقدمة متعلقةال المسائل من الأخيرة المسألة وهذه

 :شروط أربعة العادة تحكيم وإمكان العرف لاعتبار يمشترط والعرف، العادة اعتبار شروط

 لا الحوادث جميع في مستمرا العرف أو بالعادة العمل يكون أن :ومعناه غالبا أو مطرَدا العرف يكون أن  -6

 وهي بقاعدة عنه يعبر الشرط وهذا قليلا إلا به العمل يتخلف لا بحيث ث،الحواد أكثر في مستمرا أو يتخلف

 .(غلبت أو اطرَدت إذا العادة تعتبر إنما) قولهم:

 بقاعدة الشرط هذا عن ويعبر التصرف، إنشاء عند وموجوداك  قائماك  تحكيمه المراد العرف يكون أن  -4

 الألفاب أن هذا على وينبني( المتأخر دون لسابقا المقارن هو إنما الألفاب عليه تحمل الذي العرف) نصها:
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 عبرة لا قاعدة في أمثلة تعالى الله إن شاء لهذا وسيأتي. عنها المتأخرة أو عليها السابقة بالأعراف تفسر لا

 .الطارئ بالعرف

 تصريحٌ  عارضها فلو .بخلافها تصريحٌ  العادةَ  يعارض ألا أو بخلافه تصريحٌ  العرفَ  يعارض ألا  -3

 لا قاعدة في هذا نحو تقدم وقد الدلالة قبيل من هنا العادة وتمعد بالتصريح، ويؤخذ تمهمل العادة فإن بخلافها

 العرف جرى التي السيارة مؤجر صرح لو ما: ذلك أمثلة من أن بنا ومر التصريح، مقابلة في بالدلالة عبرة

 في استعمالها للمستأجر يجوز لا فإنه ذلك في استعمالها من المستأجر لمنع الأمتعة حمل في باستعمالها

 .بخلافه التصريح لوجود وذلك والعرف العادة إلى استنادا الحمل

 عرض فإذا النص، تعطيل إلى بالعرف العمل يؤدي بحيث خاص شرعي نصٌ  العرفَ  يعارض ألا  -2

 عتبارا لا فإنه عليها العادة تطبيق يراد التي بالحادثة خاص شرعي نص العادة عارض إذا أو نص العرف

 .الشرعي بالنص ويؤخذ العرف فيهمل حينئذ والعرف بالعادة

 يصادم لأنه العرف أو العادة لهذه اعتبار لا فإنه الربا أو الخمر بتجارة ما بلد في التعامل جرى لو: ذلك مثال

 .  والربا الخمر بتحريم خاصة نصوصا

 العنرف يكنون أن بشنرط تهمنل لا عنادةال أو العنرف فإن عام نص العرف أو العادة عارض لو أنه يعني وهذا

 .العرف أفاده ما على النص بحمل وذلك وبالنص به فيعمل النص وجود عند وقائما عاما

 وعقنند بالإستصننناع والعمننل عنننده. لننيس مننا الإنسننان يبيننع أن عننن بننالنهي العننام النننص ورد قنند انننه: مثالننه

( معينننة منندة فنني معيننناك  شننيئا لننه يصنننع أن علننى غيننره مننع عقنندا الإنسننان يعقنند أن)وهننو معننروف الإستصننناع

 منا الإنسنان بينع قبيل من وهذا التشريع زمن في النص ورود عند وقائما عاما عرفا كان بالإستصناع فالعمل

 فينبغني .العامنة العنادة بهذه أو العام العرف بهذا العام للنص تخصيص على بناء الفقهاء جوزه وقد عنده ليس

 تصنادم التني والعنادة يضنطرح أن وينبغني بنه يمعمنل لا صنريحاك  خاصناك  نصناك  يصادم الذي العرف أن يعلم أن

 .تضطرح أن ينبغي خاصا صريحا نصا

 وكاننت عامنة عنادة أيضناك  العنرف و العنادة وهنذه بنه معمنول عنرف أو عادة وعندنا عاماك  العرف كان لو لكن

 وقنت قائمناك  كنان عرفاك  باعتباره مالعا العرف بهذا يمعمل أن يمكن فإنه التشريع زمن وفي النص وقت موجودة

 .الشرعي النص ورود

 . العادة بتحكيم يتعلق وما( محكَّمة العادة) قاعدة إعمال بشروط يتعلق فيما هذا

 هننا( محكَّمنة العنادة) لقاعندة بالتمهيند المتعلقنة مسنائل فني الأخينرة المسنألة وهني المسألة هذه في قلنا كما هنا

 منن يمكنننا منا نأخنذ ولعلننا محكَّمنة( )العنادة قاعندة تحنت المندرجنة أو المتفرعة القواعد عن الكلام إلى ننتقل

 .  الحلقة هذه في القواعد

 (:العادة بدلالة تمتْرَك الحقيقة) قاعدة محكَّمة العادة قاعدة تحت والمندرجة المتفرعة الأولى القاعدة

 أننواع منن ننوع بهنا المقصنود والحقيقنة ةالحقيقن موضنوع عن تتكلم النص بهذا القاعدة هذه :الأولى المسألة*

 اللفظ استعمال: بها المراد هنا فالحقيقة الإفرادي، معناها ببيان مرتبط القاعدة هذه فمعنى المجاز، يقابل اللفظ

ضِعَ  فيما  وضنع منا غينر فني اللفنظ استعمال هو: فالمجاز المجاز، تقابل هذا في والحقيقة. اللغة أصل في له وم

 .القرينة وجود مع قةلعلا اللغة في له

 وعندم المجناز إرادة علنى العادة ودلت والمجاز للحقيقة محتملا الكلام كان إذا أنه هذا بناءا القاعدة معنى فإذا

 حقيقتنه منن للفنظ صنارفة قريننة هننا العادة وتكون العادة، عليه دلت الذي المعنى إلى يمنتقل فإنه الحقيقة إرادة

 (.العادة بدلالة تترك لحقيقةا) القاعدة نص وهو. مجازه إلى
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 :بوجهين القاعدة لهذه يستدل أن يمكن( العادة بدلالة تترك الحقيقة) قاعدة دليل في الثانية المسألة*

 المعننى كنان فنإذا للمنتكلم، المنراد المعننى علنى اللفنظ لدلالنة كان إنما بالألفاب الأحكام ثبوت أن: الأول الوجه

 علينه فيمرَتنب الظناهر فني المنراد هنو أننه علنى دليلا عليه المتعارف المعنى كذل كان الناس بين عليه متعارفاك 

 .الحكم

 للمسنتعملين، بالنسنبة حقيقة الاستعمال ذلك يجعل ما معنى في لفظ باستعمال العرف جريان أن: الثاني الوجه

 الحقيقننة ينبنن الاسننتعمال دار إذا أنننه المتقننرر ومننن مجننازاك  نظننرهم فنني الأصننلي معننناه علننى إطلاقننه ويجعننل

 .والعادة العرف به جرى الذي المعنى هنا وهي الحقيقة ترجحت والمجاز

 (:العادة بدلالة تترك الحقيقة) قاعدة على المبنية والأمثلة الفروع الثالثة المسألة*

 منن المعنروف الجنزء وضنع فني حقيقنة ذلنك فإن فلان، دار في قدمه يضع ألا شخص حلف لو: الأول المثال

 المجنازي المعننى إرادة علنى - النناس عنادة - العنادة دلنت وقند بيتنه، فني عليه الدخول في مجازو فقط الجسد

 .العنادة بدلالنة تمتنرك الحقيقنة لأن البينت دخنل إذا إلا يمينه في الشخص هذا يحنث فلا الحقيقي، المعنى وترك

 معنننى وعننندنا مالقنند بوضننع حقيقنني معنننى عننندنا فننلان، دار فنني قدمننه يضننع ألا شننخص حلننف ارن فعننندنا

 فنلان، بينت فني فقنط )القندم( الجسند منن المعنروف الجنزء وضنع وهنو القدم لوضع الحقيقي المعنى مجازي،

 عندم يقصند اليمنين بهنذا يحلنف منن أن النناس عنادة جنرت وقند بيتنه، فني عليه الدخول هو المجازي والمعنى

 فنتنرك الحقيقني المعننى ولنيس مجنازيال المعنى المراد أن على دلت العادة فإذا بيته في شخص على الدخول

 مجنازه إلنى حقيقتنه منن هننا الاسنتعمال صنرف فالنذي .العادة بدلالة المجازي بالمعنى ونأخذ الحقيقي المعنى

 ذلنك علنى دخنل إذا إلا الشنخص هنذا يحننث لا فلنذلك العادة بدلالة تترك الحقيقة أن ثبت فإذا العادة، دلالة هو

 .يحنث لا فإنه فقط هقدم وضع لو أما بيته في الشخص

 أنواعنه بعنض في ومجازٌ  بيض، كل في حقيقة البيض لفظ فإن. بيضاك  يأكل ألا شخص حلف لو: الثاني المثال

 أكنل لنو الشنخص هنذا يحننث فنلا العصنافير، أو الحمام بيض إرادة عدم على العادة دلت وقد الدجاج، كبيض

 وهنو حقيقني معننى هننا للبنيض معنينان عنندنا فنإذا .ادةالع بدلالة تترك الحقيقة لأن العصافير أو الحمام بيض

 بنأنهم النناس عنادة جنرت البنيض أنواع من معين نوع به المراد وهو مجازي ومعنى بيض، كل به المراد أن

 فلنو .والعصنافير الحمنام لبنيض أكلهنم ويقنل مثلا الدجاج لبيض الناس أكل فيكثر غيره يأكلوا أن وقلَّ  يأكلونه

 العصننافير بننيض لأكننل يحنننث لا النندجاج بننيض أكننل فنني يحنننث أن يمكننن فإنننه بيضنناك  يأكننل ألا شننخص حلننف

 المجنازي المعننى المنراد أننه علنى دلنت العنادة مجنازي، معننى وهنذا حقيقني معننى هنذا لأنه لماذا؟ والحمام،

 لا فإننه عصنافير أو حمنام بنيض منثلا أكنل إذا وأمنا دجناج، بيض أكل إذا فيحنث الحقيقي المعنى إرادة وعدم

 .القاعدة هذه توضح التي المحتملة الأمثلة قبيل من لكنه نادرا يكون قد وهذا يحنث

 وهني الكبنرى بالقاعندة القاعندة هنذه علاقنة( العنادة بدلالنة تتنرك الحقيقنة) قاعندة مسائل من الرابعة المسألة*

 العنادة قاعندة الكبنرى دةالقاع إعمال صور من صورة تمثل العادة بدلالة تترك الحقيقة قاعدة( محكَّمة العادة)

 مجنازه إلنى حقيقتنه منن ينقنل قند فناللفظ العنادة، بنه جنرت ما إلى يرجع باللفظ المراد تحديد أن وذلك محكَّمة،

 الكبرى. القاعدة عليه نصت الذي العادة تحكيم قبيل من وهذا العادة، بدلالة

 حلقتننا فني عننه سننتكلم منا  خنر وهني منةمحكَّ  العنادة قاعندة عنن المتفرعنة الأولى بالقاعدة يتعلق فيما إذا هذا

 عنن الكنلام وهنو والثلاثنون الواحندة الحلقنة تعنالى الله إن شناء القادمنة الحلقنة فني الكنلام محنور سيكون هذه،

 .(محكَّمة العادة) قاعدة عن المتفرعة الأخرى القواعد
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 المحاضرة الواحد والثلاثون
 للقاعد الكبرى ) العاده محكمه ( ومن القواعد المندرج 

 .:( المعروف عرفاك كالمشروط شرطام 1

معنى القاعدة: ان ماتكرر العمل به بين الناس وأصبح عاد ة وعرفاك فإنه يراعى عند الحكم فيكون بمنزلة 

 الأمر المشروط ولو لم يمتلفظ به , ومعنى ذلك أن هناك بعض من الأمور لايحتاج أن تشٌترط باللفظ ولكن

العرف يدل على اشتراطها فتكون مشروطة عرفاك وإن لم تكن مشروطه لفظاك بناء على قاعدة المعروف 

 .عرفاك كالمشروط شرطاك 

 الامثلة على القاعدة: 

جرى العرف بين الناس في حال التبايع بالسلع التي تحتاج إلى نقل وتركيب أن يكون ذلك على البائع  (6

مشروط بالعقد ولو لم يصٌرح به في العقد , فلو تبايع شخصان على سلع فيكون هذا العرف بمنزلة الأمر ال

لإن  تحتاج إلى نقل وتركيب فلا يحتاج أن يصرح بالعقد أن نقلها وتركيبها على البائع بدلال العرف

 .المعروف عرفاك كالشروط شرطام 

وعه إلى ماجرى به لو استأجر شخص داراك أو سياره ولم يحدد نوع الإستعمال فإنه يرجع في تحديد ن (4

 العرف ويكون ذلك كالمشروط في العقد لإن المعروف عرفاك كالمشروط شرطاك 

 علاق هذه القاعد بالقاعد الكبرى ) العاده محكمه ( 
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هذه القاعد تفيد أن ماجرت به العاده والعرف عند جميع الناس أو طائفة من الناس أمراك معتبراك ويكون 

حقق مضمون القاعدة الكبرى التي تفيد أن العاده مرجعاك للحكم فكذلك هذه مرجع يقوم مقام اللفظ وهذا ي

  .القاعدة المتفرعه تمثل جانب من جوانب العاده والعرف

 القاعدة الثالثه ) لاعبرة بالعرف الطارئ ( 

  :المغنى الإفرادي للقاعده

 .لاعبره / أي لا إعتداد

 .العرف الطارئ / العرف الحادث بعد إنشاء التصرف

أن العرف الذي يعتد به إنما هو العرف القائم والموجود عند إنشاء التصرف أما عندما  :المعنى الإجمالي

يكون التصرف متأخراك بعد إنشاء التصرف فإنه لايعتد به بالحكم على التصرف وهذه القاعدة تمثل شرطاك 

 .بقةمن شروط إعمال قاعدة ) العادة محكمه ( كما مر معنا في المحاضرة السا

  :الأمثله على هذه القاعدة

ريال فإن الريال في هذه اللفظ يفٌسر بالريال  6111(لو اقر شخصاك في بلادنا بإن في ذمته لفلان ديناك قدره 6

السعودي الورقي , لإن تفسيره بذلك هو العرف القائم الموجود ارن , ولو أنه أقر له بذلك المبلغ ولكن من 

سنه فنقول لو أقر له بدين قبل  71قبل  ريال ( ثبت بذمتي 6111له علي دين ) :فقال سنه 71دين كان قبل 

سنه يعد عرفاك طارئاك  71سنه فإن الريال لايصح أن يفٌسر بالريال السعودي الورقي لإن تفسيره بلك قبل  71

  .بذلك الوقت , ولاعبره بالعرف الطارئ

هذا العقار سأبنيه  :ذا الوقت الذي نحن فيه فقالسنين من ه 61( لو تعاقد شخصان على إجارة عقار بعد 4

فهل تدفع كامله في أول العقد  .سنين تبدأ إجارتك لهذا العقار ولم يحدد قيمة دفع الأجره 61واستعمله وبعد 

 ؟أو تقسط

سنين وكان  61العرف المعمول به في بلادنا في هذا الوقت هودفعها على قسطين , لكن لو تغير العرف بعد 

إلى العرف المقارن لإنشاء العقد وليس  كاملاك بعد العقد فإنه يحٌال في تفسير كيفية دفع الأجره يسٌتحق

  .لإنه لاعبرة بالعرف الطارئ وإنما بالعرف القائم عند إنشاء التصرف سنين 61للعرف الطارئ بعد 

  :العلاقة بين هذه القاعدة والقاعدة الكبرى ) العاده مٌحكمه (

ل قيد للقاعدة الكبرى , فإن القاعدة الكبرى لما أفادت تحكيم العرف والعادة فإن هذه القاعدة هذه القاعدة تمث

  .أفادت أن هذا التحكيم مقيد بإن لايكون العرف حادثاك أي متأخراك بعد إنشاء التصرف

  :الكتاب كالخطاب :القاعد الرابعه

 :معنى القاعدة

 .يشترط في كلاك منهما ومايترتب عليهما من الأحكامأن المكاتبة تمعطى حكم المخاطبه من جهة ما 

  :الدليل على هذه القاعدة

دل عليهما عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه من بعده فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 

يرسل رٌسله بالكتب إلى القبائل وزعماءها وإلى الملك يدعوهم إلى الإسلام وكان يلزمهم مضمون تلك 

 .عليها مايترتب على المخاطبه من أحكام بلوغ الدعوه الذي هو شرط التكليف الكتب ويترتب عليها مايترتب
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وكان كذلك يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعاته إلى القبائل بعد إسلامها ليبغوهم أحكام الإسلام أو لينفذوا 

ه يرسلون الكتب إلى الأمراء والقضاة في حكم شرعي كـ جباية الزكاة ونحوها , وكذلك كان خلفاؤه من بعد

من غير  الأفاق ليبغوهم حكم شرعي أو توجيه دنيوي , وكان عملهم قائم على لزم ماتضمنته تلك الكتب

  .نكير منهم فيكون ذلك إجماع منهم

  :شروط إعمال القاعده

مستبين كالكتابة على الماء أي أن يكون باهراك واضحاك فلا عبرة بالكتاب غير ال :أن يكون الكتاب مستبيناك  (6

 شئ من الأحكام وإن كان له نيه معينه والهواء ونحوهما وهو بمنلة كلام غير مسموع ولايثبت به

انت طالق على الهواء أو الماء فلا يعد الكتاب هنا كالخطاب وإن نوى الطلاق  فمثلاك لو رجل يكتب لزوجته 

  .لإن هذه الكتاب غير مستبينه فلا يلتفت إليها

 :أن يكون الكتاب مرسوماك أي أن يكون مكتوب على الوجه المعتاد في الخط والمخطوط عليه , فأما الخط (4

 بإن يكون معنوناك بقوله من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان أو أن يكون مٌذيلاك بإمضاءه أو ختمه 

على الجدار أو ورق الشجر الإ وأما المخطوط عليه فبإن يكون على الورق المعتاد بالكتاب فلا عبر بالكتابة 

شئ  خر إليه كالني والإشهاد عليه والإملاء على العين حتى يكتبه لإن الكتابة قد تكون للتجربة وقد  بإنضمام

 ..ال  ( .تكون للتحقيق وبهذه الأشياء تتعين الجه ) أي بالنية والإشهاد

  :حالتينالإ في  أن يكون الكتاب من الغائب فلا عبرة بالكتاب من الحاضر (3

وذلك لإن الكتاب بدلاك عن الخطاب  أ ( العجز عن الخطاب فيمكن اعتبار الكتاب ولو كان من حاضر

  .والبدل لايقوم مقام المٌبدل الإ في حال العجز عن المبدٌل

عليه وبعبار أخرى أن يكون فيما يستقل به  ب( أن يكون الكتاب فيها لا يفتقر في ثبوته إلى الإطلاع

كون فيما لا يحتاج فيه إلى قبول الطرف ارخر وذلك كالإقرار والطلاق والإبراء فإنه يثبت في الإنسان

 .حكمها بالكتاب ولو كان من حاضر

  :الأمثلة على القاعدة

لو كتب شخص رخر كتاباك وفيه ) بعتك داري الواقعه بمكان كذا بكذا من المال ( فـ قبل المرسل إليه البيع  (6

 .خطاباك بالمشافهه لإن الكتاب كالخطاب ع ينعقد كما لو كان ذلكبذلك المبلغ فإن البي

 .لو كتب رجلاك لزوجته كتاباك وفيه أنت طالق فإن الطلاق يقع بذلك كما لو تلفظ بالطلاق مشافهة (4

 ومن مما يتصل بأمثلة هذه القاعده: 

فإن ذلك يجوز اعتمادك على لى مؤلفيها ‘_ لو نقل كاتب من كتب الحديث او الفقه دون أن يتصل الناقل السند 

  .الكتابه

  :علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى

 تحت القاعدة الكبرى إما من باب التفرع وإما من باب المجانسه  أن هذه القاعدة قد يكون ذكرها

فأما كونها من باب التفرع فـلإنها تمثل صوره من صور تحكيم العده حيث أنه قد تكرر عمل الناس بالكتاب 

 الخطاب في مواطن كثيره فتعتبر عادتهم في هذا الشأن  أقاموا مقامو
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 معنى وهو غير لفظ أما كونها من باب المجانسه فلإن الكتابة تشترك مع العاده في أن كلاك منهما يؤدي

فناسب أن يذكر مع العاده ما يجانسها مما يفيد معنى وهو غير لفظ فيكون ذكرها من باب التفرع او 

  .المجانسه

 الإشارات المعهوده للأخرس كالبيان باللسان :القاعدة الخامسه

  :المعنى الإفرادي

 .الاشاره المعتاده المعلومه :الإشارات المعهوده

  للكلام او كان الخرس عارضاك له من لايستطيع النطق من الأصل وهذا يخرج من كان مستطيعاك  :الأخرس

 أي كالتلفظ بالقول  :كالبيان باللسان

  :ى الإجماليالمعن

  .الأخرس إذا كانت معتاده ومعلومه فإنها تعتبر وتقوم مقام التلفظ بالقول فتعطى أحكامه أن اشارات

  :شروط إعمال هذه القاعده

أن يكون الخرس أصلياك أو عارضاك والخرس العارض هو إعتقال اللسان فلا تتغير إشارة الأخرس في  (6

 هناك حاجه لإعتبار إشارته ولو لم يستمر خرسه.  الإ إذا أستمر خرسه أو كانت هذه الحاله

أن لا تكون إشارته فيما يطٌلب فيه الإحتياط فلو كانت فيما يطلب به الإحتياط فلا تقبل إشارته ولاتكون  (4

في مقام اللفظ وم مما يقبل فيه الإحتياط كالحدود والشهادات فلا تعتبر إشارته في حد او في إشاره على أمر 

لأخرس محتمله فلا تثبت تلك الأمور بشئ محتمل والحدود والاشارات فيما يطلب فيها لإن إشار ا ما

 .الإحتياط

أن لا يكون قادراك على الكتابه وهذا مما اشترطه بعض العلماء ولعل وجه إشتراط هذه الشرط أن الإشاره  (3

إلى المحتمل الإ  ير محتملفلا ينبغي ترك الغ والكتب بدلاك عن النطق والإشاره محتمله والكتابه غير محتمله

أن  :في حال العجز الإ أن أكثر العلماء على عدم اشتراط هذا الشرط والذين قالوا بعدم اشتراطه قالوا

الإشاره المعهوده المعلومه من الأخرس تقارب النطق في تحقيق دلالتها على مراد الأخرس فتكون كالكتابة 

  .بدلاك عن النطق فأيهما تحقق كان كافياك في الدلاله فيكون معاك أي الكتاب والإشاره 

  :الأمثله على هذه القاعدة

إلى مقدارها أي خمسه أو عشره فقبلها المشتري  لو اشار الأخرس ببيع سلعه وأشار إلى ثمنها أي بيده (6

  .فإن البيع يصح وينعقد

  .فإن النكاح يصح وينعقد شخص إبنته لإخرس فأشار الأخرس بالقبول لو زوج (4

  :القاعده بالقاعدة الكبرى ذهعلاقة ه

 أن هذه القاعدة قد يكون ذكرها تحت هذه القاعدة اما من باب التفرع وغما من باب المجانسه 

فلإنها تمثل صوره من صور العاده حيث أنه قد تكرر عمل الناس بإشارة الأخرس  :فمن باب التفرع

 هم في هذا الشأن فتعتبر عادات وأقاموها مقام النطق باللسان في مواطن كثيره

أن  في أن كلاك منهما يؤدي إلى غير لفظ فناسب باب المجانسه فلإن الإشاره تشترك مع العاده وأما كونها من

  .يذكر مع العاده مايجانسها من مما يفيد معنى وهو غير لفظ

  :تنبيه على هذه القاعده
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  :أن الإشاره قد تعتبر من القدر على الكلام وذلك في موضعين

إلى وقوعه وثبوته كالاسلام أو النسب فلو قيل لشخص قادر  يكون محل الإشاره من مما يسعى الشرعأن  (6

  .على الكلام أتشهد أن لا إله الإ الله وأن محمد رسول الله فأشار برأسه بقوله نعم فإنه يحكم بإسلامه

لإن هذين  النسب له ولو قيل لشخص قادر على الكلام أهذا ولدك فأشار برأسه بنعم فإنه يحكم بثبوت

 مما يتشوف الشارع إلى وقوعها وثبوتها وهي ) النسب والإسلام(  الموضعين

أن تنضم الإشاره إلى النطق في تفسير لفظ مهم كما لو قال الرجل لزوجته انت طالق هكذا وأشار  (4

انضمت  حد , لإنه قدالثلاث فإنه يقع الطلاق ثلاثاك على قول من يقول ان الطلاق يقع ثلاثاك بلفظ وا بأصابعه

  .الاشاره إلى النطق في هذا الموقع فصارت الإشاره معتبره من القادر على الكلام في هذا الموقع

 الثانية والثلاثونالمحاضره 
 :جملة من القواعد الكليه وبعض القواعد الفقهيه المتفرعه عنها نذكر في هذه المحاضره

 ( التابع تابع ) :القاعدة الاولى*  
 ى الافرادي للقاعدة /المعن

 .الشئ المرتبط بغيره على وجه لايمكن انفكاكه عنه حساك أو معنى :التابع

 يعطى حكم ذلك الشئ المتبوع ,انه  :تابع

 المعنى الإجمالي:

فإنه يعطى حكم الشئ المتبوع سواء  حساك أو معنى, ان الشئ إذا كان مرتبط بغيره على وجه لايقبل الانفكاك

 .والسقوط والبطلان .جود والعدم , والإثبات والنفي , والذهاب والبقاءكان ذلك في الو

 :الأدلة على هذه القاعده

 ( ذكاة الجنين كاة أمهقوله صلى الله عليه وسلم )  (1

فإذا حصلت ذكاة أمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم للجنين من حيث الذكاة بحكم أمه  :وجه الاستدلال

 .ين لإنه تابع لأمهفقد حصلت تذكية الجن

  للبائع الإ أن يشترط المبتاع ( ا) من باع نخلاك قد أوبرت فثمرته قوله صلى الله عليه وسلم (2
ودليل ) ومن ابتاع عبداك وله  وفي لفظ ) من ابتاع نخلاك بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الإ أن يشترط المبتاع ( 

 مال فماله للذي باعه الإ ان يشترطه المبتاع (
قد حكم بالثمره المؤبرة والمال الذي مع العبد بإنه للبائع , صلى الله عليه وسلم  ان النبي :ه الإستدلالوج

 .قد حصل في أثناء ملك البائع فيدخل تبعاك لحكمه تلك الثمره وهذا المالوذلك لإن 
زم منه أن العقل يقتضي أن وجود أي إرتباط بين شيئين على وجه يصل إلى عدم الانفكاك لبينهما فيل (3

 .يرتبط أحدهما بارخر فيلزم منه أن يرتبط أحدهما بارخر في الحكم
 : ) تدخل الأمثله في أسباب تبعية الشئ إلى غيره ( :الأمثلة

 :حتى تتحقق التبعيه بشئ ما , لابد أن يتحقق سبب من هذه الأسباب التاليه

 .اته, أو كالجزء من غيره , او من ضرور أن يكون الشئ جزء من غيره (1
 ما لايوجد الشئ دونه ولاينفصل عنه بالنظر إلى الغرض من ذلك الشئ: أي/  الشئ جزء من غيره
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كالسقف والجدران والنوافذ بالنسبة للدار , فمن باع داراك يدخل السقف والجدران والنوافذ تبعاك للدار 

 .ولايشترط أن يمسمى بالعقد

ذا وجد فإنه لايقبل الانفصال بالنظر إلى الغرض من ذلك لايوجد الشئ دونه في الأصل وإ :أي :كالجزء منه

 الشئ

كالجنين بالنسبة للأم والثمرة بالنسبه للشجر , فمن باع دابة وفي بطنها جنين فإنه يدخل في البيع لإنه تابعاك 

 .لأمه

( أما وكذلك لو باع شجر وهذا الشجر مثمر فإنه يدخل في البيع وفي ملك المشتري ) الثمر الذي لم يؤبر 

 .ثمر النخل فإنه إذا أؤبر فإنه يدخل في ملك البائع وإذا لم يؤبر يدخل في ملك المشتري

ا مالتصرف عقلاك او عرفاك أو من مصالحه وماكان من لوازم العين أ /أي  :ماكان من ضرورات الشئ

 .ا بحيث يتوقف على الإنتفاع بهذا الشئموكمال منافعه

 والمفتاح بالنسبة للقفل ووضع السلعه في الدكاكين بالنسبة للدّلال كالعلو والسمفل بالنسبة للأرض ,

 لو باع قفلاك فإنه يدخل المفتاح في البيع وإن لم يصرح بها في العقد لإنه من ضرورات القفل :مثل

 حتى  ع البائع السلعه من الدّلالضأن ي عقدعلى بيع سلعه فإن من لوازم هذا ال لو اتفق شخصاك مع دّلال

 .التصرف بهايمكنه 
بعد بدو الصلاح الاتحاد بين الشئ وغيره في الجنس وذلك كالثمار التي من جنس واحد , فيجوز بيعها  (2

 .واحدة منها ويملحق الذي لم يبدو صلاحه بالذي بدى صلاحه ةفي ثمر
 لو باع شخصاك أرض فيها بطي  أو أرض بها شجرة برتقال وهذه الشجر بعضه مثمر والبعض ارخر :فمثلاك 

غير مثمر فإنه يدخل في البيع جميع ذلك الثمر ) المثمر وغير المثمر ( ويكون في ملك المشتري , لإن 

هناك اتحاد بين الثمر في الجنس فيكون داخلاك مع بعضه في ذلك العقد , فيجوز بيع كلاك منها , ويلحق الذي 

 .جنسلم يطب بالذي طاب وذلك كله لأجل التبعيه الناتجه عن الاتحاد في ال

 فإن المتولد من الشئ يمعطى حكم ذلك الشئ الذي هو أصله :تولد الشئ من غيره (3
 .وذلك كالربح بالنسبة للمال , فالربح يعتبر تابعاك للمال في أثناء الحول

)في الزكاة ( لديه مال وربح في أثناء الحول ربحاك زائداك وذلك يلحق في أصل المال عند الزكاة فمثلاك  :مثلاك 

ألف  121تجب في  ألف ريال , فإن الزكاة 21ألف ريال وتاجر بها ثم كسب  111ه عند بداية الحول كان لدي

 .ألف ريال ( لإنه متولد منه 111ألف( تكون تابعه للأصل ) 21ريال , لإن الربح الزائد )

 القاعدة الكلية الثانية ) إعمال الكلام أولى من إهماله (*

 :مكانة هذه القاعده وأهميتها

قاعدة ذات مكانة عظيمه يتفرع عنها ملايحصى من الفروع الفقهيه , وقد عدها السيوطي قاعدة عاشره  هي

من القواعد التي يتخرج عنها مالاينحصر من الصور الجزئية , والذي يظهر أن هذه القاعده تقرب من 

 القواعد الكبرى للأسباب التاليه

 له ويظهر ذلك من خلال تفريعاتهم عليهاأن هذه القاعده محل اتفاق بين العلماء في الجم (1
 .هذه القاعده تدخل غالب أبواب الفقه وخاصة ماكان لها إرتباط خاص بالتصرفات القولية للمكلفأن  (2
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وتأمل هذين الأمرين السابقين يدلنا على أهمية هذه القاعده , وكما أن هذه القاعده تتعلق بأحكام تصرفات 

ا تعلق بخطابات الشارع بحيث أنه يجب صونها عن الإهمال والإلغاء المكلف كلها وطرق تصحيحها فإن له

, 

وإذا كانت هذه القاعده متعلقة بأبحاث القر ن والسنه القولية فكل هذا يدل على أهمية القاعده ومسيس الحاجه 

 .إليها في بناء أحكام الفقه

 :معنى القاعدة الإفرادي

 .( أحدهما أرجح من ارخرهذا الشِـقان ) إعمال الكلام وإهمال الكلام 

 حمل الكلام على معنى بحيث يكون له ثمره :إعمال الكلام

 حمل الكلام على معنى بحيث لايكون له ثمره :إهمال الكلام

 :المعنى الإجمالي للقاعده

أن الكلام إذا أمكن حمله على معنى من المعاني بحيث يكون له ثمره كما أنه أمكن حمله بحيث لا يكون له 

 ., فإن حمله على المعنى الذي له ثمره أولى من حمله على المعنى الذي ليس له ثمرهثمره 

 :الدليل على هذه القاعده

إن إهمال الكلام يؤدي إلى أن يكون الكلام لغو لافائدة فيه وكلام العاقل يمصان عن اللغو  :من العقل (1

 إهماله.ماامكن ذلك , وصون الكلام عن اللغو يحصل بإعمال الكلام وإجتناب 
 :صور إعمال الكلام وإجتناب إهمالهعلى هذه القاعده: تندرج هذه الأمثله في  الأمثله

 .حمل الكلام على الحقيقه عند تردده بين الحقيقة والمجاز (1
لو وقف شخص شئ على أولاده فإن البنات يدخلن مع الاولاد في هذا الوقف , لإن لفظ الولد حقيقة /  مثال

 عاك , وقصر لفظ الولد على الأبناء فقط مجاز وإعمال الكلام هنا أولىفي الأولاد والبنات م
 إعمال للكلام وإجتناب  ذلك فيكون حمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز , لإن في

 .لإهماله

  :حمل الكلام على المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة (2
 ل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغه اللفظ المستعم :هيالمقصوده ونذكر هنا ان الحقيقة 

المجاز/ اللفظ المستعمل في غير ماوضع له في أصل اللغة لعلاقة مع وجود القرينه المانعه من إرادة المعنى 

 الأصلي 

لو حلف شخص الأ يضع قدمه في دار فلان فإن وضع القدم حقيقة في وضع الجزء المعروف / ومثال ذلك 

الدخول عليه في بيته وقد دل العرف على عدم إرادة هذا المعنى الحقيقي الذي هو من الجسد فقط ومجاز في 

وضع القدم فقط فيحمل الكلام على مجازه ولايحنث هذا الشخص الإ اذا دخل البيت لإنه قد تعذر حمل 

 .الحقيقة هنا فيحمل على المجاز لإن في ذلك إعمال للكلام وإجتناب لإهماله الكلام على

 (ه حرم اعطاؤه ذماحرم أخ)  :الثهثالقاعدة ال

  :معنى القاعده

ان الشئ الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره أن يعطيه إياه ,سواء كان هذا الإعطاء 

 على سبيل الإبتداء ام على سبيل المقابلة ,
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 :على هذه القاعدهالأدله 

 على الإثم والعدوان (قوله تعالى ) وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا  (1
/ ان إعطاء الشئ المحرم يعد إعانة للآخذ على المحرم فإنه من الأثم وقد نصت اريه على  الاستدلال وجه

 تحريمه فيكون إعطاء المحرم محرماك كما أن أخذه محرم في الأصل

ا ومعتصرها قوله صلى الله عليه وسلم ) لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشره , عاصره (2

 وشاربها وحاملها والمحمولة إليه , وساقيها وبائعها , و كل ثمنها والمشتري لها والممشتراة له (
او شراء ولعنم باذلها عصراك  أنه قد ورد في هذا الحديث لعنم طالب الخمر عصراك أو شرباك  :وجه الإستدلال

 لى أن ماحرم أخذه حرم إعطاؤهاو بيعاك أو حملاك واللعن دليل على التحريم , من مما يدل ع

 قول الرسول صلى الله عليه وسلم ) لعن الله  كل الربا وموكله ( (3
انه قد ورد في هذا الحديث لعن  كل الربا ومعطيه وهذا صريح في أن ما حرم أخذه حرم  :وجه الإستدلال

 .إعطاؤه

 :) الأمثله ( الفروع المبنية على هذه القاعده

 الزياده الربوية يحرم أخذها فكذلك يحرم إعطاؤهاان من المتقرر شرعاك أن  (1
 ماحرم أخذه حرم إعطاؤه ( لإن )

ان من المتقرر شرعاك ان المال الذي يمدفع في الرشوه يحرم أخذه فكذلك يحرم إعطاؤه لإن ) ماحرم اخذه  (2

 حرم إعطاؤه (
كذلك يحرم إعطاء انه يحرم أخذ الأجره على أعمال الفسق كالنياحه والعزف على الارت المعازف ف (3

 المال لمن يقوم بهذه الأعمال لإن ) ماحرم أخذه حرم إعطاؤه (
تنبيه / أشار بعض العلماء الإ أنه يمستثنى من هذه القاعده أي قاعدة ) ماحرم اخذه حرم إعطاؤه ( بعض 

 الصور التي يكون فيها الأخذ محرماك الإ أن الإعطاء لايكون محرماك ,

 مثل/

 ل إلى الهجّائين للتخلص من أذى ألسنتهم في حال فقده للوازع فإنه يحرم على الهجّاء لو دفع السلطان ما

 .أخذ المال مقابل ذلك ولكن يجوز للسلطان إعطاؤه
الذي ثبت فيما تقدم أن لها تأثير في الإقدام  والذي يظهر أن هذا الإستثناء يندرج تحت موضوع الضروره

جدت الضروره   في حال الإعطاء وإن لم توجد في حال الأخذعلى الأمر المحرم وهنا وم

نم( :القاعدة الرابعه من القواعد الكليه  قاعده ) الغرم بالغم

 :المعنى الإفرادي للقاعده

 مايلزم المرء من تعويض أو تحمل للتبعِه :رمالغم 

نم نم :بالغم  .مايحصل للمرء من المنافع المطلوبه له :الباء هنا للعوض , الغم

 

 :ي للقاعدهالمعنى الإجمال
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أن مايلزم المرء من تبعات شئ مطلوب له تكون في مقابل حصول منافع ذلك الشئ حتى أنه لو تعدد من 

 ينتفع بهذا الشئ كانت التبعات عليهم بقدر إنتفاعهم

 :الدليل على هذه القاعده

لود له قوله تعالى ) والوالدت يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعه وعلى المو (1

رزقهن وكسوتهن بالمعروف , لاتكلف نفساك الإ وسعها , لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده وعلى 

 الوارث مثل ذلك (
 في موضعين :وجه الإستدلال منه

ان الله تعالى قد جعل إرضاع الوالدت سواء كن زوجات أم مطلقات وهو ) غمرم ( في مقابل رزقهن  .أ

نم وكسوتهن بالمعروف وهو نم ( فدل على أن الغٌرم بالغم  .) غم

 أن الله تعالى أوجب على وارث الصبي نفقة رضاعه كلاك حسب مقدار إرثه منه .ب

 وهذا ) غمرم ( وهو في مقابل إرثهم منه وهو ) غٌنم ( فدل على أن ) الغمرم منه (

اء ) الأ إن لكم على ماورد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في شأن النس (2

نساءكم حقاك ولنساءكم عليكم حقاك , فأما حقكم على نساءكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولايأذن في 

 بيوتكم من تكرهون , الأ وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (
د )غمرم( وهو في مقابل ان الحق الذي للزوجه على زوجها فيما ورد في هذا الحديث يمع :وجه الإستدلال

نمها بالنفقه عليها والإحسان إليها  .غم

 :الفروع المبنيه على هذه القاعده ) الأمثله (

عير تجب على المستعير لإنه المنتفع بها فنقفة الرد هنا ) غمرم (  (1 ان نفقه رد العاريه إلى صاحبها المم

نم نم ( وقد تقرر أن الغمرم بالغم فة رد الوديعه إلى صاحبها الممودع فإنها تجب وعكس هذا نق.والإنتفاع ) غم

على الممودِع نفسه لا على الممودَع لإن مصلحة الانتفاع بالوديعه له ) أي للممودِع ( فنفقة الرد هنا ) غمرم ( 

نم ( وقد تقرر أن نم( والإنتفاع ) غم  ) الغمرم بالغم

حيث أنه توثيق لإنتقال الملكيه إليه , ان أجرة كتابة صك المبايعه تكون على المشتري لإنه المنتفع به  (2

نم ( نم ( وقد تقرر أن ) الغمرم بالغم  فأجرة الكتابة هنا ) غمرم ( والإنتفاع ) غم
أن نفقة عِمار الدار المشتركة بين شخصين فأكثر تكون عليهم بقدر ملكهم لإن انتفاعهم من الدار بحسب  (3

نم (مقدار كلاك منهم , فنفقة التعمير هنا ) غمرم ( والإ نم ( نتفاع )غك  وقد تقرر أن ) الغمرم بالغم
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 المحاضرة الثالثة والثلاثون
القاعدة الخامسة من القواعد الكلية قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات والكلام في هنذه القاعنده علنى 

ذكر قاعده اخرى تتفق معهنا فني المعننى وتختلنف مسائل, المسئله الاولى من العلماء من يذكر هذه القاعده وي

معها في اللفظ وهي قولهم اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعيان فقولهم الاسباب بمعنى تبدل سبب الملنك 

وقننولهم اخننتلاف الاعيننان بمعنننى قننولهم قننائم مقننام تبنندل الننذات فهننذان قاعنندتان معناهمننا واحنند وان اختلننف 

ى هذه القاعنده ان تغينر سنبب تملنك الانسنان لشنيء يننزل منزلنة تغينر ذالنك الشنيء لفظهما,المسألة الثانيةمعن

فتعطى ذات الشيء حكما غير حكمها الثابنت لهنا اولاك,المسنأله الثالثنه فني الندليل علنى هنذه القاعنده دل عليهنا 

منن هنذا ماورد ان بريرة رضي الله عنهنا اهندت لعائشنة رضني الله عنهنا لحمناك فقنال الرسنول لنو صننعتم لننا 

اللحم قالت عائشه تصدق به على بريره وقالت بذلك لأن النبي تحرم عليه اخذ الصدقه فقال الرسنول هنو لهنا 

صدقه ولنا هديه ووجه الدلالنه منن هنذا الحنديث ان منن المعلنوم ان النبني تحنرم علينه الصندقه واللحنم اللنذي 

ملنك منن الصندقة النى الهدينه مقنام تبندل ذات تصدق به على بريره لم تتغير ذاته لكن النبي اقام تبندل سنبب ال

اللحم فكأن اللحم ليس هو ذات اللحم والواقع ان لحم لم يختلف اللذي تبندل هنو سنببه كنان صندقه علنى برينره 

وقال النبي ثم هدينه لننا فنـ السنبب اختلنف فأقنام النبني تبندل السنبب مقنام تبندل الذات,المسنأله الرابعنه الفنروع 

قاعدة تبدل السبب مقام تبندل النذات المثنال الاول: لنو ان شنخص فقينر دفعنت الينه زكناة والأمثله المبنيه على 

مال ثم انه اهدى ماحصل عليه الى شخص غني فإن هذا جائز وصحيح لأن سبب الملك قد تبدل في حقه منن 

ى سبب الملك قنائم مقنام تبندل النذات مثنال ثناني لنو ان شنخص تصندق علن كونه زكاة الى انصار هديه وتبدل

قريب له واعطاه زكناة مالنه ثنم ان المتصندق علينه منات بعند ذلنك وعناد المنال النى الشنخص المتصندق فإننه 

يملكه وان كان هو عين مابذله او دفعه لأن سبب الملك قند تبندل فني حقنه وتبندل سنبب الملنك قنائم مقنام تبندل 

ه علنى اننه ارث بعند منوت قريبنه الذات فـ السبب كان في الأصل انه دفعه على انه نفقنه إلنى قريبنه وعناد الين

تبندل النذات فكنأن  الفقير فـ السبب هنا تغير مع ان المنال هنو ذاتنه لنم يتغينر لكنن تبندل سنبب الملنك قنائم مقنام
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تبندل النذات  الذات تبدلت لما تبندل سنببها ,المسنألة الخامسنه شنرط اعمنال قاعندة تبندل سنبب الملنك قنائم مقنام

ان يكون السبب المتبدل مشروعاك في الاصل حتى نحكم بأن الذات تتبندل فيشترط لإعمال هذه القاعده مايأتي:

إذا تبدل سببها ومعنى هذا انه لو لم يكن السبب مشروعا ثم تبدل النى سنبب مشنروع فنإن تبدلنه لايكنون قائمنا 

مقام تبدل الذات ومن امثلة هذا المثنال الاول لنو سنرق شنخص منال شنخص  خنر ثنم وهبنه او باعنه لشنخص 

تبدل السبب هنا من كونه سرقه الى كونه هبه او بيعا لا يقوم مقام تبدل ذات الشيء بل يبقنى الشنيء  خر فإن 

موصوفا بأنه مسروق المثال الثاني لو نس  شخص برامج الحاسب ارلي من دون اذن منتجها ثم باعها علنى 

م تبندل ذات الشنيء بنل يبقنى الناس فإن تبدل السبب هنا من كونه نسنخاك بندون اذن النى كوننه بيعنا لايقنوم مقنا

موصوفا بأنه منسوخا بدون اذن منتجنة وبيعنه فني هنذه الحالنه يعند امنر محرم.القاعنده السادسنه منن  البرنامج

القواعد الكليه قاعدة ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط والكلام في هنذه القاعنده علنى مسنائل , المسنئله 

والمننراد بننه هنننا  وهنننا الفنناب تحتنناج الننى بيننان وهنني لفننظ الشننرط.المعنننى الافننرادي .الاولننى معنننى القاعننده

.المعننى الاجمنالي اننه إذا ثبنت امنر منن الامنور بطرينق .مايشترطه الانسان على نفسه اويشترطه عليه غيره

. .الشرع واشترط الانسان امر  خنر يننافي مقتضنى ماثبنت بالشنرع فنإن المعتبنر والمقندم هنو ماثبنت بالشنرع

ه بالندليل علنى هنذه القاعنده قنول الرسنول ) كنل شنرط لنيس فني كتناب الله فهنو باطنل ( ووجنه والمسئله الثانين

دل على ان الشرط اللذي يتضمن مخالفة مقتضنى مناورد فني الكتناب والسننه فهنو  الدلاله منه ان هذا الحديث

يث وذلنك ان بما ثبت في الشرع يؤيد هذا ماجاء في سبب ورود هنذا الحند شرط غير معتد به فيكون الاعتداد

لما اشترت برينرة منن مواليهنا اشنترطوا ان يكنون ولائهنا لهنم فنأخبرت عائشنه النبني  عائشه رضي الله عنها

صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هذا الكلام كل شرط ليس في كتاب الله باطل.. المسئله الثالثه المثنال الاول لنو 

لام فننإن احرامننه بنالحج يكننون عننن حجننة احنرم شننخص بننالحج عنن غيننره وهننذا الشنخص لننم يحننج حجننة الاسن

الاسلام لأن حجة الاسلام ثابته بالشنرع وحجنه عنن غينره ثابنت بالشنرط وماثبنت بالشنرع مقندم علنى ماثبنت 

بالشرط , المثال الثاني لو ان امرأه اشترطت على زوجها حنين العقند ان لايسنافر معهنا إذا سنافرت فنإن هنذا 

لشرع تحريم سفر المرأه بدون محرم فإذا لم يكن الا الزوج محرم لهنا الشرط يلغو ولايعتبر لأنه قد ثبت في ا

في السفر تعين سفره معها لأن عدم سفره معها قد ثبت بالشرط ولزوم سنفره معهنا إذا لنم يكنن الا هنو محنرم 

لنِبَ   قد ثبت بالشرع وماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشنرط..القاعده السنابعه إذا اجتمنع الحنلال والحنرام غم

الحرام وهذه القاعده مهمه في هذا المقام ولها اثر واسع في التفريع الفقهني ولهنا عندة مسنائل المسنئله الاولنى 

في معنى القاعده الافرادي,لفظ الحلال: هو المباح اللذي اذن الشرع في فعله ولم يرد امنر بحظنره او مناليس 

ظ الحنرام: الأمنر اللنذي نهنى عننه الشنرع نهني ممنوع منعا باتا بدليل شرعي فالحلال هنا اعم من المبناح, لفن

فالحلال والحرام متقابلان في هذه القاعده ومعنى القاعده اجمالا: انه إذا تعنارض فني المسنئلة وجهنان  .جازم

وجه اباحه و وجه تحريم إما في اصل مأخذ المسئله من الشرعيه وإما فني تطبينق صنورة الحادثنة بمنا تقنرر 

حه والتحريم فيقدم الترك على الفعل والأخذ بما لا اشتباه فيه ممنا فينه اشنتباه هنذا في الشريعه من حكمي الابا

معنى القاعده اجمالا, والادله على القاعده والمسئله الثانيه في الادله على القاعده قول الرسول ) الحنلال بنين 

تبرأ لديننه وعرضنه ومنن والحرام بين وبينهما مشتبهات لايعلمها كثير من الناس فمنن اتقنى الشنبهات فقند اسن

وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشنك ان يقنع فينه الا وان لكنل ملنك حمنى الا 

ان حمى الله محارمه ( و وجه الدلاله ان هذا الحديث دل على ان ماليس بواضح الحل والحرمه مما تنازعتنه 

حرام و بعضه يعضده دلينل الحنلال فنإن فني هنذه الحالنه وتجاذبته المعاني بحيث بعضه يعضده دليل ال الادله

يصارالى الاحتياط و الاحتياط هنا تغليب جانب الحرمه بإجتناب الفعنل الندليل الثناني علنى هنذه القاعنده قنول 

حنال اجتمناع الحنلال والحنرام  الرسول) دع مايريبك الى مالا يريبك( وجه الاستدلال من هذا الحديث انه في

المسلم في الريبه أي الشك والاشتباه وقد ارشد النبي النى الحنل فني هنذه الحالنه وهنو الخنروج  والتباسهما يقع
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من هذه الحاله بترك الفعل مما يدل على إذا اجتمع الحنلال والحنرام غلنب الحنرام ,المسنأله الثالثنه فني مجنال 

يعسر ترجيح احندهما علنى اعمال هذه القاعده وهو عند اجتماع الحلال والحرام بالشيء بحيث يشتبه الأمر و

الاخر فـ الاشتباه هنو الالتبناس فني امنر منن الامنور وعندم اتضناحه كعندم تنيقن كنون الشنيء حنلال او حنرام 

وترجع اسباب الاشتباه فني الحنلال والحنرام النى ماينأتي السنبب الاول هنو تعنارض الادلنه فإننه إذا عرضنت 

ا فقد تكون متفقة الدلاله على الحكم فيحكم بموجبها وقند للمجتهد قضيه فإنه ينظر فالادله الشرعيه الوراده فيه

تكون مختلفة الدلاله ولما كان افراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ امكن التعارض بنين الادلنه عنندهم 

والتعارض بين الادله باهرياك وليس حقيقياك فإذا حصل التعارض عنند المجتهند وقنع فني الاشنتباه فلنذلك تنرك 

هذه الحاله بأن هذا الامر حرام اقرب من الافتناء بكوننه حنلال, السنبب الثناني وهنو الاخنتلاف فني الافتاء في 

التطبيق وإنزال الحكم على الوقائع فإن الحاق الوقائع بالاحكام العامه المجنرده يحتناج النى اجتهناد فني تحقنق 

رتنب علينه اشنتباه محنل الحكنم مناط الحكم العام المجرد في الواقعه وهو مما تتختلنف فينه وجهنات النظنر ويت

ومما يدخل فني هنذا السنبب الاشنتباه فني الصنفات اللتني تنناط بهنا الاحكنام فبعضنها يوجنب التحلينل وبعضنها 

يوجب الاباحه ولا يستطيع النابر ان يرجح بل تستوي الصفات المؤدينه الا التحنريم والصنفات المؤدينه النى 

ي اعمال هذه القاعده وهو انه يغلب الحرام على الحلال, السبب الاباحه فيقع الاشتباه في الحكم وحين اذن يأت

الثالننث وهننو اخننتلاط الحننلال بننالحرام وذلننك كمننا إذا خالطننت النجاسننه المنناء القليننل ولننم تغيننر النجاسننه احنند 

منثلاك فني بعنض  اوصافه يعني لم تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه مثال إبافنة قطنرات منن الخمنر إلنى الطعنام

بيره او اضافة الأنفحه النجسه الى اللبن بقصد تصنيع الاجبان او إذا اختلطت شاة ميته بعشر شياه الفنادق الك

فهذا ممنا يكنون فينه  مذكيات او إذا اختلطت رضيعه محرمه على شخص يريد الزواج بنسوة مدينه من المدن

وقننع اخننتلاط الحننلال  اخننتلاط الحننلال بننالحرام علننى وجننه يعسننر التمييننز فيننه فيغلننب جانننب الحننرام فيننه وإذا

بالحرام غلب جانب الحرام هنا. المسأله الرابعه يشترط لإعمال هذه القاعنده شنروط الاول ان يعجنز المكلنف 

فنإن كنان عنالم اجتهند  عن ازالة الاشتباه في المسأله فإن على المسلم ان يبذل مافي وسعه لإزالة ذلك الاشتباه

ن عامياك سئل اهل العلم ولا يجنوز لنه سنلوك سنبيل الاسنتباحه منن بإزالته في اطار قواعد اصول الفقه وإذا كا

غير تقليد لأحد المجتهدين او من غير سؤال لأحد العلماء المجتهدين كما لايجنوز للمجتهندين ان يسنلك سنبيل 

الاباحه من غير اجتهاد ,الشرط الثاني ان يتساوى الحلال والحرام اما إذا تنرجح احندهما علنى ارخنر فيغلنب 

الراجح منهما إذا اجتمع حلال وحرام وكان الغالب هو جانب الحلال فيعمل بنالحلال وإذا كنان الغالنب  جانب

بجانب الحرام اما إذا تساوى الحنلال والحنرام فينرجح جاننب التحلينل, الشنرط لثالنث ان  جانب الحرام فيعمل

بننات كننأن يخننتلط او يلتننبس او يكننون الحننلال متعلننق بالمباحننات ولننيس بالواجبننات امننا إذا تعلننق الحننلال بالواج

يشتبه واجب بمحرم فإننه يغلنب جاننب الواجنب علنى المحنرم كمنا إذا اختلطنت جثنث منوتى المسنلمين بجثنث 

الكفار فإنه يجب غسل الجميع والصلاة عليهم ولا تترك جثث المسنلمين بإعتبنار اختلاطهنا بالكفنار إذا عسنر 

ك إذا اخنتلط الشنهداء بغينرهم فإننه يغسنل الجمينع ويصنلي التمييز بينها بل يغسل الجميع ويصلى عليهم وكذال

الامام عليهم مع ان الشهيد في هذه الحاله لايغسل لكن الامام يغسل الجميع ويصلي عليهم لأنه في هذه الحاله 

اختلط الواجب بالمحرم ولم يختلط المباح بنالمحرم ولنو اخنتلط لكنان غلنب الحنرام ولكنن هننا اخنتلط الواجنب 

المسأله الخامسه المثال الاول لو وجدت ذبيحه ذكاها مسلم ومجوسي معاك فإننه  .ب جانب الواجببالمحرم فغل

لنو  قد اجتمع الحلال والحرام هنا فيغلب جانب الحنرام ,المثنال الثناني يحرم على المسلم اكل هذه الذبيحه لأنه

الشنجره ومشنتبه  توجدت شجره بين الحل والحرم وكما نعنرف ان يحنرم قطنع شنجر الحنرم ولكنن لنو وجند

فيها على حدود الحرم لايعرف بدخولها الحرم او خروجها منه فإنه يحرم قطعها لأننه اجتمنع فني هنذه الحالنه 

الحلال والحرام فيغلب جانب الحرام ,المثال الثالث لو التبست امنرأه علنى شنخص هنل هني محرمنه علينه او 

ذا الشنخص حلهنا و تحريمهنا علينه فيغلنب جاننب اجنبيه عنه فإننه يحنرم علينه نكاحهنا لأننه قند التنبس علنى هن
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التحريم ,المثال الرابع لو ان هناك دراهم حلال اختلطنت بندراهم حنلال فإننه يجنب الانتفناع بنالجميع لأننه قند 

هننذه القاعننده  القاعننده الثامنننه قاعنندة وسننائل الحننرام حننرام .اجتمننع الحننلال والحننرام هنننا فيغلننب جانننب الحننرام

جمنع وسنيله وهني الطنرق المفضنيه والمؤدينه  :والمعننى الافنرادي لهنا وسنائل تتحدث عن موضوع الوسنائل

للحرام. ويكون معنى القاعده اجمالا: ان الطرق المؤديه النى الحنرام تعطنى حكنم الحنرام نفسنه فتكنون منهني 

د فني عن الاقدام عليها كمنا ان الحنرام منهني عنن الاقندام عليه,المسنأله الثانينه وهني, الندليل الاول اننه قند ور

النى إخنتلاط  الشرع تحنريم النميمنه وايقناع ننار الضنغائن وكنذلك ورد فني الشنرع تحنريم الزننا لكوننه وسنيلة

وضياع النسل وكذلك ورد في الشرع شرب المسكر لكونه وسنيله لغيناب العقنل والاضنراب بالاسنم  الانساب

وا اللنذين يندعون منن دون الله الندليل الثناني ) ولا تسنب .فدل ذلك على ان الشرع إذا حنرم شنيء حنرم وسنيلته

فيسبوا الله عدوا ك بغير علم ( ووجه الاستدلال من هنذه ارينه ان الله حنرم علنى المسنلمين سنب  لنه المشنركين 

لكون ذلك وسيلة الى سب المشركين لله تعالى , الدليل الثالث انه قد ورد عن النبي اننه قند مننع المقنرض منن 

لى ان يحسبها من دينه و وجنه الاسنتدلال منن هنذا ان النبني قند حنرم علنى قبول الهديه من المدين المقترض ا

المقرض اخذ الهدية من المدين لكون ذلك وسيله إلى تأخير الدين لأجل الهدية فيكنون ذلنك منن الربنا لأن كنل 

المسنئله .قرض جر نفع فهو ربا. وذلك ان الشرع إذا حنرم الشنيء حنرم وسنيلته فتكنون وسنائل الحنرام حنرام

لثه الوسائل المؤديه الى الحرام لا تخلو من الحالات التاليه يعني ليست كل وسيله مؤديه الى الحرام تكون الثا

حننرام فننبعض المسننائل قنند تكننون حننرام قطعنناك او ليسننت حننرام او محننل اجتهنناد , فنني الحالننه الاولننى الوسننيله 

ن اذن منن صناحب الصنلاحيه او المؤديه الى الحرام قطعاك مثل حفنر اربنار والحفنر فني طرينق المسنلمين دو

دون وضع علامات تدل على هذه الحفنر فنإن هنذا يعند وسنيله إلنى إينذاء المسنلمين قطعنام فتكنون محرمنه لأن 

الضرر المترتب عليها مقطوع به. الحاله الثانيه الوسيله المؤديه الى الحرام غالباك مثل بينع السنلاح فني وقنت 

على الظن ان يتخذ منه خمر فهنو  اهل الاسلام او بيع العنب لمن يغلبالفتنه فهو وسيله الى ايقاد الحرب بين 

وسيله لتصنيع الخمر وهذه الحاله تكون الوسيله فيها محرمه لأن العمل بغلبة الظن واجنب شنرعاك فنالظن فني 

ربنار الحاله الثالثه الوسيله المؤديه الى الحرام نادراك مثنل حفنر الحفنر وا.الاحكام العمليه يجري مجرى القطع

في طريق يغلب انه لا يمر فيه احد مع عدم وضع علامات تدل على الحفنره وفني هنذه الحالنه تكنون الوسنيله 

غير محرمه وباقيه على اصل المشروعيه لأن هذه الوسيله تؤدي الى الحرام نادرا والننادر لاحكنم لنه وغينر 

 معتبر في الشريعه وفي هذه الحاله لاتكون الوسيله محرمه.

ائل الحننرام حننرام تنندخل تحننت قاعنندة اعطنناء الوسننائل حكننم المقاصنند كمننا ان مباحثهننا تنندخل تحننت قاعنندة وسنن

مايعرف شرعا بسد الذرائع وهو الدليل اللنذي ينرد ذكنره ضنمن الادلنه المختلنف فيهنا فني اصنول الفقنه وسند 

لعمل بسند النذرائع الذرائع اختلفت فيه انظار العلماء من جهة تضييق وتوسيع العمل به مع اتفاقهم على مبدأ ا

إلا انننه ينبغنني التنبيننه إلا ان سننبب الاخننتلاف فنني تطبيقننات سنند الننذرائع يعننود إلننى اخننتلاف انظننار العلمنناء 

واجتهاداتهم في تقدير افضاء الوسيله الى الحرام في حين ينرى بعضنهم ان هنذه الوسنيله تفضني النى الحنرام 

تلف انظارهم ويأتي الاختلاف في العمل بسد الذرائع قطعاك فقد يرى بعضهم انها تفضي الى الحرام نادراك فتخ

من هذا الباب وهو الاختلاف بالوسنيله هنل تنؤدي النى الحنرام قطعنا وغالبنا او تنؤدي الينه ننادرا فنإذا اختلنف 

النظر في هذا المبدأ وقع الاختلاف في التضنييق والتوسنيع العمنل فني سند النذرائع وهنذا السنبب اللنذي اردننا 

لماذا اختلف العلماء في بعضهم يضيق العمل بمبندأ سند الذريعنه وبعضنه يوسنع العمنل توضيحه حتى يعرف 

 بمبدأ سد الذريعه مع اتفاقهم على المبدأ.
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 الرابعة والثلاثون المحاضرة
قة هذه الحلقة امتدادا ك للكلام في الحلقة السابقة هو الكلام في جمله من القواعند الكلينة تحندثنا فني الحلقنة السناب

والتي قبلها ايضا عن الكلام جمله من القواعد الكلية تحدثنا عن ثمانية قواعد وأيضا ك سنيكون الكنلام فني هنذه 

ٌَ على هذه القواعد وأيضا ك ما يشملها من ضوابط أو منا تنندرج تحتهنا منن ضنوابط ونلحنظ فني  الحلقة أيضا ك

بها من النواحي المالية أيضا ك التي تهنم أو تتعلنق هذه القواعد أيضا ك اتجاها إلى الجانب أيضا ك المالي يعني قر

بالجوانب الاقتصادية كثيرا ك والتي تهم طلاب هذا التخصص فالقاعدة الكلية التاسعة التني سننبدأ الكنلام عنهنا 

في هذه الحلقة هي قاعدة كل قرضا ك جرى نفعا ك فهو ربا وهذه قد تذكر على أنها قاعدة وقد وتنذكر علنى أنهنا 

هذا المقام بحسب وجهات النظنر فني الفنرق بنين القاعندة والضنابط والكنلام علنى هنذه القاعندة فني ضابط في 

مسائل المسالة الأولى في معنى القاعدة معناها الافرادي ثم معناها الإجمالي المعنى الافرادي القرض طبعنا ك 

المال لمن ينتفنع بنه وينرد بدلنه هذه القاعدة فيها القرض والنفع ابرز الألفاب تحتاج على بيان القرض هو دفع 

والنفع هو الفائدة او المصلحة التي تعود الى احند أطنراف عقند القنرض والمعننى الإجمنالي لهنذه القاعندة كنل 

قرض جرى نفعا ك فهو ربا ان أي فائدة او مصلحة يحصل عليه احد أطراف عقد القرض يعند امنرأ ك محرمنا ك 

رباويننا ك هننذا فيمننا يتعلننق بمعنننى القاعنندة وهننو المسننالة الاولننى لكونننه يجعننل القننرض فنني هننذه الحالننة قرضننا ك 

المسالة الثانية في أنواع المنفعه فني القنرض تتعندد المننافع التني يمكنن ان تنرد فني عقند القنرض علنى النحنو 

ارتنني اولا ك المنفعننة الماديننة او العينيننة مثننل النقننود والمجننوهرات والاراضنني ونحوهننا النننوع الثنناني المنفعننة 

ضننية يعننني هنني عننرض وليسننت مننادة مثننل سننكن النندار وركننوب الدابننة والخدمننة ونحوهننا النننوع الثالننث العر

المنفعننة المعنويننة مثننل شننكر المقتننرض للمقننرض وضننمان المننال وضننمان خطننر الطريننق والحصننول علننى 

 الشفاعة ونحو ذلك من المنافع المعنوية والمنفعة قد تكون للمقرض وقد تكون للمقتنرض وقند تكنون مشنتركة

بينهمننا او لطننرف ه ثالننث ه عنهمننا كمننا ان المنفعننة قنند تكننون مشننروطة وقنندتكون غيننر مشننروطة واذا كانننت 

مشروطة قد تكون مشروطة لفظا ك وقد تكنون مشنروطا ك عرفنا ك كمنا ان المنفعنة قند تكنون بسنيطا ك أي تحصنل 

ثلا ك علمنا ك اننه يندخل فني مرة واحدة وقد تكون مركبة أي تتراكم وتتركب اضعافا ك مضاعفة مقابل التأجينل من

الفائدة عند الاقتصناديين تندخل  .المنفعة في هذه الظابط او في هذه القاعدة ما يعرف عند الاقتصاديين بالفائدة

في المنفعة الوارده في جانب القرض هنا او القاعدة التي تتكلم عنها في قولنا كنل قرضنا ك جنر نفعنا ك فهنو ربنا 

نأتي مجال اعمال القاعدة او مجال اعمال هذا الضنابط  .التي ترد عن الاقتصاديينفالمنفعة يدخل فيها الفائدة 

كل قرضا ك اجر نفعا ك فهو ربا هل هو يعمنل هنل كنل منفعنة تنرد فني عقند القنرض تحنول العقند النى ان يكنون 

اعندة وهنناك عقدا ك ربويا ك او ان هناك بعض المنافع التي نعم تكون داخله في العموم هنا او في عموم هنذه الق

بعض المنافع الجائزة التي لو وجدت لا تؤثر في عقد القرض هننا نعنم الحقيقنة ان المقنام مقنام تفصنيل فنقنول 

في مجال اعمال القاعدة هذه القاعدة تدل بعمومها على ان كل منفعنة يجرهنا قرضنا ك فانهنا ربنا محرمنا وعنند 

خرج منها بعنض المننافع الجنائزة وذلنك علنى النحنو التحقيق يتبين ان هذه القاعدة ليست على عمومها وانما ي



 www.imam1.com    ملتقى طلاب وطالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه 

- 150 - 
 

المنفعة غير مشروطة اللمقرض عند الوفاء فهي جائزة على الراجح ومن بناب حسنن القضناء  :اولا ك -:الاتي

هنذه جنائزة ولا تندخل فني  .سواء كانت الزيادة في القدر او في الصفه منن جننس القنرض او منن غينر جنسنه

ة المشروطة للمقترض كشتراط الوفاء بالاقل كأن يشترط المقترض على المقرض المنفع :ثانيا ك .هذه القاعدة

ان يوفيه اقل من الدين الذي عليه واشتراط الاجل يقول انا اقترض منك لاكنن بشنرط ان تؤجنل هنذا القنرض 

اعطيك ايها بعد وقت طويل بعد شهر بعد شنهرين بعند سننه النى اخنره فهنذا منفعنه جنائزة فهني منفعنه جنائزه 

ى الراجح كما انه يخنرج مثنل هنذه المننافع منن غينر اشنتراط منن بناب اولنى هنذه المننافع تخنرج منن غينر عل

المنفعة المشروطة للطنرفين اذا كنان فني ذلنك مصنلحه  :ثالثا ك .شرط الووجدت من غير اشتراط كانت جائزة

لحل المال او ايفناد موننه  لهما من غير ضررا ك الواحد منهما كاشتراط الوفاء في غير بلد القرض اذا لم يكن)

(ولاكن لا يتحملها المقرض ولا المقترض حيث انها جائزة على الراجح مع ان فيها نفعنا شنروطا ك للمقنرض 

لاكنه غير متمحض له وجاء ضمنا ك وتبعا ك لاستقلال كما انه يخرج منه الوفاء في غير بلد القنرض منن غينر 

لمنفعة غير المشنروطه للمقنرض قبنل الوفناء اذا علنم ان سنببها ا :رابعا ك .اشتراط مع التراضي من باب اولى

خامسنا ك منفعنة  .ليس القرض ففي هذه الحاله لا يكون القرض جنارا ك لهنا فنلا تكنون محرمنه بنل تكنون جنائزة

ضمان المال / لا يقال بتحريمها لا نها منفعه يوجبها القرض ويتضمنها حيث انها منفعنه اصنليه فني القنرض 

يها ولايقال بان القرض يجرها فتكون ربا بنل هني جنائزة وبنناء علنى هنذا يتبنين ان هنذه القاعندة ولا اختيار ف

ليست علنى اطلاقهنا وليسنت علنى عمومهنا بنل هني مقينده بقينود ولنذلك يمكنن ان يقنال ان مجنال اعمنال هنذه 

تنرض او في كل قرضا ك جر منفعه زائده متمحضه مشروطه للمرقض على المق ،القاعدة هي تتخلص في مذا

في حكم المشروطه له فان هذه المنفعه تعد ربا ك في هذه الحاله اذا هنذه لقاعندة تنرتبط وتتعلنق بمناذا بنالقرض 

الننذي يجننر منفعننه زائننده عننن القننرض متمحضننه مشننروطتا ك للمقننرض يعنننى لابنند ان تكننون خالصننة متمحظننه 

لابند ان يكنون ششنترطها المقنرض  للمقرض اما اذا كانت للمقترض فلا تدخل في هذا المقام للمقرض ايضا ك

اذ لم تكن مشروطة انما تبرع بها المقترض فلابس وتكون ايضا ك على المقتنرض امنا لنو كاننت المنفعنه علنى 

المقرض فلا بناس فني ذلنك ايضنا ك لوكاننت حكنم المشنروطة يعنني كانتمشنروطة عرفنا وليسنت لفظنا ك ايضنا ك 

هنذه القاعندة تشنمل اشنتراط الزيناده للمقنرض فني القندر او فناذا  .تدخل فني هنذا المقنام فتكنون منفعنه محرمنة

الصننفه مننن جنننس القننرض مننن غيننر جنسننه وتشننمل ايضننا اشننتراط المنفعننه المتمحظننة الزايننده للمقننرض كننان 

يشننترط ان يعمننل المقتننرض لننه عمننلا او ان يقرضننه المقتننرض بنندل هننذا القننرض ونحننو ذلننك مننن المنننافع 

لمقترض سوى هذا القرض كما تشمل هذه القاعدة المنافع التي تكنون المتمحظة اللمقرض ولا يفاعلها منفعة ل

في حكم المشروطة للمقرض مثل المنافع التي تكون عن توطأ او عادتا ك على سبيل المفاوضنه لا حسنان هنذا 

المسنالة الرابعنة فني الادلنة علنى هنذه القاعندة  .فيما يتحلق في لمسالة الثالثة وهني مجنال اعمنال هنذه القاعندة

وقولنه تعنالى )  ،ه الادلة دل عليها ادله كثيرة من القران ومن السنه فمن القران قوله تعالى ) وحرم الربناوهذ

وقولنه  .احل الله البيع وحرم الربا ( وقوله تعالى ) يايها الذين اتقو الله وذرو ما بقي منالربنا ان كننتم منؤمنين(

ايايهننا الننذين امنننو لا تنناكلو الربننا اضننعافا ك مضنناعفه ( تعننالى ) ان تبننتم فلكننم راوس امننوالكم ( وقولننه تعننالى ) 

ووجننه الاسننتدلال مننن ذلننك ان القننران دل تحننريم الزيننادة المشننروطة فنني بنندل القننرض للمقننرض وذلننك مننن 

الوجننه الاول دخننول الزيننادة المشننروطة فنني بنندل القننرض للمقننرض فنني الربننا المحننرم فنني القننران  :وجهننين

وقند  .وطة في بندل القنرض فني ربنا الجاهلينة المحنرم فني الاينات السنابقةوالوجه الثاني دخول الزيادة المشر

وامنا الادلنه فني السننه علنى تحنرم اشنتراط الزينادة فني بندل  .تقنرر ان ربنا القنرض داخنل فني ربنا الجاهلينة

القرض اللمقرض فمنها الدليل الاول قول )ص( في حجة الوداع وربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع بانا 

موضنوع  06،16بن عبدالمطلب فانه موضوعا ك كله وفي لفضا ك الا ان كل ربا من ربنا الجاهلينة  ربا عباس

لكم روس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمونووجه الاستدلال ان هذا الحديث ول على تحريم الزينادة المشنروطة 
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بني )ص( فني اينة في بدل القرض للمقرض وذلك لانها منن ربنا الجاهلينة الموضنوع ويؤيند ذلنك استشنهاد الن

الربا في حديث السابق لكمرؤس اموالكم لا تظلمون ولا تضلمون الدليل الثاني من السننه حنديث كنل قرضنا ك 

جر منفعه نحوها ربا وهذا الحديث بهذا الفظ يعني فيه خلاف فني ثبوتنه فقند روى مرفوعنا ك النى النبني )ص( 

بضننا ك مقطوعننا ك أي منسننوبا ك الننى بعننض  وروى موقوفننا ك علننى فضنناله بننن عبينند رضنني الله عنننه كمننا روي

التننابحين وهننو سننناده بهننذا اذ كننان مرفوعننا ك فهننو ضننعيفا ك جنندا ك واذ كننان موقوفننا ك فهننو ضننعيف الا ان معننناه 

صحيح اذا كان القرض مشروطا ك فيه نفع للمقرض فقط او كا كان حكنم ذلنك ويتقنوى صنحه معنناه صنحيحا ك 

حته بمعننناه بعنندة امننور الامننر الاول ان الادلننة مننن الكتنناب والسنننه بالفظننه ولكنننه صننحيح لمعننناه وتتقننوى صنن

والامنر الثناني / تلقنى كثينر منن العلمناء لهنذا الحنديث  .والاجماع اول على تحريم اشتراط المنفعنه اللمقنرض

م والامر الثالث / لا ثار عن الصحابة التابعين ادله على تحنري .بهذا الفظ بالقبول واستدلالهم بل في مضفاتهم

الامر الرابع / مرويات الواردة في النهي عن الهدينة للمقنرض كمنا ورد عنن اننس بنن  .كل قرض جر منفعه

مالك رضي الله عنه قال قال يارسول الله )ص( اذا اقرض احدكم قرضا ك فاهذا اليه او حملنه م علنة الدابنه فنلا 

ينه شفاف قبل ذلك على الركوب او علنى يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه قبل ذلك يعني يكون بينه وب

القنرض فنلا يجنوز لاننه يكنون هنذا قنرض بعنني جنر نفعنا وهنو جهنة العمنل 4تلك الهدينه وامنا اذ كاننت بعند 

امنا المسنالة الخامسنة / فهني الأمثلنة  .بحديث كل قرضا ك جر نفعا ك فهو ربا في الاستدلال به على هذه القاعدة

كل قرضا ك جر نفعا ك فهو ربا المثال الاول / لنو اقتنرض شخصنا ك ممنا ثنم ان والفروع المبينه بينه على قاعدة 

المقترض باع القرض ما يساوي الفا ك بخمسمائة محاباة له علنى ذلنك لقنرض فهنو قرضنا ك جنر منفعنه فيكنون 

يع شنئ المثال الثاني / لو ان لشخصا ك اهدى الاحد الصانعين منالا ك منن دينن ثنم انهمنا تعاقندا ك علنى تضن .ربا ك

يحتاج المقرض ولكن المقرض انقص الصانع الاجره المستحقة لك بناء على ماله عنده من القرض فنان هنذا 

المسالة السادسة والأخيرة/ المتعلقة بهذه القاعدة صور القاعندة لمعاصنرة  .يعد قرضا ك جر منفعة فيكون ربا ك

ي فني المصنرف يعند قرضنا ك لا وديعنة أولا ك الصنور الأولنى / انتفناع صناحب الحسناب الجنار / ممنا ينأتي

الصورة الثانية انتفاع صاحب الحساب الجاري بالأسعار المميزة لبعض خدمات المصرف إذا كاننت للعمينل 

الصنورة الثالثنة / الفوائند التني يحصنل عليهنا  .دون غيره ولم يكن للمصرف منفعة سوى أيدع الحسناب لدينه

ا هنو معنروف وثيقنة القنرض يتعهند المصندر لهنا يندفع قيمنة أصحاب السندات ولسندات جمع سند والسند كمن

القرض كاملة الصاحب هذه الوثيقة في تاري  محدد بفائندة محندده فهنذه الفوائند التني يحصنل عليهنا أصنحاب 

السندات تكون قروضا ك تجرب عليها أحكام المنفعة في القرض فأصحابها يحصنلون علنى فائندة محنددة ثانينة 

نهننا منفعننة مشننروطة فنني بنندل لقننرض متمحضننة للمغننرض ولا يقابلهننا عننوض سننوى وهننذه الفائنندة محرمننة لأ

القرض فتكون محرمه لانها من قبيل بحل قرض جر نفعا ك فهو ربا هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة وهي القاعندة 

ثر فني القاعدة العاشرة / التي تنأتي ضنمن القواعند الكلينة ننتكلم عنهنا فني هنذا المقنام قاعندة الغنر ينؤ .التاسعة

التعرفات المسالة الاولى في هذه القاعندة المعننى القاعندة المعننى الافنرادي فيهنا الفظنات يحتاجنات النى بينان 

الغرر والتصرفات اما الغرر تعددت تعبيرات العلماء في المراد به ولعل اوضح هذه التعبينرات ان يقنال فني 

هل بعاقبته ومن الشك في الشيء تنرده بنين تعريف الغرر هو الخطر الذي يكون بسبب الشك في الشي او الج

الوجود والعدم او عدم القدره على تسليمه ومن الجهل بعقبته عدم العلم بحصوله في المستقبل وقولنا ينؤثراي 

يدخل في ابطال التصرفات والمراد بالتصرفات جمنع تصنرف وهنو كنل منا صندر عنن المكلنف منن قنول او 

ة مخضاها ان التصرف اذ كان مشنتمل علنى مخطنارة بسنبب الشنك فينه فعل اما المعنى الاجمالي لهذه القاعد

المسنالة  .او الجهل يعاقبته فانه تصرف غير صحيح وغينر منؤثر فني تندريب الحكنم الشنرعي لصنحيح علينه

الثانية / في مجال اعمال هذه القاعدة اذ تاملنا واقنع الفنروع الفقهينة التني ينرد فيهنا لغنرر فانننا نجند ان هنناك 

 يتتفننر فيهننا الغننرر فننلا تصننح مننع وجننود الغننرر وفنني مقابننل ذلننك نجنند ان الغننرر قنند يغتفننر فنني تصننرفات لا
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تصرفات اخرى فتح تلك التصرفات مع وجود الغرر فيها ولذلك فان لغرر حتى نعرف الغرر المنؤثر وغينر 

ينر وهنو الغنرر المؤثر في التصرفات نقسمه الى ثلاثة اقسام او الى ثلاث مراتب المرتبة الاولى / الغندر الكث

الكثير الفاحش الذي لا تدعو اليه الضرورة او الحاجة والغرر اذا كان كثيرا ك أي صنار قوينا ك وغالبنا ك فاننه لا 

يحفي عنه الاجماع ولسبب في ذلك ان الغالب يعطني المحقنق بمعننى اننه اذ كنان احتمنال وقنوع الخطنر قوينا 

تحريم بيع الحناة وهنو ان يقنول المشنتري للبنائع أي  (1) .فانه يؤثر في عدم صحه التصرف ومن امثلة ذلك

ثوب وقعت عليه الحصاة التي ارمي بها فهو لي وقينل منن معنناه ان يقنول احند المتبنايعين اللاخنر اذا وقعنت 

 .الحصاه من يدي فقد وجب البيع فهذا فيه غرر كثير فيكون محرما ك لماذا لانه في المرتبة الاولى من الغرر

أيضا ك تحريم بيع الملامسة والمنرد ببينع الملامسنة ان تلتقني فني النزوم البينع بلمنس الرجنل ومن الأمثلة  (2)

الثوب دون ان ينشره يعنى دون ان نيشر هذا الثوب ويتبين مافينه او ان يبتاعنه لنيلا ك بطرينق المنس ولا يعلنم 

نابنذه وهنو ان ينبنذ كنل واحند ما فيه فهذا ايضا ك فيه غرر كثير فيكون محرم ومن الامثله ايضا ك تحريم بيع الم

من المتابعين الثوب الى صاحبه من غير ان يعين ان هذا بهذا فيجب البيع بناء على ها وهنذا فينه غنرر كثينر 

فيكون منرحم ومنن الأمثلنة أيضنا ك بينع فني الهنواء وبينع المصندوم المتحققنة كنل منة او مجهنول الوجنود فهنذه 

المرتبننة الثانيننة فنني الغننرر / القليننل  .ار اعمننال القاعنندةالمرتبننة مننن الغننرر تننؤثر فنني التصننرفات وهنني منند

وهوالغرر اليسير او الذي تدعي اليه الضرورة او الحاجة او جمع بنين الامنرين فناذا قنل وصنار ننادرا ك فاننه 

يعني عنه حين اذا ك بالاجماع بمعنى انه اذا كان الخطر الواقع او المحتمل وقوعه قليلا ك فانه لا يؤثر فني عندم 

الجهل الواقع في بعض المبيعات مثل اساس الدار والقطن مثلا قطن الثنوب  .1 .التصرف ومن امثلته صحة

القطن الى داخل الحبة مثلا ك فانه اذا لم يعلم فاننه الغنرر فينه قلينل ويسنير والجهنل بمقندار الاجنرة ومندة البنث 

تحديند مقندار العملنة فاننه فني هنذه  وقدر الماء المستعمل عند الدخول الى الحمام وكذلك اسنئجار الاجينر دون

  .الحاله يدخل في الغرر القليل الذي يتسامح بتسليم فيه

اسئجار الاجير كما قلنا بطعامه فانه ان كان لا ينضبط مقدار اكله وكذلك بيع الرمان ولبيع فني قشنرة  .0

لقرر اذا قل وندر مع عدم العلم بداخله هل هو صحيح اوفاسد ووجه في ذلك يرجع الى وجهين الوجه الاول ا

فانه يعسر الاضرار منه فترتب المشقة على مراعاة مثل هذا الغرر بذلك يقررفي الحكم المعندوم رفعنا ك لهنذه 

المشقة / ولوجه العناني ان الضنرورة او الحاجنة تندعو النى عتبنار الغنرر ليسنير معندوما ك نظنرا ك لهنا يترتنب 

والمفاسد المترتبة على الغرر في هذه الحالنه تنغمنر فيمنا  على نفاذ لعقود في هذه الحال من المصاع الراجحه

يحصل من المصاع الراجحه الغالية الامر الثاني ان هذا الغرر قليل ونادر وقد تقنرر فني الشنريعة ان الننادر 

يعطني حكنم المعندوم المرتبننة الثالثنة منن مراتنب الغننرر الغنرر المتوسنط بنين المننرتبتين السنابقتين وهنذا قسننم 

وخير طريقة لضبط هذه المرتبة أن يعمل فيها بالتقريب فاذا قرب منن الفنرر منن المتربنة الاولنى  مختلف فيه

عد غررا ك كثير فلا يحضى عنه واذا قرب من المرتبة الثانية فانه يعند غندرا ك قلينل ليحضنى عننه ووجنه ذلنك 

علنى ان يوفينه ان ما قارب لشئ يعطى حكمه كما سيأتي ومنن مثلنه ذلنك مالوشنترى شنخص منن اخنر سنلعه 

ثمنها بعد الحصاد او الجذاذ فان الاجنل مجهنول هننا لان الينوم بعيننه لا ينضنبط والجهنل بنه غنرر يقنرب منن 

الغننرر القليننل اذا انننه لا مشننحد فنني نمننو هننذا الاجننل ويمكننن تعيننين هننذا الاجننل بطريننق العننرف فيقننل الغننرر 

ن الثمن هنا مجهول والجهل به غنرر يقنرب ويظمحل وهذا بخلاف مالو باعه سلعه بالف ريال او ما يقاربه فا

من الغرر الكثر اذا تقع المشاحه في الاثمان غالبا ك ولا يمكن تعيين الثمن هنا عرفا ك وهنا تنبيه ننبنه الينه / اننه 

قد يقع خلاف بين العلماء في حكم حادثة ما بسبب خلافهنم فني تحديند الغنرر اهنو منن المنؤثر أم غينر المنوثر 

اختلاف الامام مالك الشنافعي فني بينع الجنوز واللنوز فني نشنره اجنازه مالنك ومنعنه الشنافعي ومن هذا القبيل 

ولسبب في هذا الخلاف اختلافهم فني الغنرر الواقنع فني هنذا لبينع اهنو الغنرر المنؤثر فني البينوع ام لنيس منن 

ظننا فني هنذه الغرر المنؤثر فني البينوع هنذا فيمنا يتعلنق فني الكنلام علنى قاعندة الغنرر ينؤثر التصنرفات ولاح
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القاعدة ان الغرر يقسم الى ثلاث مراتب وبناء عليه يحندد ننوع الغنرر المنؤثر منن الغنرر الكثينر الفناحش امنا 

القليل فانهلا يؤثر في التصرفات وما يقع بنين المنرتبتين بنظنر فينه ان قنرب منن المرتبنة الاولنى كنان منؤثرا 

لخلاف ايضا ك فني هنذا التقرينب بنين العلمناء وهنو سنبب وان قرب من المرتبة الثانية فانه لا يؤثر ولذلك يقع ا

من اسباب اختلاف الفقهاء في هذا المقام القاعدة الحادي عشنر منن القواعند الكلينة فني هنذا المقنام هني قاعندة 

المجهول كالمعدوم وهذه القاعدة وردة بعدة الفاب عند بعض العلماء كابن تيميه وابنن القنيم رحمهنم الله تعنالى 

مجهننول فنني لشننريعة كالمعنندوموالمعجوز عنننه فايضننا ك وردة عننند ابننن رجننب بننالفظ بنننزل المجهننول بالفنناب ال

منزلة المعدوم وان كان الاصل بقائل ااذا ريئس الوقوف علينه او شنق اعتبناره وهنذه القاعندة كمنا هنو بناهر 

ن جهنه الوجنود الفظها تتعلق بالمجهول والمجهول اسم مفعول من الجهنل وهنو هننا عندم العلنم يالشنيء امنا من

والعدم واما من جهه الكينية لكونه مبهما وبناء على هذا يكون معنى القاعدة اجمالا ك ونحنن ننتكلم فني المسنالة 

الاولى عنها ان الشئ اذا كان لا يعلم وجوده من عدمه او لا تعلم كنيته فانه يجعنل بمنزلنة المعندوم ولمعجنوز 

الثانية الاولة على هذه القاعدة عناك اولى على هذه القاعدة منن  عنه الذي لا يمكن فعله ولا ولن على المسالة

القران ولسنة الدليل الاول من القران قوله تعالى ) لا يكلف الله نفسا ك الا وسعها ( وقوله تعالى ) فناتقو الله منا 

م ابنن تيمنه ووجه الدلالة من هذا كماذكر شني  الاسنلا،ستطعتم ( وقوله )ص( اذا امرتكم بامر فاتو ماستطعتم

رمه الله قال فالله اذا امرنا بامر كان مشروطا ك بالقدر عليه والتمكن من العمل بنه فمنا عجزننا عنن معرفتنه او 

عن العمل به سقط عنا انتهنى كلامنه رحمنه الله وبنناء علنى ذلنك يكنون المجهنول كالمعندوم الندليل الثناني فني 

يننه والا فحهيننا مننال الله يوتيننه مننن يشنناء ( ووجننه قولننه )ص( فنني شننأن اللقطننه ) فننأن جنناء صنناحبها فادهننا ال

الاستلال منه ان النبي )ص( جعنل للقطنة ملكنا ك للملنتقط فني حنال الجهنل بالملنك فيكنون المنالكفي هنذه الحالنه 

مجهولا والمجهول كالمعدوم ( وممنا يسنتدل منن هنذه القاعندة الندليل الثالنث مناورد حنديث معاوينة بنن الحكنم 

ا ان اصلى مع النبي )ص( اذا عطس رجل من القوم فقلنت يرحمنك الله فرمناني القنوم رضي الله عنه قال بينم

بابصارهم فقلت وثكل امي اياه ماشنانكم تنظنرون النى وفني الحنديث فقنال النبني )ص( لنه ان هنذه الصنلاة لا 

ص( لنم يصلح فيها مشئ من كلامالناس انما هو التسبيح والتكبير وقنراءة القنران ووجنه الاسنتلال ان النبني )

الندليل الرابنع منن السننه مناورد عنن يعلني ابنن امينه رضني الله عننه ان  .يامر معاوية ابن الحكم باعنادة حكنم

النبي )ص( راى اعاربيا قد احنرم وعلينه جبنه فنامره النبني )ص( ان ينزعهنا ووجنه لا سنتلال مننه ان النبني 

يط فندل علنى ان المجهنول يكنون لنه )ص* لم يامر ذلك الاعرابي الفدية وذلنك لجهلنه بنالنهي عنن لنبس المخن

حكم المعدوم اذا تقرر قاعده المجهول كالمعدوم مجال اعمالهنا ينتخلص فني صنور المجهنول فني هنذه الحالنة 

اولا برب التي يكون عليها المجهول في هذه الحالة فنالمجهول لا يخلنو منن بنربين الظنرب الاول ان يكنون 

القسنم الاول / ان تكنون الجهالنة فني لعنين منن جهنه الوجنود  المجهول عيننا ك والجهالنة فني لعنين علنى قسنمين

والعدم أي لا يعلم وجودها من عدمه فيحكم لها حين اذا بالعدم لان ما عجزنا عن معرفتنه وجهلننا فاننه يسنقط 

عنا ويكون في حقنا كالمعدوم ومن امثلة هذا القسم ممنا يناتي المثنال الاول / لنو ان شخصنا ك غناب غيبنة انفنع 

ره فان مثل هذا يكون مجهولا ك لا يعلم وجوده فيقدر له حكم المعدوم وحين اذا يجوز للحكنام ان يفنرق فيها خب

المثال الثناني / لنو ان الملنتقط جهنل صناحب اللقطنة فنان صناحب اللقطنة  .بينه وبين زوجته وان يقسم ميراثه

تعريفهنا حنولا ك كناملا ك ومنا لا يتملنك يقدر معدوما ك نظرا ك لكونه مجهولا ك فيجوز للملنتقط ان يملنك للقطنة بعند 

القسم الثاني من الظرب الاول / هنو ان تكنون المجهنول غيننا ك ان تكنون الجهالنة فني العنين  .منها يتصدف به

من كيفية الوجود ومعنا هذا ان تختلط بما لا يمكن تمييزها عنه فتكنون مبهمنة فيقندر حكنم المعندوم وذلنك لمنا 

 .الخفاء التكليف هنا ان تعطنى هنذه لعنين حكنم المعندوم ومنن امثلنة هنذا منا يناتييشتمل عليه هذا الابهام من 
المثال الاول / لو جهل مقدار المال المتلف او عدد القتلى في قتال حصل بين طنائفتين فنان هنذا المنال وولئنك 

قبضنه الملنوك المثنال الثناني / لنو ان المنال النذي  .القتلى يكون في حكم المعدوم وذلنك الالبهنام الحاصنل هننا
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بلما ك محظا ك اختلفوا بين مال وتعذر وردة النى صناحبه فاننه يقندر معندوما ك نظنرا ك لخفائنه وابهامنه فيصنرف 

هنذا اذا فيمنا يتعلنق بالضنرب الاول وهنو ان يكنون المجهنول  .في مصناع المسنلمين لان المجهنول كالمعندوم

 .عينا ك وتحته قسمان
ا الضنرب الثناني / ان يكنون المجهنول تصنرفا والنذي يندخل معننا الضرب الثاني / ان يكون المجهول تصرف

هنا من التصرفات هو التصرف المنهي عنه المرتكب جهلا ك فانه يكون في حكم المعدوم والشروط التي تنرد 

المثال الاول لو تكلنم المصنلى فني  :في اعتبار الجهل معروفة في باب الجهل ومن امثله هذا الضرب ما ياتي

 ك في تحريم الكلام فيها فان صلاته لا تبطل ويكون تصرفه في الكنلام منهنى عننه كالمعندوم اذا الصلاة جاهلا

المثنال الثناني / لنو تطينب المحنرم جناهلا ك بنالتحريم فاننه لا فدينه علينه  .ان المجهول يكون فني حكنم المعندوم

المثنال الثالنث / لنو  .المعندومويكونه فعله بالتطيب المنهى عنه في حنال الاحنرام كالمعندوم اذا ان المجهنول ك

وطا المحنرم زوجتنه جناهلا ك بنالتحريم فاننه لا فدينه علينه وبكوننه فعلنه لوضنأ المنهنى عننه فني حنال الاحنرام 

كالمعدوم لان المجهول مالمعدوم اذا هذا فيما يتعلنق بالقاعندة الحنادي عشنر وهني قاعندة المجهنول كالمعندوم 

ايد الموكل وهذه القاعندة يتعلنق موضنوعها بالوكالنة وذلنك يحتناج النى القاعدة الثانية عشر قاعدة يد الوكيل ك

تعريف اللوكالة فالوكالة هي / استنا به جائز التصرف مثله فيما تدخله النجابنه منن حقنوق الله تعنالى وحقنوق 

الادميين ولموكل هو من صندرت الاسنتنابه مننه يملكنه الشنخص منن التصنرف ومنا يجنب علينه منن الحقنوق 

ن المعنى الاجمالي لهنذه القاعندة ان الوكينل يسنتحق منن التصنرفات ويجنب علينه منن الحقنوق فني ولذلك يكو

موضننوع الوكالننه مثننل مننا يسننتحقه الموكننل ومننا يجننب عليننه وهننذه القاعنندة يننراد بهننا او موضننوعها او مجننال 

مطلقة اما الوكالنة اعمالها لمسالة الثانية في مجال اعمال القاعدة ومجال اعمالها بنحصر مجالها في الوكالة ال

المقيدة التي قيده بقيد فيما يستحق الوكينل منن التصنرفات او فيمنا يجنب علينه فانهنا تتقيند بتلنك القينود المسنالة 

الثالثة الدليل على هذه القاعدة والدليل عليها ماورد عن عروة بن الجعند رضني الله عننه عنرض النبني )ص( 

لجلنب فشنتري لناشناة قنال اتنين الجلنب فسناومت صناحبه فشنريت جلبا ك فاعطناني ديننارا ك فقنال يناعروة اتني ا

شاتين بدينار فاتين النبي )ص( بدينار وبالشناة فقلنت يارسنول الله هنذا دينناركم وهنذه شناتكم قنال النبني )ص( 

ووده  .ضعت كيف قال فحدثته الحديث قال اللهم بارك له في صفقه يمينه رواه بنن داوود وبنن ماجنه والاتنرم

ن عروة رضي الله عنه تصرف في الشراء كتعرف الموكل الذي هنو النبني )ص( علنى ذلنك ممنا الاستدلال ا

,نقدم معنا مجال اعمنال هنذه القاعندة وننبنه علنى ان .يدل على ان يد الوكل وتعرفه باخذ حكم تصرف الموكل

بنل الكنلام علنى هنذه الامثلة على هذه القاعدة قبل الكلام على الامثله علنى هنذه القاعندة فني المسنالة الرابعنة ق

القاعدة بنهنا سابقا ك ان محل اعمال هذه القاعدة في الوكالة المطلقنة أي غيرالمقيندة بناي قيند عرفني او الفظني 

من الموكل كما انه ينحصر اعمال القاعدة في فيما تجوز فيه النيابه من التصرفات والعبادات ومنا تجنوز فينه 

ما ياتي اولا ك حقوق الادميين التي لا تتعلق بذات الشنخص وعيننه النيابه من التصرفات والعبارات ينحصر في

في المطالبة بها اثباتها او نفيهنا كنالبيع والشنراء وعقند النكناحوالطلاق ورد الندين والخصنومه لندى اللقاضني 

ونحوها الامنر الثناني / اداء حقنوق الله تعنالى التني تقبنل النيابنة وهني الحقنوق التني لا تتكلنف ببندن الشنخص 

انما تتعلق بما له كالزكاة والكفارات أي ما يتعلق ببدنه انما يتعلق ببدنه فليس كنل للوكالنة كاصنلاة والصنوم و

ونحو ذلك الامر الثالث اسنيفاء حقوق الله تعالى كستيفاء حد الزنا والسرقة ونحوهما وبناء على هنذا فنان منن 

خصا ك شخصنا ك اخنر فني لبينع والشنراء نيابنة عننه المجال الاول / لو وكل ش :الامثلة على هذه القاعدة ماياتي

فانه لا يجوز للوكيل ان يعقد عقدا ك يحرم على المسلم عقده لان يد الوكيل كايند الموكنل والموكنل لا يجنوز لنه 

المثال الثاني / يجوز للوكيل حل العقد النذي وكنل فني عقنده الان يند الوكينل كايند الموكنل  .ذلك فكذلك الوكيل

المثنال الثالنث / او وكينل شخصنا ك علنى  .كل فعل ذلنك جناز للوكينل فعلنه ايضنا ك الان ينده كايندهفلما جاز للمو

القيام بعمل ما الا اننه عجنز عنن عملنه كلنه الكثنرن وانشناره فاننه يجنوز لنه التوكينل فني القينام بعملنه الان يند 
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لنو كنان الموكنل الوكينل الان الوكيل كايد الموكل ولو كان في هذه الحاله لوكل من يقوم هنذا فكنذلك الوكينل و

 .يده كيد الموكل هذا فيما يتعلق بالقاعدة قاعده لوكيل كيد الموكنل وهني القاعندة الثانينة عشنر فني هنذا المقنام
القاعدة الثالثة عشر وهي القاعندة الاخينره منن القواعند الكلينة فني هنذا المقنام قاعندة ممنا يقنارب لشنئ يعطنى 

كٌ جليلة القدر يندرج تحتها جملنة منن القواعند  حكمه المسالة الاولى في مكانه هذه القاعدة هذهالقاعدة قاعدتا ك

كما يتخرج عليهاالكثير من الفروع الفقهية ومما يدل على عظيم قدرها توارد العلماء المنذاهب الاربعنة علنى 

ص هننذه ذكرهنا والتعلينل بهننا سنواء فنني مؤلفناتهم فنني القواعند الفقهيننة اوفني الفقننه وقند يننذكر بعنض العلمنناء نن

القاعدة باسلوب انشائي بصيغة الاستفهام للاشارة الى الوقنوع الخنلاف فيهنا ولعنل سنبب الخنلاف فني اعمنال 

هذه القاعدة يرجع الى ماخذ النظر في نوع الشيء المقارب وذلك ان الشي المقارب لا يحنزم فني الغالنب فني 

ى عدم الجزم بوقوعنه قنال انمنا قنارب مقوعه ولا يعطي حكم ما قاربه الا ذا كان قريب الوقوع ضمن نظر ال

بالشيء لا يعطى حمه ومن نظر الى قرب وقوعه قنال انمنا قنارب الشنئ اعطني حكمنه هنذا فني الاشنارة النى 

اهمية القائدة وبيان الاتفاق عليها المسالة الثانية في بعض القاعدة ما قارب الشنيء يحطنى حكمنه ومعناهنا ان 

وننبنه هنذا النى ان هنذه  . او معنا نانه ياخذ حكمه المقنرر لنه شنرعا ك الشيء اذا ادنا وقرب من شيء اخر حسا

المساعدة مستنثناه من قاعندة اخنرى وهني قنولهم حكنم الشنئ لا يثبنت قبنل وقوعنه ووجنه اسنتثنائها ان االشني 

لمقارب في قاعدة ما قارب بشيء يعطى حكمه غير مجزوم بوقوعه بالغالب ومع ذلك يحكنم لنه بحكنم الواقنع 

ا علنى خنلاف قاعندة حكنم الشنئ لا يثبنت قبنل وقوعنه ولسنبب فني تلنك المخالفنة هنو مقاربنة الشنئ قطعا وهنذ

للوقوع والحصول ومن وجه اخر تعد مستثناه من الاصل المتقرر شرعا وهو ان الاصنل اعطناء الشنئ حكنم 

لقاعندة لا يوجند نفسه والواقع هنا ان الشئ يعطي حكم ما قاربه المسناله الثالثنة فني الادلنه علنى القاعندة هنذه ا

مايدل عليها بعينها وان كان العلماء سكرونها كثيرا الا ان النذي يوخنذ منن كنلام بعنض العلمناء اننه يمكنن ان 

الوجنه الاول / ان لشنئ المقنارب الغينر قند يكنون ممنا لا ينتم الشنئ الا بنه .ستدل على هذه القاعدة من وجهنين

حكم ذلك الشئ وذلك كامساك جزء منن اللينل فني الصنوم ومن المتقرر شرعا ان ما لا يتم الشئ الا به يعطى 

فانه يعطى حكم الامساك الوجه الثاني / في الاستدلال على هذه القاعده انه اذا كان الشئ المقارب لغينره ممنا 

يتم الشئ بدون لانه يعطى حكم الشيء المقارب له ايضا ك وذلك استدلالا ك بحديث ) مولى منولى القنوم مننهم ( 

مننرء مننع مننن احننب ( ففنني الحننديث الاول حكننم للمننولى بحكننم القننوم انفسننهم للمقاربتننه للنندخول فنني وبحنندث )ال

فيكون حكمه كحمهم وفي الحنديث الثناني حكنم للمحنب بمعيتنه منن احبنه لاننه اذا احبنه  .جنسهم بطريق الولاه

ه وتتضنح امثلنة في الامثلة على قاعندة ماقنارب شنيء يعطنى حكمن 6المسالة الرابعة .فقد قاربه حسا ك وروحا

هذه القاعدة من خلال صور المقاربة جالصورة الاولى للمقاربه / ان يقارب الشئ الشئ حسا وهنذه الصنورة 

لا تخلو من ثلاثنة حنالات الحالنة الاولنى / ان يقنارب الشنئ الشنئ مقاربنة زمنينة ومنن امثلنة ذلنك لنو اشنترى 

لسلعة ثم جاء بها يردهنا بعند مضني مندة الخينار أي شخصا ك سلعه على ان لنه الخيار ثلاثة ايام مثلا ك فقبض ا

ثلاثة ايام بزمن يسير فان هذا التاخر في زمن الرد مقاربا ك لزمن الخيار بعطى الرد في هذا الوقت حكم النرد 

الحالنة الثانينة / منن المقاربنة الحسنية ان  .في وقت الخيار لمقاربته له في النزمن ويكنون حقنه فني النرد باقينا ك

ئ الشننئ مقاربننه مكانيننه ومننن امثلننة هنذا لننوكترى شخصننا ك أي اسننتاجر شخصننا دابننه او اسننتعارها يقنارب الشنن

مسافة معينه ثم انه تجاوز بها المسافة المعينة بيسير وهلكت الدابة في هذه الزيادة اليسيره في المسافة تعطنى 

الحالنة  .ير فني هنذه الحالنةحكم المسافة المعينة نفسها فني مقاربتهنا لهنا ولا ضنمان علنى المكتنري او المسنتع

الثالثننة / مننن صننور المقاربننة الحسننية ان يقننارب الشننئ الشننئ فنني المقنندار ومننن امثلننة هننذا لننو وكننل شخصننا ك 

شخصا ك اخر في شراء سنلعه او فني بيعهنا بنثمن محندد ثنم ان الوكينل اشنترى السنلعة بزينادة يسنيره او باعهنا 

لثمن المحندد فيعطنى حكمنه وعلنى ذلنك فنان تلنك الزينادة بنقص يسير فان هذه الزيادة او هذا النقص مقارب ل

الصننورة الثانيننة / مننن صننور المقاربننة الصننورة الاولننى هنني مقاربننه حسننيه  .وهننذا النننقص يلزمننان الموكننل
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الصورة الثانينة ان يقنارب الشنئ الشنئ فني المعننى وذلنك ان تكنون المقاربنة بنين شنيئين بصنفة معنوينة غينر 

من امثلة هذا لو ترد حيوان ماكول وقولنا لو ترد حيوان مناكول أي سنقط محسوسة وان كان طريقها الحس و

من اعلى الى اسفل حيوان مناكول فصنار فني الرمنق الاخينر منن الحيناة فامنا حيناة هنذا الحينوان قند اصنبحت 

مسننتعارة فقننارب بننذلك المننوت فيعطننى حكننم الميننت فيكننون هننذا الحيننوان كالميتننه فننلا تفينند الننذكاة فنني تحليلننه 

وهننذه المقاربننة هنننا بننين الحينناة والمننوت مقاربننة معنويننة غيننر حسننية وان كننان طريقهننا الحننس وبهننذا  واباحتننه

الكلام نختم الكلام على القاعدة الثالثة عشر من القواعد الكلية المذكورة في هذا المننهج وهني قاعندة ماقنارب 

لام في هذا المنهج وذلك يكنون هنذه الشئ اعطي حكمه وايضا ك بختام هذا الكلام على هذه القاعدة قد انهينا الك

  الحلقة الاخيرة من حلاقات هذا المنهج المبارك
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 التاريخ الحدث

 

بداية التسجيل و اختيار المقررات من خلال نظام تدارس و بدء الدراسة ) يجب أن 

ريال من خلال نظام موارد الخاص بمصرف  0522يكون الطالب قد أتم إيداع 

 الراجحي(

14/16/1406 

 هـ

 0/11/1406 بداية التسجيل في مراكز الإختبارات المتاحة من خلال نظام تدارس

 هـ

 12/1/1401 نهاية التسجيل في المقررات

 هـ

 10/1/1401 نهاية التسجيل في مراكز الإختبارات

 هـ

 -0342الدراسي الأول من العام الجامعي  بداية الإختبارات النهائية للفصل

 هـ0340

 هـ 1/2/1401

-0342من العام الجامعي  الأولنهاية الإختبارات النهائية للفصل الدراسي 

 هـ0340

12/2/1401 

 هـ
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